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 { واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل} 

 

 

 

 

 

 

 

[85النساء ، الاية ]  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 شكر وتقدير

 

 
انجاز هذا البحث ثم الشكر الجزيل والتقدير لى حمد لله رب العالمين الذي وفقني إال

المشرف الدكتور عبد الحفيظ طاشور الذي قبل الاشراف على هذا البحث  للاستاذ الكبير 

الى خلال تتبعه الرسالة من بدايتها وأْسدى الي التوجهات النافعة والملاحظات القيمة من 

  . نهايتها

 

:   و أخص بالذكر   

 

.أعضاء لجنة المناقشة  -  

.أساتذتي على مستوى ما بعد التدرج  -  

بالمركز الجامعي العربي بن مهيدي والقانونية  لجنة التدريس بمعهد العلوم الإدارية  -

.بأم البواقي   

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.زانيخ  

 

 

 

 



 

 

 

داءــــــــــــــالاه  

 

 
بالذكرالى جميع الْأهل والاقارب واخص   

 

 . .....صورية، و الام والاب ، والاخوة 

 

 الى جميع من ساعدني من الاساتذة من قريب او بعيد ، وخاصة المشرف على هذا العمل 

 

  .بهم لحظة صدق  وفرقتني عنهم لحظة صدق الى كل من جمعتني  

 

.ذوي الحقوق الضائعة من المتقاضين الى و   

 

.هذا المجهود المتواضع هدي الى كل المحامين ، والقضاة ، وجميع اعوان العدالة ، او    

 

 

 

 إلى أبي و أمي

 

 إلى زوجتي و أبنائي

 

.كما أهدي هذا العمل التواضع إلى أساتذتي على مستوى جميع مراحل التعليم   

 

 

 

 

 

 

.خزاني  



 أ‌ 

:مقدمـــــة   

تعتبر الجريمة الخطر الأكيد الذي يهدد سلامة المجتمع، ويزعزع استقراره ،  لذا نرى ان  

المشرع قد دأب على وضع قواعد للتصدي للجريمة، ولمواجهة خطورة مرتكبيها مستندا  في ذلك إلى 

، متوخيا درء في الشخص المتابع  مأ، سواء اكانت ماثلة في الفعل ، ماديات موضوعية، وشخصية 

الخطر الذي يحاول النيل من المجتمع ،  ومن أجل ذلك فقد ساير المشرع الجزائري ما وصل إليه 

القانون الجنائي المقارن من تطور ورقي تمثل في الأخذ بمبدأ الشرعية الجزائية بمفهومه الواسع،  

م وتحديد العقوبات المقررة لها ويقصد بهذا الأخير قيام المشرع بحصر للسلوكات والأفعال التي تعد جرائ

.بوجه دقيق  

 41والمبدأ المتقدم أقرته الشريعة الإسلامية في نصوصها القرآنية وقواعدها العامة منذ أزيد من 

حتى تتبناه القوانين الوضعية الغربية، ويعود الفضل في  41غير أن هذا المبدأ انتظر أواخر القرن ، قرنا

ا، وانتشر فيما بعد ونصت عليه العديد من الدول في قوانينها من بينها ذلك إلى الفقيه سيزاري بيكاري

أن لا جريمة على  الجزائر، حيث تجلى ذلك من خلال نص المادة الأولى من قانون العقوبات التي تنص

. ولا عقوبة ولا تدبير أمن بغير قانون  

 

 أشكالية البحث: أولا 

ة له، لا يمكن له حصر الجرائم بصفة دقيقة، ذلك أن المشرع رغم الآليات القانونية المتاح و    

.الجرائم تتغير زمانا ومكانا  

   

أن يقرر الجزاء لمرتكب الجريمة بمعزل عن شخصية مقترفها كل ذلك  هكما أنه لا يمكن       

ار من هنا تتجلى اهمية هذا البحث والمتمثلة في الاقر. لارتباط الجريمة بعناصر يستعصى حصرها سلفا

لقاضي الجزائي بسلطة تقديرية ، و هذا الأمر يستدعي و في إطار معالجة هذا الموضوع إثارة ل

؟  ماهو أثر مبدأ الشرعية الجزاءسة  على السلطة التقديرية للقاضي الجزائي: الإشكالية الرئيسية التالية 

: الفرعية التالية  الاجابة على الاسئلةنحلل هذه الإشكالية من خلال   

ماهو مفهوم مبدأ الشرعية الجزائية و ضوابطه و استثناءاته ؟                  

ماهو مفهوم السلطة التقديرية للقاضي الجزائي و ضوابطها و ما هي حقوق الدفاع                

اتجاهها ؟              

ماهو نطاق السلطة التقديرية للقاضي الجزائي ؟                      

  

ت السابقة في الموضوع الدراسا-نياثا   



 ب‌ 

 

وهذا الموضوع لم يحض بالدراسة الا ما ورد بشكل ضيق لا يكاد يغطي الجزء اليسير من     

والبعض الذي تناوله نجد انه قد غطاه فقط من الجانب الفقهي . جوانب السلطة التقديرية للقاضي الجزائي 

على .لجانب القضائي والتشريعيالوضع الصحيح هو معالجة الموضوع من احين ان والتشريعي في 

نذكر مؤلف الدكتور       ـ رمزي والتي منها ع من الدراسة في الدول العربية ،غرار كثرة  هذا النو

.رياض عوض سلطة القاضي الجنائي في تقدير الأدلة   

.ـ فاضل زيدان سلطة القاضي الجنائي في تقدير الأدلة         

اولت الموضوع قليلة جدا في التشريع الجزائري و جل ما تناولته ان الدراسات السابقة التي تنو    

:مثلا كان بعنوان ضمانات المتهم تجاه مرحلة المحاكمة نذكر من ذلك   

.كتاب الدكتور محمد محدة بعنوان ضمانات المتهم في مرحلة المحاكمة    

.كتاب مبدأ الاقتناع الشخصي للقاضي الجنائي للاستاذ مسعود زبدة    

للدكتور محمد محدة ( السلطة التقديرية للقاضي الجنائي)  ، بعنوان  البحوث و الدراسات مجلة   

.اصول المحاكمات الجزائية بين القديم و الجديد للدكتور طه زاكي صافي  :و كتاب   

الدفوع الجوهرية في المواد الجزائية للدكتور مروان محمد محمد نبيل صقر الموسوعة القضائية  و

   .لذا سيكون اعتمادي على هذه المراجع اكثر من غيرها   ، اللبنانية

 

اسباب اختيار الموضوع: ثالثا   

: لعدة اسباب منها وقد إخترت هذا الموضوع       

 معرفة سلبيات و ثغرات مبدأ الشرعية الموضوعية ، و محاولة تفاديها في المجال التطبيقي    

.كمشرعينا او كقضاة او محامين  سواء   

الإطلاع على عدة كتب في إطار نظام الإثبات في المواد الجزائية و محاولة إبراز مدى سلطة    

 القاضي الجزائي في الإثبات للدكتور

.فاضل زيدان سلطة القاضي الجنائي في تقدير الأدلة ـ        

.رمزي رياض عوض سلطة القاضي الجنائي في تقدير الأدلة ـ        

. حاضرات في الإثبات الجنائي النظرية العامة للإثبات الجنائي ـ نصر الدين مروك م       

في ضوء الفقه و الإجتهاد القضائي ـ نبيل صقر ، العربي شحط الإثبات في المواد الجزائية      

.موسوعة الفكر القانوني   

.ـ مسعود زبدة مبدأ الإقتناع الشخصي للقاضي الجنائي        



 ج‌ 

ولت نفس الموضوع تحت عنوان السلطة التقديرية للقاضي الجزائي و قرائتي لمجلة تنا ثم         

محده سنة محمد كتوردهي مجلة البجوث الدراسات الصادرة عن المركز الجامعي بالوادي بقلم الاستاذ ال

4001  

محاولة توضيح العلاقة بين المشرع كواضع للقاعدة القانونية ، و القاضي كمطبق لها و     

.ع التطبيق مراعاة لشخصيته و للظروف المحيطة بفعله المجرم كونه موض  

و الذي اتى بسلطات واسعة للقاضي  4000مشروع اصلاح العدالة لسنة الاطلاع على     

.الجزائي اثناء المحاكمة تماشيا مع المواثيق الدولية الداعية للمحاكمة العادلة   

لاقة بين مبدا الشرعية الموضوعية و خلق اشكاليات تكون الاجابة عليها بمثابة تحليل للع    

 اعمال السلطة التقديرية للقاضي الجنائي و التي هي مثار جدل بين الفقهاء 

 

مصادر ومراجع البحث : رابعا  

بما ان المجال الطبيعي للدراسة هو القضاء فاننا لم نعاني من ندرة المراجع فقد عززت     

العليا ثم محكمة النقض المصرية و الفرنسية و  محكمةلل النقضقضاء الدراسة بالكثير من القرارت ل

:فمن هذه المراجع نذكر، المغربية عند الإقتضاء   

.ـ رمزي رياض عوض سلطة القاضي الجنائي في تقدير الأدلة        

. ـ نصر الدين مروك محاضرات في الإثبات الجنائي النظرية العامة للإثبات الجنائي        

، العربي شحط الإثبات في المواد الجزائية في ضوء الفقه و الإجتهاد القضائي ـ نبيل صقر      

.موسوعة الفكر القانوني   

.ـ مسعود زبدة مبدأ الإقتناع الشخصي للقاضي الجنائي        

.طه زاكى صافي الإتجاهات الحديثة للمحاكمات الجزائية بين القديم و الجديد ـ        

   

اهداف البحث: خامسا   

والخوض في مسالة السلطة التقديرية هدفه الرئيسي هو حصر مجالها وتبيان علاقتها بمبدا     

فيكون الهدف . وابراز القيود الواردة عليها والتي من خلالها تكفل حقوق الدفاع،الشرعية الجزائية 

قديرية الرئيسي للبحث هو ارشاد القاضي للتطبيق السليم للقانون وتبيان حدود وضوابط سلطته الت

. واعتبار الدراسة كدليل للمحامي من خلال صيانة حقوق الدفاع لمراقبة عمل القاضي ،  

والقاضي لا يمكن له تبين ملا بسات الجريمة والظروف المحيطة بها قبل ارتكابها، لتنوع     

.صور الجريمة وطرق مواجهتها بتقدم البشرية  



 د‌ 

ة والتي هي سجال بين النيابة العامة والمتهم والقاضي في إشرافه على سير الدعوى العمومي    

سلاح هذا السجال هو الاثبات الذي به ينسب الفعل للفاعل، لما يتوفره من وسائل وأدلة توجه قناعة 

، وفي تقديره للعقوبة المناسبة لمن ثبتت في حقه في االقاضي الجزائي في إطار حرية التصرف فيه

اضي من اعمال سلطته التقديرية لتكملة عمل المشرع في إطار نجد أن المشرع قد مكن الق،  الجريمة

الملائم عند تكييف الواقعة، والأخذ بشخصية  صالتحديد الواقعي للأثر القانوني للجريمة باختيار الن

المجرم وظروف الفعل عند تحديد العقوبة، على أن السلطة التقديرية للقاضي لها ضوابط من خلالها 

، وذلك من اجل  لدفاع والتي يعتبر جزاء الإخلال بها بطلان إجراءات المحاكمةيراعي المشرع حقوق ا

: 

.الوصول لمحاكمة عادلة للمتهم       

.جبر ضرر الضحية       

تقييدا السلطة التقديرية لعدم تحكم القاضي في مواد الاثبات و الادلة     

وبة و التبليغ بالاجراءات اثناءتقدير العق مجال  في كما ان من اثر البطلان للاجراءات ،      سير  

.بطلان فاسدها و ابقاء صحيحها  ، هو المحاكمة   

 شمول السلطة التقديرية موازنة مصالح المجتمع بمصالح الضحية و توسعها في هذا الجانب و        

 .موازنة ادلة الاثبات ببيان صحيحها و سقيمها و تقدير العقوبة ووصف الجريمة تبعا لذلك 

التأكييد على ضمانات المتهم و الدفاع في مرحلة المحاكمة ووسائل حمايتها ، و ارشاد القضاة في         

 .سبيل صيانتها 

 

المنهجية المتبعة : سادسا    

وفي هذا المجال وفي اطارتحليل الموضوع اتبعت المنهج الوصفي الاستقرائي الملائم لهذا     

.كالاستنتاجي مثلا نتي بباقي المناهج الاخرىالنوع من الدراسة دون ان انفي استعا  

و يعتمد هذا المنهج على تحليل المواد القانونية و إستخراج عناصر التشابه و الاختلاف فيما      

بينها أو استخراج القاعدة العامة و الاستثناءات الواردة عليها على ضوء المبادئ القانونية المقررة  في 

ا جاء فيها من أحكام و استقراء النتائج الرئيسية و ربطها و ردها للأصل العام القانون مع التعليق على م

.   الذي وردت فيه المادة القانونية   

 

 اهمية البحث-سابعا 

 :و تتجلى اهمية البحث فيما يلي         



 ه‌ 

نات ليصون ضما،  ابراز مكانة الشرعية الموضوعية في التشريع الجزائري و مدى اخذ المشرع بها     

 .رية للقاضي الجزائي يالجاني بعدم توقيع عقوبة غير منصوص عليها كقيد على السلطة التقد

ان القاضي الجزائي يسعى لاثبات وقائع مادية للجريمة و هو بذلك يخالف القاضي المدني الذي يثبت     

 .من الاثبات تصرفات قانونية ، و بالتالي  فهذا البحث يبين مظاهر الاختلاف بين كلا النوعين 

ان المتتهم يتستتتر علتى جريمتتته و يتتتهم بوجتود شتتبهات حولتته متن النيابتتة العامتتة و لته التمستتك باصتتل     

الشك يفسر دائما لصتالح المتتهم و لا ادانتة التى ، ويترتب على هذا ان  البراءة كضمانة له اثناء المحاكمة

 .بدليل يقيني 

فهتي تمتس مرحلتة تقتدير العقوبتة يمة او نفيها التى مرحلتة السلطة التقديرية تتخطى مرحلة نسبة الجر    

 .العقوبة ايضا مراعاة للتفريد العقابي 

يكون هذا البحث دليلا للقاضي الجزائي في عمله وسعيه لترجمة ومن اهمية اختيار البحث ايضا ، ان     

 .السلطة التقديرية له في مراعاة العدل والعدالة 

 

خطة البحث - ثامنا  

 

ابرزت من خلاله  :للموضوع كمدخل  فصل تمهيدي  معالجة هذه الاشكالية فقد خصصتول    

                                           ، كضابط للسلطة التقديرية للقاضي الجزائيالشرعية  أمفهوم مبد

. (الفصل التمهيدي ) م بينت اهم النتائج المترتبة عليه ث   

ديرية واساسها وخصائصها ثم تطرقت الى ضوابطها وكفالة حقوق عالجت مفهوم السلطة التق ثم  

(الفصل الأول .) اهها هذا كمدخل للسلطة التقديرية الدفاع تج  

ثم  تقدير  ، وتكييف الجريمة ، (الاثبات)ادلة من خلال ، ثم تطرقت الى نطاق السلطة التقديرية 

(الفصل الثاني )  العقوبة  
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 التمهيديالفصل 

 أ شرعية الجرائم والعقوبات مدلول مبد

 

   
حكم مطلق  إزاءهي القانون ، وإرادتهسادت البشرية فترة طويلة من الزمن كانت مشيئة الحاكم      

الله ،فهم يحتكرون لأنفسهم السيادة المطلقة  إرادةمستمدة من  إرادتهم أنوحكام وملوك مستبدين يزعمون 

ا يهووا ويشاءوا دون اعات التي يحكمونها ، فيفصلون في نزاعاتهم الجنائية والمدنية كمالجم أفرادعلى 

 .قاعدة ثابتة الالتزام بأية

 

وهؤلاء الحكام يتحكمون في تحديد الجرائم وتعيين عقوباتها ،ويعتبرون الفعل جريمة ولو لم يكن قد     

 .صوصا عليهاعقوبة حتى ولو لم يكن من بأيةنص على تجريمه ،ويعاقبون 

 

لم يكن من الممكن  الأفرادوفي ظل هذا النظام الاستبدادي الممارس من قبل الحكام والملوك تجاه     

وضع حد لهاته السلطة المستبدة ،حيث لم يكن الوقت مواتيا لظهور  وأوحرياتهم،  الأفرادصيانة حقوق 

وظهور الدولة القانونية بمفهومها الحديث مبدأ يعبر عن سيادة القانون ولكن بتناقص الطغيان والاستبداد 

في ممارسة حقوقهم ،وتدعيما لديمقراطية  الأفرادالشرعية في البروز كمبدأ يعبر عن حرية  مبدأاخذ 

القديمة التي كانت لا تفرق  الأنظمةانهارت  أنالحكم وتعبيرا عن مبدأ الفصل بين السلطات وذلك بعد 

 .الحاكم والقانون إرادةبين 

 

  ونشأتهفي هذا الفصل سنتعرض لمفهوم المبدأ وذلك من خلال تعريفه ،و    

 ( المبحث الأول )  والتطور التاريخي له

 ( المبحث الثاني ) نتائجه  أهميةكذا  و

 

 

 

 

 

 المبحث الأول
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 ةــدأ الشرعيـــوم مبـــمفه
 
 

صة بني ادم خير دليل على وق الأولتعتبر الجريمة قديمة قدم البشرية ،فقد ظهرت مع ظهور الإنسان     

ادم بالحق إذا قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من  ابنياوأتل عليهم نبأ } "ذلك فقد ورد القران الكريم

 لأقتلك إليكبباسط يدي  أنالتقتلني ما  إلييتقبل الله من المتقين ،لئن بسطت  إنماقال لأقتلنك قال  الآخر

النار وذلك جزاؤا  أصحابتبوأ بإثمي وإثمك فتكون من  أن أريد إنيالله رب العالمين ،  أخاف إني

 .[03-77:المائدة " ]{من الخاسرين فأصبحفقتله  أخيهالظالمين ،فطوعت له نفسه قتل 

 

 لمبدأ إتباعاولا بد لوجود الجريمة من عنصر قانوني أي من نص يرتكز عليه وجودها القانوني وذلك     

 .قانون لا جريمة ولا عقوبة بدون

 

 :مطلبين كما يلي إلىوتطوره،ومنه نقسم هذا المبحث  نشأتهتستوجب تعريفه وبيان  المبدأودراسة هذا     

 (ب الأولــالمطل)      ةـــــتعريف مبدأ الشرعي 

 (يــالمطلب الثان)نشأة مبدأ الشرعية وتطـــــوره  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 المطلب الأول 

 ةــدأ الشرعيــــف مبــتعري
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 الأفعالالشرعية حصر الجرائم والعقوبات في نصوص القانون المكتوب ،وذلك بتحديد  بمبدأيقصد     

 أخرىمن جهة ،وفرض العقوبات المقررة لها ونوعها ومدتها من جهة  أركانهاالتي تعد جرائم وبيان 

 لا"جزة بعبارة مو المبدأوقد صيغ هذا .،وعلى القاضي تطبيق ما يضعه المشرع من قواعد تشريعية

 1من قانون العقوبات الجزائري الأولىتضمنتها المادة " او تدابير امن بغير قانون عقوبة جريمة ولا

دستوريا يكفل الحماية للحقوق والحريات الفردية وذلك بألا يفر الجاني من  مبدأالشرعية  مبدأويعتبر 

 إلا إدانةلا " 6996ي لعام من التعديل الدستور 66الجزاء وان لا يدان البريء حيث تنص المادة 

يعاقب على فعل لم  أنوبالتالي فلا يملك القاضي ".بمقتضى قانون صادر قبل ارتكاب الفعل المجرّم

الشرعية موجّها  مبدأولئن كان .ينطق بعقوبة غير منصوص عليها في القانون  أنيجرمه المشرّع ولا 

لناحية التاريخية كرد فعل على مظاهر التحكم السلطة القضائية على اعتبار انه من ا إلى أساسيةبصفة 

ث يخاطب في حقيقته السلطات الثلا المبدأهذا  أن إلا آنذاكوالسلطة شبه المطلقة التي يتمتع بها القضاة 

 التشريعية،التنفيذية والقضائية ، و عليه سنتعرض لتعريف مبدأ الشرعية الجزائية من خلال دراسة 

 ( الفقرة الأولى ) رعية الجزائية الدعامة الدستورية لمبدأ الش

 ( الفقرة الثانية ) ثم الدعامة السياسية لمبدأ الشرعية الجزائية 

 

 الأول الفرع

 الدعامة الدستورية لمبدأ الشرعية الجزائية

 

بمقتضى  الأفعالبتجريم  إلزامهاالشرعية يقيد السلطة التشريعية وذلك يكون عن طريق  فمبدأ    

والعناصر اللازمة لقيام  الأركانمنها على نحو كاف وعلى وجه الدقة كافة نصوص مفصلة تبيّن 

تلك التي لا يحدد فيها بالدقّة  ، استخدام القوالب الحرة في التجريم إلىوبالتالي عدم اللجوء  ، الجريمة

 .وعناصر الجريمة أركانالمطلوبة 

 

في الحدود  إلاسلطة التجريم والعقاب  الأخيرةذه الشرعيّة يقيد السلطة التنفيذية فلا تملك ه مبدأ أنكما     

هو معترف لها من سلطة  بمقتضى ما إلاتجرم فعلا وتعاقب عليه  أنالقانونية المرخص لها بها فلا تملك 

 التشريعيات إصدار
سلطة رئيس الدولة المخولة له بمقتضى الدستور او عن طريق اللوائح حيث خوّل  2

التفويض التشريعي الممنوح  أنهذا لم يمنع القول من تثنائيّة ومحدّدة لكن له القانون سلطة تشريعية اس

 .غير مرغوب فيه أمرالجرائم والعقوبات هو  إنشاءللسلطة التنفيذية في مجال 

                                                 
بن  –الساحة المركزية  –ديوان المطبوعات الجامعية   6شرح ق انون العقوبات الجزائري القسم العام الجريمة جعبد الله سليمان ، - 1

 (.76-70)ص 7337عكنون الجزائر، 
 (.076-073)ص7333سليمان عبد المنعم ، النظرية العامة لق انون العقوبات ، دار الجامعة الجديدة للنشر الإسكندرية، - 2
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هي  الأخيرةهذه  إنالشرعية من قيود في مواجهة السلطة القضائية ،بل  مبدأغني عن البيان ما يرتبه     

في  يحكم بعقوبة تتجاوز أن فلا يجوز للقاضي،   1المبدأفي مجال تطبيق هذا  الأولالمعنيّة في المقام 

يحكم القضاء  أنللعقوبة كما هو منصوص عليها في القانون ، كما لا يجوز كذلك  الأقصىمقدارها الحدّ 

حكمها  المنصوص عليه قانونيا متى كانت المحكمة لم تبيّن في الأدنىبعقوبة تقل في مقدارها عن الحدّ 

 .توافر ظرف قضائي مخفف في جانب المحكوم عليه

 

وكما يلتزم القاضي بألا ينطق بعقوبة غير منصوص عليها في القانون فإنه لا يستطيع أن يستبدل     

 الأصليةالعقوبة  إلى، ولا أن يضيف  أخرىعقوبة  الأصليةالعقوبة  إلىولا أن يضيف  عقوبة بأخرى،

ذلك  إلىوبالإضافة  . ذه الأخيرة غير واردة ضمن العقوبات المقرّرة للجريمةعقوبة تكميلية متى كانت ه

شرعية العقوبة يقيّد القاضي فلا يمكنه أن يغيّر من طريقة تنفيذ الحكم الصّادر بالإدانة او  مبدأفان 

لنص كان ا إذابالمخالفة لما نص عليه القانون، ولهذا فلا يستطيع القاضي أن يأمر بوقف تنفيذ الحكم 

شرعية العقوبة قيودا على القضاء فانه يقرر نفس القيود في  مبدأومثلما يفرض .التشريعي لا يخوله ذلك 

 لا تستطيع أن تنفذ عقوبة في مواجهة المحكوم عليه  الأخيرةالعقابيّة فهذه  الإدارةمواجهة 

 

 .2تعدل من طبيعتها او مدّتها أنتنفيذ العقوبة  أثناء ايجوز لهغير تلك التي أصدرها القضاء كما لا     

 .سياسية والأخرىفي دعامتين إحداهما أخلاقية  أساسيةشرعية الجرائم والعقوبات  مبدأويجد 

 بإمكاندهليس من العددل معاقبدة شدخص عدن فعدل لديس  لأنهتبنى على أساس من العدالة ، الأولىفالدّعامة 

ه مدن الإلمدام بالتصدرّفات المحرّمدة بتشدريع صفته قبل مشّرع له من الإمكاندات والوسدائل مدا يمكنّد إدراك

  .سابق

  

 

 

 

 الفرع الثاني

 الدعامة السياسية لمبدا الشرعية الجزائية

 

                                                 
 6976 7/الشركة الوطنية للنشر والتوزيع الجزائر ط( الأحكام العامة للجريمة)نون العقوبات الجزائري  رضا فرج، شرح ق ا - 1

 63603)ص
 (.076)لق انون العقوبات ،المرجع السابق ص  سليمان عبد المنعم ، النظرية العامة - 2
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وساد في نهايتده  68في بداية القرن  أوروباالدّعامة الثنائية فمنشؤها اعتبارات سياسية انبثقت في  أما    

فقد كان القضاة يملكدون سدلطة تشدريعية حقيقيدة   ، ،على إثر ظهور الفكر الليبرالي 69وفي خلال القرن 

ضمير القاضي وغالبا ما تختلف العقوبات  إلىفي مجال التجريم والعقاب،حيث كان مردّ قانون العقوبات 

واستلام الطبقة البرجوازية للسدلطة  وكان لظهور المذهب الليّبرالي.باختلاف الوضع الاجتماعي للشخص

تحقيقدا لفكدرة  الأمدةالتجدريم والعقداب مدن قبضدة القضداة وإناطتهدا بممثلديّ  السياسية أثر في انتزاع سلطة

 .لكلمة الحرية الفردية وإعلاء الأمةسيادة 

المتقدم هو ربيب الفكر الليبرالي ،وكان من نتائجه عدم قابلية العدرف لأن يكدون مصددرا  فالمبدألذلك     

التخفيف من غلوائه  أنإلا .وهي سلطة جرّدت منه(السوابق القضائية)خلق القاضي لأنهللتجريم والعقاب ،

يجدوز تطبيدق القيداس والعدرف وتطبيدق  إذابدأ يعمل عمله كلما كان ذلك ضدمانا لمصدلحة الفدرد وحرّيتده،

 إنبدل  المبددأوالمصلحة الفردية ليست هي المبرر الوحيد لعدم التقيد بحرفيدة .رجعي بأثرالقانون الجنائي 

مبرر لعدم التقيد به غالبا ما تعتمد التشدريعات الوطنيدة  أولىتكون من باب  الأخرىالمصلحة العامة هي 

والحشدمة بصدورة منافيدة  ياقدةنصوصا مطّاطة، من ذلك عبارات التدليس،ضددّ المصدلحة العامدة ،ضددّ اللّ 

 . المجتمع لآداب

   

يدة و تقدديمها،وذلك التقليدية بشدان الحريدة الفرد الأفكاروقد طغت فكرة امن الجماعة ومصلحتها على     

 . 73وبداية القرن 69على اثر ظهور المذاهب الاشتراكية في نهاية القرن

 6977منها القانون الجنائي الروسيّ الصادر في كانون الثداني سدنة المبدأحيث تجاهلت قوانين عديدة هذا 

 . 1 6903  أيلول سنة6الصادر في  الألمانيوالقانون 

 

منذ ما يزيدد  المبدأالغرّاء قد عرفت هذا  الإسلاميةالشريعة  أن إلىدّم شرحه انه وكما سيتق إلىونشير     

وما كنّا معذّبين حتى نبعث }قرنا من خلال نصوص متعدّدة وردت في القران الكريم كقوله تعالى 66عن 

وما كان ربّك مهلدك القدرى حتدى يبعدث فدي أمهدا }وقوله سبحانه وتعالى أيضا  ،  [63:الإسراء ]{ رسولا

 الإسدلاميةوأحاديث نبويدة شدريفة تؤكدده،وأقوال فقهداء الشدريعة [ 39:القصص ]{آياتنارسولا يتلوا عليهم 

العقدلاء قبدل  لأفعدال،وانه لا حكدم  الإباحة الأشياءفي  الأصل إن الأخيرةهذه  أمثلةوقواعدها العامة ومن 

 .ورود النّص

 

رجعدي وهدذا واضدح مدن خدلال  بأثرلا يسري  ميالإسلاالتشريع الجنائي  أن إليه الإشارةومما تجدر     

 .[93:المائدة]{ عفا الله عما سلف ،ومن عاد فينتقم الله منه}قوله سبحانه وتعالى

 
                                                 

 ( .60-67)ات الجامعة،الإسكندرية صالجريمة الدولية ،دار المطبوع  نمسؤولية الفرد الجنائية ع: عباس هاشم السعدي - 1
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 المطلب الثاني

 الشرعية وتطوره مبدأ نشأة

 
 إذ  الإسدلاميائي شرعية الجرائم والعقوبات جذور تاريخية بعيدة،وهو احد مبادئ التشريع الجن لمبدأ    

فددي الفقدده  الأصدولية،واعترفدت بدده  ورد الدنص عليدده فدي القددران الكدريم وتضّددمنته السددنة النبويدة الشددريفة

كمدا تضدمنه  6766في انجلترا سنة( الماجيكارتا) الأعظموقد جاء النص عليه في وثيقة العهد  ،الإسلامي

قبيددل سددنوات مددن اندددلاع الثددورة  6776الصددادر فددي مقاطعددة فيلادلفيددا سددنة الأمريكدديالحقددوق  إعددلان
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صددياغة واضددحة  وأعطددوهتبندداه رجددال الثددورة  أنقفددزة نوعيددة بعددد  الأخيددرةوعددرف مددع هددذه ،1الفرنسددية

بده  الأخدذ إلدىدأبدت القدوانين بعدد ذلدك  6789والمدواطن الصدادر سدنة  الإنسانحقوق  إعلانومحددة في 

وأعيدد الدنص عليده  66فدي المدادة  6780سدنة فنص عليه دستور الجمهورية الفرنسية بعد سقوط الملكية 

المدؤتمرات  وأيدتدهونصت عليه دساتير الدول وقوانينها العقابيدة  المبدأفي قانون نابليون وانتشر بعد ذلك 

 في 63/67/6986الصادر في  الإنسانالمتحدة في إعلان حقوق  الأممالدولية وتبنته منظمة 

  . 2 منه  66المادة 

 

 ( الفرع الأول )  الإسلاميةفي كل من الشريعة  للمبدأعرض يلي نت في ما و    

 ( الفرع الثاني ) تشـــريعـــات الـــدول الأوروبيـــــــة  و

 .( الفرع الثالث )  نـات الجزائريّيـون العقوبـقان الدستور ومـن خـلال  و

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  الفرع الأول

  الإسلاميةالشرعية في الشريعة  مبدأ

 
 المبدأفيها على تقرير  والأدلةعشرة قرنا، أربعةمنذ ما يزيد عن  المبدأهذا  الإسلاميةريعة عرفت الش    

ولا بعد بيان  إلالا جريمة  أناو قواعدها العامة ،فكلها قاطعة في  الأصليةكثيرة سواء في نصوصها 

 القرآنيةومن النصوص ، 3يبيّن لهم وينذرهم أنبعد  إلاوان الله لا يأخذ الناس بعقاب  إنذاربعد  إلا ةعقوب

وبالتالي فحكمته سبحانه ،  [63الإسراء ]{وما كنّا معذبين حتى نبعث رسولا}الدّالة على ذلك قوله تعالى 

                                                 
 (006)سليمان عبد المنعم ، النظرية العامة لق انون العقوبات ،المرجع السابق ص - 1
 (73)عبد الله سليمان،المرجع السابق ص - 2
 6983، 6/عبد الق ادر عودة، التشريع الجنائي الإسلامي مق ارنا بالق انون الوضعي، دار التراث العربي،بيروت لبنان ط - 3

 ( .668)ص
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خالف،  إنوانذره بسوء العاقبة  إليهبلغّ رسالته  إذا إلاقضت بان الله تعالى لا يعاقب احد من عباده 

  . 1ولم يخالف أطاع إنوبحسن العاقبة 

 

 ." العقلاء قبل ورود النص لأفعالحكم  لا"انه  الإسلاميةفي الشريعة  الأساسيةومن القواعد     

 أصلاكل فعل او ترك مباح  أنأي " الإباحة الأشياءفي  الأصلتقضي بان  أخرى أساسيةوهناك قاعدة 

 . 2 التارك عقاب على الفاعل او أما إذا لم يرد نص يقضي بذلك فلا مسؤولية ولا ، الأصلية بالإباحة

 

 : تقسم الجرائم في الشريعة الإسلامية إلى أقسام ثلاثة هي و    

  (الفقرة الأولى )  جرائم الحدود 

 ( الفقرة الثانية ) جرائم القصاص 

 .( الفقرة الثالثة )  جرائم التّعزير

 

 الفقرة الأولى

 دودــــم الحــــجرائ 

 

ن والسددنة ووضددعت لهددا عقوبددات مقدددرة حقددا   هددي الجددرائم التددي حددددت بددنص شددرعي مددن القددرا    

 ولكونها حقّ   تعالى فإنها لا تقبل الإسقاط لا من الأفراد .تعالى،حدّدتها الشريعة بنوعها ومقدارها

 

 

 . ، الردة وهذه الجرائم هي الزّنا،القذف ،وشرب الخمر،السرقة،الحرابة، البغي 3ولا من الجماعة

 

الزانيدة والزّاندي فاجلددوا }ي لمدة عام للبكر،والجلد والرجم للمحصدن لقولده تعدالىالجلد والنف :حد الزّنا     

كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في ديدن الله إن كندتم تؤمندون بدا  واليدوم الأخدر وليشدهد 

 [.37:النور]{عذابهما طائفة من المؤمنين

 

                                                 
 (663)دار الفكر العربي، بدون تاريخ ، ص(الجريمة)محمد أبو زهرة ،الجريمة في الفقه الإسلامي   - 1
 ( 666-663)عبد الق ادر عودة، المرجع السابق ص - 2
والتوزيع عمان    أكرم نشأت إبراهيم ، الحدود الق انونية لسلطة الق اضي الجنائي في تقدير العقوبة ، مكتبة دار الثق افة للنشر  - 3

 (66)الأردن ص
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بعقوبة تبعية هي الحرمان مدن حدق الشدهادة لقولده سدبحانه يعاقب بعقوبة أصلية هي الجلد و:حدّ القذف     

أبدا  شهادة لهم اوالذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلو}تعالى

 [.36:النور ]{وأولئك هم الفاسقون

 

 أربعدينحدّدا وقد روي انده لم يحدّد مقدار العقوبة تقديرا م(ص)هي الجلد ولكن النبي :حدّ شرب الخمر    

وإنمدا }لقوله تعدالى استناداجلدة وفي عهد عمر كان الجلد ثمانين قياسا على القذف،وقد حرّم شرب الخمر 

 [.39:المائدة]{الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه

 

السدارقة فداقطعوا أيدديهما جدزاء بمدا كسدب والسدارق و}حدّها قطع اليد إستنادا لقوله تعالى  :حدّ السرقة    

لا تقطع اليد إلا في ربع دينار )ومقدار ما تقطع فيه اليد هو ربع دينار،لقوله ص[ 08:المائدة]{نكالا من الله

 (.فصاعدا

 

إنمدا جدزاء الدذين }حدّها القتل او الصلب او قطع اليدين والدرجلين او النفدي لقولده تعدالى :حدّ الحرابة    

مددن  وأرجلهددم أيددديهم ورسددوله ويسددعون فددي الأرض فسددادا أن يقتلددوا أو يصددلبوا او تقطددع يحدداربون الله

 [.00:المائدة]{عذاب عظيم الآخرة،ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في  الأرضخلاف او ينفوا من 

 

وان طائفتدان مدن }هو القتال والقتدل حتدى يفدل البداغي ويرجدع عدن بغيده حيدث قدال تعدالى :حدّ البغي    

 أمدر إلدىفقداتلوا التدي تبغدي حتدى تفدل  الأخدرىعلدى  أحداهمابينهما، فان بغت  فأصلحوالمؤمنين اقتتلوا ا

 [.39:الحجرات]{الله

 

ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منده وهدو فدي الآخدرة مدن }هو القتل حيث قال تعالى :حدّ المرتدّ     

عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطدت أعمدالهم من يرتدد منكم }ويقول أيضا[83:ال عمران]{الخاسرين

  .1(من بدّل دينه فاقتلوه)،ويقول أيضا [767:البقرة]{في الدنيا والآخرة

 

 الفقرة الثانية

 ةــاص والدّيـــم القصـــجرائ

 

                                                 
 (673-669)عبد الق ادر عودة، المرجع السابق ص - 1
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،ومدن ثدمّ كدان للمجندي عليده او وليّده  للأفدرادعقوبات محدّدة النوع والمقدار وهي حق  الجرائم لهاته    

عقوبدة القصداص او الديدة او يعفدوا عدن فلديس لده ان يسدقط  الأمدرولدي  أماحقده، لأنهداو عن العقوبدة العف

  .1الأفرادحقوق الله او  إسقاطلا يملك  لأنهاحدهما 

 

الجددرح العمددد –عمدددا  الأطددرافإتددلاف –والجددرائم التددي يعاقددب عليهددا بالقصدداص هددي القتددل العمددد     

عفددي عددن القصدداص او تعددذر تطبيقدده لسددبب  إذاجددرائم القصدداص :والجددرائم التددي يعاقددب عليهددا بالديددة

 .الخطأ ،الجرح الخطأ الأطراف إتلافشرعي،القتل شبه العمد ،القتل الخطأ ،

 

 الفقرة الثالثة

 رـــــم التّعزيــــجرائ 

 

تدرك  بأنه تأديب على ذنوب لم تشرع فيها الحدود،وبالتالي فدان جدرائم التّعزيدرعرّف الفقهاء التّعزير     

  . 2أمر تحديدها لولي الأمر او القاضي بما يتلاءم مع كل عصر ومصر

سدلطة القاضدي مقيّددة فدي شدأن  أنما يترتدب علدى التفرقدة بدين طوائدف الجدرائم السدابقة هدو  أهمولعلّ     

علق بينما يتمتع القاضي بسلطة تقديرية واسعة فيما يت( جرائم الحدود والقصاص)والثانية  الأولىالطائفتين 

 (.جرائم التّعزير)بجرائم الطائفة الثالثة 

 

  

 الفقرة الرابعة

 السلطة التقديرية للقاضي في إطار الشريعة الإسلامية

 

قبددل الجدداني الا ان يحكددم بالعقوبددة المقدددرة جددرائم الحدددود والقصدداص الثابتددة  إزاءالقاضددي  أمدداملدديس     

القصداص تظدل  وفدي جدرائم. تنفيدذها إيقداف ،او ىأخدرفلا يسدتطيع تجاوزهدا ،او اسدتبدالها بعقوبدة .شرعا

عفى  فإذاسلطة القاضي مقيّدة،فهذا ملزم بإنزال عقوبة القصاص فان عفى المجني عليه وجب الحكم بالدّية 

 .عن المطالبة بالدّية تعيّن على القاضي هنا تطبيق عقوبة تعزيريّة أيضا

يختدار القددر مدن العقوبدة الدذي يدراه مناسدبا  أنر عزيدوبخلاف ذلك يستطيع القاضي فيمدا يتعلدق بجدرائم التّ 

او  الأدنددىحدددها  إلددىيهددبط بالعقوبددة  أنللجدداني،ولظروف ارتكابدده الجريمددة ،ولبواعثدده علددى ارتكابهددا ولدده 
                                                 

الساحة المركزية بن عكنون  .ديوان المطبوعات الجامعية  (.القسم العام)عادل قورة،محاضرات في ق انون العقوبات الجزائري - 1
 (673)ص 6996، 6/الجزائر ط

 (76)عبد الله سليمان ،المرجع السابق ص - 2
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ذلدك محققدا للهددف مدن  رأىمتدى  بأخرىإستبدال العقوبة  كما يجوز للقاضي.الأقصىحدها  إلىيصعد بها 

 .1تنفيذ العقوبة فإيقاالتّعزير كما انه من حقه 

 

 الفرع الثاني

  اــأوروبي ـة فــالشرعي دأــمب 

 

وثمرة يانعة لجهود .طويل ضد استبداد الحكام وتعسف القضاة إنسانيتتويجا لكفاح  المبدألقد كان     

المفكرين والمصلحين ،الذين كرّسوا جهودهم من اجل وضع حد لتحكم القضاة واستبداده في التجريم 

سنة " روح القوانين "الشرعية في كتابه إلى دعامن  أولوكان الفيلسوف الفرنسي مونتيسكيو  ، 2والعقاب

القانون ،وطالب باعتدال  أمامإلى ضمان حرية المواطن ومساواته  حيث انتقد قسوة العقوبات و دعا 6768

ة وبمقتضى العقوبات وعدالتها ووجوب الحكم بها من قبل سلطة قضائية مستقلة عن السلطة التنفيذي

 . 3نصوص قانونية صريحة

 

في  أعلنفي عهد الملك جون حينما  6763الشرعية قد ساد عام بمبدأالالتزام  إنهناك من يرى  أنبيد     

سدبقتها محاكمدة قانونيدة  إذا إلاانده لايمكدن توقيدع عقوبدة مدا علدى شدخص حدرّ  الأعظممن العهد  79المادة

حتى  أوروبا، ويقررّون انه لم ينتشر في أمريكا إلىانتقل بعد ذلك  بدأالم أنوطبقا لقانون البلاد ،ويضيفون 

معتمددددا فلسدددفة روسدددو "الجدددرائم والعقوبدددات"فدددي كتابددده  4بعددددما ندددادى بددده العلامدددة بيكاريدددا 6766عدددام 

مؤكدا بان القانون وحده الذي يحدد العقوبدات المتناسدبة مدع الجدرائم  وبالخصوص نظرية العقد الاجتماعي

المجتمدع بحكدم العقدد الاجتمداعي حيدث قدال  أفدرادلتحديد هذه يملكها المشّرع وحده الذي يجمع وان سلطة ا

يقدرر بدان  أن كان من حق القاضي وحدده وإذاثابتة ومدونة ،لم تكن القوانين  إذا" العمدة"بيكاريا في كتابه 

الشدخص  أفعدال جدهتو أنكاندت قاعددة الصدواب والخطدأ التدي يجدب  وإذاالفعل ضد القدانون او مطدابق لده،

" لدذا"الجاهل والشخص المثقف وهي بالنسبة للقاضي موضوع عمل بسيط فدالمواطن يصدبح عبددا للقضداة 

 إلدىالقدوانين سلطة وضدع هدذه  إسنادتقرر العقوبات للجرائم ويمكن  أنفان القوانين وحدها هي التي يجب 

ولديس للقاضدي الدذي هدو .د الاجتمداعيبمقتضدى العقدلمتضامنة المثقفدة االمشّرع فقط،والذي يمثل الجماعة 

يضيف أي زيادة على العقوبة المقررة مسبقا للمجرم المواطن ،بدرغم الحدرص علدى  أنجزء من الجماعة 

 ".المنفعة العامة

                                                 
 (88)سليمان عبد المنعم ، النظرية العامة لق انون العقوبات ،المرجع السابق ص - 1
 (97)ص 7333أساسيات علم الإجرام والعق اب،دار الهدى للمطبوعات،الاسكندرية:فتوح عبد الله الشاذلي   - 2
 (69-68)أكرم نشأت إبراهيم المرجع السابق ص  -  3
 (.63)ص 6997مطبعة عمار قرفي باتنة   6ج( شرعية التجريم) ئريرش ،شرح ق انون العقوبات الجزاسليمان با - 4
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النفسدي حيدث  الإكدراهطابعا علميا على الغرض من العقوبة وفقا لنظريته في  أضفىفقد  "فيورباخ" أما    

تتدوازن معهدا او  فأمدا الإجراميةبواعث مضادة للبواعث  الأفرادتخلق لدى  أني وظيفة العقوبة ه أنيرى 

  .1الإجرامتفوقها فتصرفهم عن 

     

 منده علدى انده لا 3حيث نصت المدادة 6789المواطن سنة الإنسانحقوق  إعلانفي  المبدأهذا  تأكدوقد     

نه نصت على انه لا يجوز معاقبة شخص م 8ماهو غير محظور بنص القانون والمادة إتيانيمنع الفرد من 

 .طبقا لقانون محدد وصادر قبل ارتكاب الفعل إلا

 

ومندذ ذلدك  6968سدنة الإنسدانالعدالمي لحقدوق  الإعلان أكدهالمجال التشريعي ثم  إلى المبدأودخل هذا     

المدؤتمرات  وأيدتدهة في دساتيرها وقوانينها العقابي المبدأالحين التزمت الدول الديمقراطية بالنص على هذا 

  .2الدولية

 

 

 

 الفرع الثالث

 .الشرعية في الدستور وقانون العقوبات الجزائريين مبدأ 

على مبدأ الشرعية الجزائية في القانون الجزائري من خلال الدساتير المختلفة التي عرفتها  النص جاء    

و سنفصل هذه الأمور تباعا من  6996ثم التعديل الدستوري  6989ثم دستور  6960البلاد بدءا بدستور 

 ( .الفقرة الأولى ) التعرض لمبدأ الشرعية في إطار الدستور الجزائري خلال 

 

كما أن هذا المبدأ قد تناولته القوانين التشريعية المختلفة و التي تنظم الدعوى العمومية و تحكم الجرائم     

أ في قانون العقوبات الجزائري و قد أفردت لهذا و العقوبات كما سيأتي بيان ذلك من خلال دراسة المبد

    ( .الفقرة الثانية ) العنوان 

 

 الفقرة الأولى

                                                 
 (39)سليمان عبد المنعم ، النظرية العامة لق انون العقوبات ،المرجع السابق ص -  1
 . 63، المرجع نفسه ، الصفحة  سليمان بارش ،شرح ق انون العقوبات الجزائري  - 2
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 ريـور الجزائــي الدستــف دأــالمب

 

والجاري العمل به  6996شرعية الجرائم والعقوبات في التعديل الدستوري لعام مبدأورد النص على      

كددل مددن ان ،  79مددا نصددت عليدده المددادة  :امهددا ومنهدداعلددى ضددرورة احتر وأكدددوذلددك فددي عدددة نصددوص 

المشّرع بمجدرد نصده علدى عقوبدة معيندة فدان  أنوالمقصود بهاته المادة ،  القانون أمامالمواطنين سواسية 

 الذين ارتكبوا الفعل الذي قررت من اجله العقوبة الأفرادتصبح قابلة للتطبيق على كافة  الأخيرةهاته 

، ومدا  1إليهداوالطبقة الاجتماعية التدي ينتمدون  الأفراد أقدارتختلف العقوبة باختلاف  أن وبالتالي فلا يمكن

بمقتضى القانون وفي  إلاتضمن الدولة عدم انتهاك حرمة المسكن ،فلا تفتيش من ان  63المادةنصت عليه 

 ".مكتوب صادر عن السلطة القضائية المختصة بأمر إلااحترامه ولا تفتيش  إطار

بقانون وفي حدود متمثلة في وجوب احترام ذلدك  إلالا يمكن انتهاك حرمة المنزل او تفتيشه  حسب المادة 

يكدون بعدد السداعة الثامندة  أنالتفتديش لا يمكدن  أنج في هذا الصدد على .إ.المسكن بمن فيه ولذلك نص ق

يكدون  أنيجدب  خيرالأبه وهذا  الإذنليلا او قبل الساعة الخامسة صباحا،وان يكون التفتيش بعد استظهار 

كل شخص يعتبر بريئا حتدى تثبدت ،على ان  63المادة، كما نصت  صادرا عن السلطة القضائية المختصّة

 ".،مع كل الضمانات التي يتطلبها القانونإدانتهجهة قضائية نظامية 

 

 الأصدلوهدذا .ايلدزم الددليل لنفيهد إنمداالددليل عليها، بإقامدةالبراءة فلا يكلف احدد  الإنسانفي  الأصل إن    

ومدؤدى ذلدك انده لا يجدوز الحكدم . مقرر بصريح هاته المادة ،وهو مقرر كذلك فدي عديدد المواثيدق الدوليدة

الحكدم بدالبراءة فدلا يلدزم بنداؤه علدى القطدع  أمدا .قام الدليل القاطع على انتقاء براءته إذا إلاالشخص  بإدانة

 .الإدانةوالجزم بل يصح بناؤه على الشك في ثبوت 

 

 أدلدةقاطعة تنفي الاتهام او على عدم وجدود  أدلةعلى  إمايبنى  أنالحكم بالبراءة يصح  أنومعنى ذلك     

يجب الحكم فدي الحدالتين  إذيتساوى مع القطع بالبراءة  الإدانةذلك بان الشك في .قاطعة تثبت صحة الاتهام

جهدة وعلدى  من ل القاطع على وقوع الجريمةالدلي قام إذا إلا إليهفلا سبيل  بالإدانةالحكم  أما.ببراءة المتهم

  .2لان ما ثبت باليقين وهو البراءة ،لا يزول بالشك أخرىنسبتها للمتهم من جهة 

يدان شخص بسبب فعل  أنلا يمكن ن صادر قبل ارتكاب الفعل المجرّم ، كما بمقتضى قانو إلا إدانة لافلا 

من قانون العقوبات الجزائري  0كدما جاء في المادةارتكبه قبل تجريم ذلك الفعل وهذا النص الدستوري يؤ

ندص المدادة ، ويتضدح اعتمداد المشدرع علدى مبددا الشدرعية مدن خدلال  عدم رجعية القدوانينأوالمقررّة لمبد

القضاة وهو في متناول الجميع ويجسده  أماممبادئ الشرعيّة والمساواة الكل سواسية  القضاء أساس، ف663

                                                 
 (.736-733)عقوبات ،المرجع السابق صسليمان عبد المنعم ، النظرية العامة لق انون ال - 1
 ( 673-669)المبادئ العامة في ق انون الإجراءات الجنائية،منشأة المعارف،الإسكندرية ص:عوض محمد عوض - 2
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القضاء على مبادئ مهمة منها مبدأ الشرعية والمساواة ومن دون هذين المبدأين لا يقوم ، و احترام القانون

مبددئي  إلدىتخضدع العقوبات الجزائيدة ،  كما ان  قضائية تطبق العدل والمساواة بأجهزةنتمتع  أنيمكن لنا 

لقدانون كاندت مقدررة وفدق ا إذا إلاكمدا سدبق ذكدره فدان العقوبدات لا يمكدن توقيعهدا  ، الشرعية والشخصدية

وتخضدع العقوبدات الجزائيدة  وذلك من خلال نص يبين بوضوح الفعل المجرم ويحدد العقوبدة المقدررة لده،

تتعدى الآثار لغيره مهما  أنعلى الشخص المذنب دون  أثارهاالعقوبة تقتصر  أنأيضا لمبدأ الشخصية أي 

لا يخضددع القاضددي إلا فدد ادةالمددنددص ، كمددا يتجسددد المبدددا مددن خددلال  1كانددت صددلة القرابددة بددالمحكوم عليدده

 .2"للقانون

 

للقاضي هي الفصل فدي الخصدومات القضدائية بدين المتندازعين ويلتدزم حيدال ذلدك  الأساسيةالمهمة  إن    

بالمصداقية ويساهم في حسن سير العدالة ومدن  أحكامهالخصوم حتى تتسم  لأحدالحياد،فهو لا يتحيز  بمبدأ

 . انة قضائيةاجل ذلك اقر للمشّرع حماية خاصة وحص

  

مددن أهددم الضددمانات  مبدددا الشددرعية وكخلاصددة الدسدداتير العالميددة وكددذا القددوانين الوطنيددة حيددث يعتبددر     

القانونية للحقوق والحريات الفردية ولحقوق الإنسان عامة وذلك من خلال منع إصدار قانون يخالف النص 

 .الدستوري تطبيقا لمبدأ تدرج القوانين واحتراما له

 

مدددرورا  6960ابتدددداء مدددن دسدددتورالمتقددددم قدددد نصدددت الدسددداتير الجزائريدددة المتعاقبدددة علدددى المبددددأ و    

 .6996وانتهاء بالتعديل الدستوري لعام 6989و6976بدستوري

 

 الفقرة الثانية

 ريـوبات الجزائــون العقــي قانـف 

 

ولعدل مدن بينهدا العقوبدات شدرعية الجدرائم و مبددأنصت اغلب القدوانين العقابيدة للددول فدي العدالم علدى     

وتدنص هدذه ، لا جريمدة ولا عقوبدة ولا تددابير امدن بغيدر قدانون، فد 36 المدادة نص ، فمن خلال الجزائر 

كان  إذا إلاالشرعية حيث انه لا يمكن تجريم فعل او معاقبة شخص على ارتكابه  مبدأالمادة صراحة على 

 .حتى يصبح لمعاقبة فاعله تبرير منطقي  ،ةغير المشروع الأفعالذلك الفعل منصوص عليه ضمن 

                                                 
 (.737)سليمان عبد المنعم ، النظرية العامة لق انون العقوبات ،المرجع السابق ص - 1
 ه  الموافق ل   6667الصادر في جمادي الثانية عام    66تور عددالجريدة الرسمية الخاصة بنص مشروع تعديل الدس  - 2

 .6996أكتوبر سنة    66      
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 أصبحتكبديل للعقوبات التي  الإصلاحاتوالتي ظهرت نتيجة  الأمنيةالتدابير  أيضاالشرعية  مبدأويشمل 

 .ما لم ينص عليها صراحة الأمنيةعاجزة عن ردع المجرم ،فلا يمكن توقيع التدابير 

 

على - 20المادة -تنص هاته المادةمنه اقل شدة ، ف ما كان إلالا يسري قانون العقوبات على الماضي و    

العام حيث لا يمكن معاقبة شخص على فعل كان مباحدا ثدم صددر قدانون  الأصلعدم رجعية القوانين وهو 

يقضي بتجريمه، والاستثناء الوارد على هاته القاعددة هدو رجعيدة القدوانين أي سدريانها علدى وقدائع وقعدت 

 .ون هاته القوانين اقل شدة أي في صالح المتهمتك أنقبل نفاذها،ولكن يشترط 

 

 أراضدييطبق قانون العقوبات على كافة الجرائم التدي ترتكدب علدى  ، فقد نثت على ان  30المادةواما     

كانددت تدددخل فددي اختصدداص المحدداكم  إذاالجمهوريددة كمددا يطبددق علددى الجددرائم التددي ترتكددب فددي الخددارج 

 ".جزائيةال الإجراءاتالجزائية طبقا لقانون 

 

يطبددق قددانون العقوبددات الجزائددري علددى الجددرائم التددي ترتكددب داخددل إقلدديم الدولددة  أنإن الأصددل العددام     

وكاسددتثناء يطبددق قددانون العقوبددات أيضددا علددى مرتكبددي الجددرائم التددي تقددع فددي ( مبدددأ الإقليميددة)الجزائريددة 

مدن التعدديل  67تتماشدى مدع المدادةتدخل في اختصاص المحاكم الجزائيدة و هاتده المدادة  أنالخارج بشرط 

والتدي تدنص علدى انده تمدارس سديادة الدولدة علدى مجالهدا البدرّي ومجالهدا الجدوي  6996الدستوري لسدنة 

 . "وعلى مياهها

 

لا  بأفعدالكدل محداولات لارتكداب يبتددئ بالشدروع فدي التنفيدذ او  ، ليقرر ان  03المادة كما جاء نص     

نتيجة لظروف  إلا أثرهالم توقف او لم يخب  إذاكابها تعتبر كالجناية نفسها ارت إلىلبس فيها تؤدي مباشرة 

،  مرتكبها حتى ولو لدم يكدن بلدول الهددف المقصدود بسدبب ظدرف مدادي يجهلده مرتكبهدا إرادةمستقلة عن 

المادة حددت المرحلدة المعاقدب عليهدا بدنفس عقوبدة الجنايدة وهدي مرحلدة البددء فدي التنفيدذ او  أنالواضح ف

التي لا تدع مجالا للشدك بدان فاعلهدا مداض فدي ارتكداب الجنايدة،وبالتالي لا عقداب علدى المرحلدة  فعالبالأ

 .التحضيرية للجريمة

 

بناء على نص صريح فدي  إلالا يعاقب عليها المحاولة في الجنحة  ، على ان  06المادةفي حين نصت     

سدابق علدى ارتكابهدا، ورد الدنص عليهدا بقدانون  إذا إلاكما انه لا عقاب علدى ارتكداب الجنحدة  ،  1القانون

 .كان منصوص عليه صراحة في القانون إذا إلاكذلك المحاولة في ارتكاب الجنحة لا يمكن المعاقبة عليه 

 

                                                 
 .المتضمن ق انون العقوبات  6966يونيو  8ه  الموافق ل 6086صفر عام 68المؤرخ في    66/636الأمر رقم  - 1
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الشددرعية ،وهددذا ظدداهر مددن خددلال  مبدددأالمشّددرع الجزائددري نددص علددى  أنوكنتيجددة لمددا سددبق نددرى     

 القوانين إقليمية ومبدأالرجعية  كمبدأمكمّلة  له  أخرىالنصوص السالفة الذكر، ونص على مبادئ 

يكون واضدحا سدواء بالنسدبة لشدق التجدريم، او لشدق  أنونقول انه حتى يكون النص صالحا للتجريم يجب 

 .والمجتمع على حد سواء الأفرادوذلك حماية لحقوق ( العقوبة)الجزاء

 

 

 

 

 

 

 

 المبحث الثاني

 هـجة ونتائــالشرعي دأــمب ةــأهمي

 

التدي تقدوم عليهدا الدولدة الديمقراطيدة فهدو يضدمن حمايدة حقدوق  الأعمددة أهدمالشرعية احدد  مبدأيعتبر     

حماية المجتمع  أخرىوحرياتهم من أي تعسف من قبل الحكام او القضاة من جهة، ويكفل من جهة  الأفراد

 .الجزائية و هذا هو المفهوم الضيق لمدلول مبدأ الشرعية  عن طريق معاقبة الجناة

 

 : عدة نتائج مهمة وهذا ما سنوضّحه من خلال المطلبين التاليين المبدأويترتب على تطبيق هذا     

 الجزائية من خلال التطرق لمجموعة من الخصائص المميزة له و هذا ما سنتناوله في الشرعية مبدأأهمية 

 (المطلب الأول ) 

 ( .المطلب الثاني ) ذا المبدأ و هو ما سيعالجه ثم التطرق إلى أهم النتائج المترتبة عن ه   
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 المطلب الأول

 الجزائية  أهمية مبدأ الشرعية

 

يعتبددر مبدددأ الشددرعية مددن أهددم القواعددد الدسددتورية التددي يجددب علددى سددلطات الدولددة احترامهددا و العمددل     

 .بمقتضاها 

ضددمان الحريددات الفرديددة فددي إطددار النظددام : مددن خددلال عدددة خصددائص أهمهددا و تبددرز هددذه الأهميددة     

، ثددم مددن خددلال وضددع حدددي (  الفددرع الثدداني) ، ثددم بيددان نصددوص التجددريم (  الاول الفددرع) الإجتمدداعي 

ثدم (   الرابدع  الفدرع) ، ثم من خلال احترام القاضي لمبدأ الفصل بدين السدلطات (  الثالث الفرع) العقوبة 

 ( .الخامس  الفرع) يمة من خلال تناسب العقوبة مع جسامة الجر

 

 الفرع الاول

 ضمان الحقوق و الحريات الفردية في إطار النظام الإجتماعي  

 

يستمد مبدأ الشدرعية أهميتده مدن حيدث انده يعتبدر مدن الضدمانات المهمدة المقدررة للحقدوق و الحريدات     

بددأ يدؤمن الفدرد مدن الفردية من جهة أخرى ، و يشكل حماية للمجتمع من جهدة أخدرى ، ففدي ظدل هدذا الم

جانب السدلطات العامدة التدي لا تسدتطيع أن تحاسدبه إلا بموجدب الدنص القدانوني ، بعدد أن تبدين لده مدا هدو 
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فالمبددأ يعتبدر السدياج .المحظور عليه عمله و في ذلك صيانة للحريات الفردية من تعسف السلطات العامدة 

 .الذي يحمي الفرد و حقوقه من طغيان السلطة 

 

مايته للمجتمع ، فتبدأ من حيدث أن للقاعددة الجنائيدة دورهدا الوقدائي فيمندع الجريمدة ، فحيدث تبددو أما ح    

أي انه يضفي حماية مزدوجة حماية  1الأوامر واضحة و العقاب محدد يمتنع الأفراد عن مقارفة الإجرام ،

لوكات التي يأتيها و للمجني عليه من حيث ضمان حقوقه ، و حماية للجاني من حيث عدم إمكان تجريم الس

العقاب عليها إلا إذا كان هناك نص تشريعي يصفها بهذا الوصدف و يعاقدب عليهدا ، فدلا يجدوز العقداب إلا 

 .بما يقرره القانون من عقوبات 

 

 

 

 الفرع الثاني

 وضــع حــدود التجريــم 

 

ذلدك عدن طريدق رسددم و   2،غيدر المشدروعة يضدع هدذا المبددأ حددا بدين الأفعدال المشددروعة و الأفعدال    

 العقاب لأنها تمس بأمن الجماعة الحدود الفاصلة بين ما يعتبر في نظر المشرع سلوكات جديرة بالتجريم و

، وبين ما لا يعتبر كذلك من الأفعال المباحة طبقا للقاعدة العامة القائلة بان و استقرارها و سكينتها و كيانها

 .صل العام في الأشياء هو الإباحةالأ

 

 رع الثالثالف

 وضـــع حــدي العقوبـــة 

 

العدام  يعطي مبدأ شرعية الجرائم و العقوبات أساسا قانونيدا للعقوبدة حيدث يجعلهدا معقولدة لددى الدرأي     

 3 .إذ أنها توقع باسم القانون  لمصلحة المجتمع   توقع  باعتبارها

 

                                                 
 (. 79) عبد الله سليمان ، المرجع السابق ، ص   - 1
 (. 630 )رضا فرج ، المرجع السابق ص   - 2
 (. 630)نفس المرجع السابق ، ص   - 3
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الجزائية إلى مبدئي الشدرعية و  تخضع العقوبات" على انه  6996من دستور  667حيث تنص المادة     

والحكددم بالعقوبددة التددي  ، فددلا تتددرك لأهددواء الأفددراد بحيددث أن القاضددي ملددزم قانونددا بالقضدداء" الشخصددية 

يقررهددا القددانون و هددي حدددود مددا يخولدده مددن سددلطة تقديريددة فددلا يقضددي إلا بمددا حدددده القددانون و حتددى فددي 

التقديرية فدان المشدرع قدد قيدده بنظدام قدانوني ينددرج فدي المجالات التي يسمح له القانون باستعمال سلطته 

 .من قانون العقوبات  30تخفيفه بحسب ما نصت عليه المادة 

 

وهذا ما يعني أن المبدأ يرتبط بمبدأين أساسيين من مبادئ الدولدة الحديثدة و همدا مبددأ سديادة القدانون و     

ف أشكالها  تعتبر نفسدها دولدة قانونيدة ، أي تعتدرف مبدأ الفصل بين السلطات ، فالدولة الحديثة على اختلا

الدعائم الدستورية الكبرى في نظام الدولة الديمقراطية ، و معناها التدزام الحداكم  مبسيادة القانون كأحد اهم

و المحكوم بقاعدة القدانون فدإذا كدان هدذا الأخيدر يطبدق علدى أفدراد المجتمدع فهدو يطبدق أيضدا علدى جميدع 

و الحكم بين تصرفات الدولة و تصرفات الأفراد العاديين ، فأسداس العقداب هدو الخدروج أجهزة الدولة و ه

 عن مبدأ الشرعية ، كما يستند حق الدولة في العقاب إلى القانون بعيدا عن التعسف و الطغيان،

 ويدعم هذا المبدأ الفصل بين السلطات حيث يظهر في المجدال العقدابي انده مبددأ يقديم حداجزا بدين سدلطات 

 1 .الدولة الثلاث فلا يسمح بافتئات إحداهما على الأخرى 

 

 

 الفرع الرابع

 إحترام القاضي لمبدأ الفصل بين السلطات 

 

إن القاعدة الجنائية الموضوعة من قبل المشرع موجهة للقاضي الجزائي لتطبيقها ، فيمتندع عليده طبقدا     

يقرره هدذا  المشرع و منه القانون أو يعاقب بما لم لمبدأ شرعية الجرائم و العقوبات أن يجرم ما لم يجرمه

الأخير فيمتنع عليه استعمال القيداس فدي المجدال الجندائي فدال يقديس فعدلا غيدر مجدرم فيضدفي علدى الأول 

وصف الجريمة نتيجة استعمال القياس ، كما يمتنع عليه التفسير الذي من شانه أن يوسع من مدلول الدنص 

مددا لددم يقددرر المشددرع ، لان مثددل هددذا التفسددير يعتبددر خرقددا لمبدددأ الشددرعية و التجريمددي فيدددخل فددي نطاقدده 

القاضي ملزم بتطبيق المبدأ القانوني الذي يقضي بان الشك يفسدر لصدالح المدتهم متدى ظهدر أي التبداس أو 

 .غموض في مضمون النص

  

                                                 
 (.  83-79)اعبد الله سليمان ، المرجع السابق ، ص    - 1
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 الفرع الخامس

 تناسب العقوبة مع جسامة الجريمة 

 

ميتده مدن كونده مصددر أمدان و ضدمان أكيدد للمجدرم مدن احتمدال تطبيدق أي يستمد هذا المبددأ أيضدا أه    

عقوبة قاسية ووحشية لا تتناسب و جسامة الخطدأ أو الجريمدة التدي ارتكبهدا أو تتجدوز العقوبدة المبيندة فدي 

 .النص 

 

علندا غير أن مبدأ شرعية الجرائم و العقوبات لم يسلم من النقد ، حيث قيل انه مبددأ رجعدي و جامدد  يج    

لا يستطيع   عبيدا للنص الوضعي و يفسح مجالا للمجرمين في التهرب من المسؤولية الجزائية ، فالمشرع 

و بالتالي فان المبدأ من جهدة يجدافي فدي  1أن يحدد سلفا كل الأفعال الخطرة الواجب حصرها و تجريمها ،

أن المشرع قد ينتبه إلى ذلك بعد  كثير من الأحيان قواعد الأخلاق و يقصر من حماية مصالح المجتمع ، و

لان هددؤلاء الأخيددرين يعرفددون نصددوص القددانون و  ، 2أن يكددون قددد عبددث العددابثون بمصددالح المجتمددع 

يستفيدون مدن تلدك المعرفدة لارتكداب أفعدال غيدر منصدوص علدى اعتبارهدا جدرائم مدع أنهدا تثيدر الضدمير 

المجتمع و مخالفتهم للأخدلاق و قدال بهدذا النقدد مما يؤدي إلى إفلاتهم من العقوبات رغم إضرارهم ب 3العام

فقهاء القانون الألماني إبان الحكم الندازي و فقهداء القدانون السدوفياتي بغدرض حمايدة المجتمدع مدن الأفعدال 

الضارة بحيث يعدد الفعدل جريمدة حسدبهم إذا اضدر بالمصدالح الأساسدية للمجتمدع حتدى رغدم وجدود الدنص 

نص قانون العقوبات للجمهورية السوفياتية الاشتراكية الاتحادية  4ر القانونيالتشريعي ، و تطبيقا لهذا الفك

، و الذي يبدو قد تأثر إلدى حدد مدا بمشدروع قدانون العقوبدات الايطدالي  77/66/6976لروسيا الصادر في 

 .الذي وضعه فيري 

 

ورة ، التي نصت على انه من القانون السوفياتي المذك 66وقد وردت القاعدة المقررة للقياس في المادة     

إذا كان فعل أو آخر يكون خطرا اجتماعيا غير منصوص عليه مباشرة في القانون الموجود ، فان " 

الذي ينص على جرائم من النوع  نالأساس و حدود مسؤوليته مرتكب هذا الفعل تتحدد طبقا لمواد القانو

ن هذا النص الغي بقانون المبادئ الأساسية و لكن قانون العقوبات الذي تضم" الأكثر شبها بذلك الفعل 

إقرار تماما لمبدأ قانونية الجرائم و العقوبات بقانون عقوبات و هذا للتشريع الجنائي السوفياتي المتضمن 

 . روسيا الجديد الذي نبذ قاعدة القياس و الذي اقر قانونية الجرائم و العقوبات جمهورية

                                                 
 (.  87)عبد الله سليمان ، المرجع السابق ، ص   - 1
 (.  63 -09) عادل قورة ، المرجع السابق ، ص  - 2
 (.63) ، ص   6998بيروت لبنان ، فؤاد رزق ، الأحكام الجزائية العامة ، منشورات الحلبي الحقوقية ،  - 3
 ( .63-09) عادل قوره ، المرجع السابق ، ص   - 4
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 1 . 67/37/6963ولى من قانون العقوبات الأيسلندي الصادر في بنفس المعنى جاءت المادة الأو    

وللرد على هذا النقد نقول أن جمود النص يمكن التخلص منه بمرونة يلجا إليها المشرع في عبارات يحقق 

بها التوازن بين مصلحة المجتمع و حقدوق الأفدراد ، فدلا تكدن ضديقة تجعدل مهمدة القاضدي مقتصدرة علدى 

فعدال الضدارة بده ،و لا التطبيق الحرفي فتجعله عاجزا على أن يجد لها الوسيلة إلى حماية المجتمع مدن الأ

وهدو مدا أشدار إليده المدؤتمر الددولي الرابدع للقدانون الجندائي . تكون واسعة فتتيح لده إهددار حقدوق الأفدراد 

ى عنهدا لحمايدة إن مبدأ قانونيدة الجدرائم و العقوبدات هدو ضدمانة لا معددّ " بقوله  6907المنعقد في باريس 

نصدوص التجدريم فدي عبدارات مرندة تسدمح للقاضدي عندد  الحرية الفردية ، و يلزم إبعاد طرق القياس عن

تطبيقها مراعاة ظروف الحياة الاجتماعية و مقتضيات المصلحة العامة و الدفاع الاجتماعي و يساعد أيضا 

على تجاوز جمود النص الأخذ بنظرية التفسير الكاشف و هجدر نظريدة التفسدير الضديق فدي مجدال تفسدير 

 .  2 ه ما تتسع له حكمة الشارع منه و لو لم تشر إليه حرفية النص النص التجريمي القائم و تطبيق

 

مينه بأنده لا يراعدي بأنده لا يراعدي احدد أهدم مبدادئ هاجم هذا المبدأ أنصار المدرسة الوضعية متهّ  قدو    

 مدع الجريمدة علدى أنهدا كيدان لفهدو يتعامدالسياسة الجنائيدة الحديثدة فدي تفريدد العقوبدات و تددابير الأمدن ، 

قانوني قائم بحد ذاته ،  لذا نادت المدرسة الوضعية بتصنيف المجرمين بدلا من تقسيم الجرائم ، و إذا كان 

تعيين التدبير الاحترازي الواجب التطبيق يختلف من فاعل لأخر حسب شخصيته فانه يتعذر على المشرع 

و التوسع تبعا لذلك في منح السلطة  تحديده سلفا و يتعين أن يترك تقدير التدبير الاحترازي من ثم للقاضي 

 3 .التقديرية للقاضي 

 

إن تحقيددق العدالددة يقتضددي أن يأخددذ  اوقددد رد أنصددار المدرسددة التقليديددة الحديثددة علددى هددذا النقددد فددذكرو    

القاضي في اعتباره شخصية الجاني حين توقيع العقوبة فتطبيق عقوبة واحدة على فاعلين يختلف كل منها 

الأسباب التي أدت إلدى ارتكداب الجريمدة لا يدؤدي إلدى تحقيدق العدالدة ، فقدد يرتكدب شدخص  في الدوافع و

جريمة السدرقة لإحضدار الددواء لابنده المدريض بينمدا يرتكدب آخدر سدرقة ليلعدب القمدار فلديس مدن العدالدة 

إهددار لمبددأ و لذلك فان إدخال العناصر الشخصية في تقدير العقوبة ليس فيده   ،المساواة بينهما في العقوبة

الشددرعية و إنمددا يحقددق تفريددد العقوبددة ، و قددد سددايرت التشددريعات المختلفددة الاتجاهددات الحديثددة فددي تفريددد 

العقدداب دون إهدددار لمبدددأ الشددرعية فنصددت علددى عقوبددات تتددراوح بددين حدددين  أقصددى و أدنددى ، و تركددت 

بددة منصددوص عليهددا للجريمددة للقاضددي أن يختددار العقوبددة المناسددبة بالنسددبة للفاعددل مددن بددين أكثددر مددن عقو

                                                 
 (. 30-37)أكرم نشأت إبراهيم ، المرجع السابق ، ص    - 1
 (.  86)اعبد الله سليمان ، المرجع السابق ، ص   - 2
 (.63 -09)عادل قورة ، المرجع السابق ، ص   - 3
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و لهدذا  1المقترفة ، و أخذت بنظام الظروف المخففة و بنظام وقف تنفيذ العقوبة و نظام الاختيدار القضدائي

أبطلت الاتجاهات الحديثة ، فدي التشدريعات و الفقده الجندائي حجدة المدرسدة الوضدعية حدين أجدازت تفريدد 

 .   العقوبة في نطاق شرعية الجرائم و العقوبات 

   

 

 

 

 

 المطلب الثاني

 ةــدأ الشرعيـــج مبــنتائ

 

لمبدأ شرعية الجرائم و العقوبات أهمية بالغة ، و لهدذا حرصدت الدسداتير و القدوانين علدى تكريسده و      

الدنص عليده و تددولي المؤلفدات الفقهيدة عنايددة لمبددأ الشدرعية بددل و تعتبدره أهدم المبددادئ فدي مجدال القددانون 

المؤكدد اليدوم أن لمبددأ الشدرعية نتدائج هامدة غيدر مدذكورة يسدلم بهدا الفقده و يأخدذها الجنائي و أصدبح مدن 

 : من خلال الفقرات التالية  2القضاء بعين الاعتبار ، و يمكن إجمال هذه النتائج فيما يلي 

 ( . الفرع الاول) إعتبار التشريع هو المصدر الوحيد للتجريم و العقاب     

 ( . الفرع الثاني) للنــص الجزائــــي التفسيــر الضيـــق     

 ( .الفرع الثالث) حضـــــــــر القيــــــــــاس     

 ( .الرابع  الفرع) حضر تطبيق نصوص التجريم و العقاب بأثر رجعي     

 

 الفرع الاول

 إعتبار التشريع هو المصدر الوحيد للتجريم و العقاب 

 

جدال التحدريم و العقداب يقتضدي مبددأ لا جريمدة و لا عقوبدة إلا اعتبار التشدريع المصددر الوحيدد فدي م    

، و خلافدا لمدا كدان يدؤدي إليده نظدام التعزيدز  3بقانون اعتبار هذا الأخير وحده مصدر للجرائم و العقوبات

                                                 
 (. 86) ق ، ص  سليمان عبد المنعم ، المرجع الساب - 1
 (09)سليمان عبد المنعم ، المرجع السابق ص - 2
 (666)، ص  7337، ( القسم العام من ق انون العقوبات  ) محمد زكي أبو عامر و سليمان عبد المنعم ،  - 3



 

 78 

فالمبددأ علدى هدذا النحدو يسدتبعد سدائر المصدادر المألوفدة الأخدرى كأحكدام  1في التشريع الجنائي الإسدلامي

و عليدده فددان مصدددر التجددريم يجددب أن . العددرف و مبددادئ القددانون الطبيعددي و قواعددد العدالددة الشددريعة و 

ينحصر في نطاق النصوص القانونية المكتوبة التي تقوم بوضعها السلطة المختصة بالتشريع و ذلك تطبيقا 

لا جريمدة  "حيث تنص المادة الأولى من قانون العقوبات الجزائري على  ةللنصوص الدستورية و القانوني

 ." و لا عقوبة أو تدابير امن بغير قانون 

 

ونعني بوجوب التجريم و العقاب بنص جنائي مكتوب أن السلطة المخولة قانونا لوضع قواعد تجريمده     

ووضع العقوبات المناسبة لها السدلطة التشدريعية باعتبارهدا صداحبة الاختصداص فدي التجدريم و العقداب ، 

 .6996ديل الدستوري الصادر سنة من التع 98فتنص المادة 

الوطني و مجلس الأمة و لده السديادة  يمارس السلطة التشريعية برلمان يتكون من غرفتين، و هما الشعبي 

يشدرع البرلمدان فدي " مدن التعدديل الدسدتوري  677و تنص المدادة " في إعداد القوانين و التصويت عليها 

العقوبات و الإجراءات الجزائية ، و لا سديما تحديدد الجنايدات قواعد .... الميادين التي يخصصها الدستور 

و هددذا يعندي أن السدلطة القضدائية لا تملدك التجددريم و ....." و الجدنح ، و العقوبدات المختلفدة المطابقدة لهدا 

العقاب فال يتعدى اختصاصها تطبيق النصوص الجنائية وفقا لما يحدده القانون و ذلك تطبيقا لمبدأ شرعية 

 .ئم و العقوبات الجرا

 

مددن التعددديل الدسددتوري نجددد أن  677إلا اندده بددالرجوع للقواعددد العامددة فددي التشددريع و حكددم المددادة     

المنصوص عليه هو حصر مصادر التجريم و العقاب في النصوص القانونية المكتوبة و استبعاد أي قاعدة 

ذا كان يقدال أن السدلطة التشدريعية هدي غير مكتوبة في هذا المجال ، هذا من جهة و من جهة أخرى فانه إ

وحدها المختصة بالتشريع في مجال التجريم و العقاب ، فانه ليس هناك ما يمنع أن تخول السلطة التنفيذية 

صلاحية التشريع في مجالات تتعلق بالمخالفات فتقوم بتجريمها و العقاب عليها بإصدارها للوائح و تسدمى 

التي تقرر أن البرلمان  6996من التعديل الدستوري لسنة  677كم المادة لوائح الضبط و البوليس عملا بح

يشرع في مجال قدانون العقوبدات لا سديما الجنايدات و الجدنح ، ممدا يعندي اختصاصده بالتشدريع فدي مجدال 

 .المخالفات و إمكان التشريع فيها من الطرف السلطة التنفيذية تطبيقا للقواعد العامة 

 

فقد يقتضي تحديد عناصر بعض الجرائم تطبيق قواعد جنائية ، فالسرقة مثلا تقتضي وبالرغم من ذلك     

ثبدوت ملكيددة الشدديء إلدى المجنددي عليدده ، لدذلك فددان تددوافر هدذا الددركن فددي الجريمدة يقتضددي تطبيددق قواعددد 

ن كما أن خيانة الأمانة تقتضي وجدود عقدد مد، القانون المدني التي تحدد طرق اكتساب الملكية وانقضاءها 

                                                 
  فقه و  الأحكام العامة لق انون العقوبات في ضوء ال) عبد الحميد الشواربي ، التعليق الموضوعي على ق انون العقوبات   - 1

 ( .60)، ص 7330، الكتاب الأول ، دار الفكر الجامعي ، الإسكندرية  ( القضاء     
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عقود الأمانة كالإيجار أو الوديعة أو الوكالة يربط بين الجاني و المجني عليده ممدا يسدتوجب الرجدوع إلدى 

كمدا أن العدرف و بدالرغم مدن  1 .قواعد القدانون المددني التدي تحددد أركدان هدذه العقدود و شدروط انعقادهدا 

ام فدي حدالتين ، أولهمدا فدي مجدال إنكاره كمصدر لإنشاء الجرائم و العقوبات ، إلا أننا نعتدرف لده بددور هد

أسباب الإباحة حيث يعتبر استعمال الحق سببا لإباحة بعض الجرائم بشروط معينة ، و يتم تقدير اسدتعمال 

الحق أحيانا بمقتضى العرف ، و مثال الحق المعتدرف بده عرفدا كسدبب لإباحدة الجدرائم حدق الدولي تأديدب 

فعدل يشدكل حسدب الأصدل جريمدة كجريمدة الضدرب أو  الصغير ، و لدو ترتدب علدى هدذا التأديدب ارتكداب

السب ، كما أن مزاولة بعض الألعاب الرياضية تعتبر وفقا للعرف سبب من أسدباب إباحدة مدا قدد يدتمخض 

و ثانيهما في مجال تحديد بعض المفاهيم الداخلدة فدي البنداء القدانوني لدبعض . عنها من أفعال تشكل جرائم 

ه قائم على سبيل المثال في جريمة الفعل العلني الفاضح أي المخل بالحياء و وهو أمر نادر و لكن  ،الجرائم

كددل مددن ارتكددب فعددلا علنيددا مخددلا بالحيدداء يعاقددب " مددن قددانون العقوبددات  000هددو مددا نصددت عليدده المددادة 

و قد ساهم العرف على مر الدزمن فدي " دج  7333الى 333بالحبس من شهرين إلى سنتين و بغرامة من 

الحياء ، فلم يعدد الظهدور بملابدس الاسدتحمام علدى الشدواطل أو فدي حمامدات السدباحة جريمدة  بلورة فكرة

 2 .الفعل العلني الفاضح 

 

 الفرع الثاني

 التفسيــر الضيــق للنــص الجزائـــي 

 

وجوب التفسير الصارم و الكاشف للنصوص الجزائية التفسير عملية ذهنية يهدف المفسر منها الكشف     

 ةالمشددرع و تحديددد مضددمون مددن خددلال الألفدداظ و العبددارات الددواردة فددي القاعدددة القانونيدد ارادةة عددن حقيقدد

و يتنوع التفسير بحسب مصدر إلى تفسير تشريعي و قضائي و فقهي ، و يحسب أسلوبه . المراد تفسيرها 

مضديق و  و بحسب مداه و نتائجه إلدى تفسدير مقدرر أو كاشدف و تفسدير  ،إلى تفسير لغوي و آخر منطقي

و التفسير أيا كان نوعه باستثناء التفسير بطريق القيداس يهددف إلدى الكشدف . موسع بطريق القياس  تفسير

 عن مضمون الإرادة الحقيقية للمشرع من خلال ألفاظ و عبارات النص المراد 

رة ندص فدي صدو يدأتيفالتفسير التشريعي و الذي يسمى أيضا بالتفسير الحقيقدي أو الأصدلي قدد . 3تفسيره 

مستقل لاحق علدى صددور الدنص التجريمدي و يهددف بده المشدرع إلدى إجدلاء الغمدوض الدذي لازم الدنص 

 .الصادر عنه فيصدر في شكل تشريع لفك غموض النصوص 
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مدن قدانون  036وقد يدرج هدذا التفسدير مباشدرة فدي الدنص التجريمدي و مثدال ذلدك مدا جداء فدي المدادة     

التفسدير صدورة  يدأتيقدد و التي تعرف المفداتيح المصدطنعة ، 038ك المادة العقوبات المعرفة للكسر و كذل

حيث يدرج نص فدي الجريددة الرسدمية تصدحيحا يدتمم أو يعددل . تصحيح لنص سابق مثل الخطأ المطبعي 

و قد اخذ القضاء الفرنسي من هذا النوع من التفسير موقف الرفض حيدث قضدت محكمدة . النص الأصلي 

هذه التصحيحات ليست لها قيمة ذاتية و من ثم تترك للقاضي سلطة تقديرية في الأخذ  النقض الفرنسية بان

و التفسددير القضددائي يصدددر عددن القاضددي أثندداء فصددله فددي واقعدده  1 .بددالنص الأصددلي أو الددنص الصددحيح 

و هددذا النددوع مددن التفسددير لا يلددزم القضدداة  2معروضددة عليدده و هدددف تطبيددق القددانون علددى هددذه الواقعددة ،

غير أن التفسير الصادر عن المحكمة العليا تستأنس به المحاكم الدنيا إن . ين و لا يقيد نفس القاضي الآخر

و من أمثلة التفسير القضائي ما توصلت إليه المحكمة العليا في الجزائر من أن تحريض الفسدق .لم تلزم به

ن و هدو و إن كدان مجدرد والتفسدير الفقهدي يصددر عدن شدرح القدانو  .يجب أن يتم لإرضاء شهوات الغيدر

إبداء للدرأي و غيدر ملدزم لأيدة جهدة فانده يعدد وسديلة تسداعد فدي تطبيقده للنصدوص و فدي توجيده المشدرع 

و أهمية هذه التفرقة أن التفسير التشريعي دون القضائي و الفقهي . لاستعمال النصوص و إعادة صياغتها 

 3 .، ملزم ذلك انه يتخذ بشكل النصوص فتكون له قوتها 

 

 . 4أما التفسير اللغوي فهو الذي يعتمد على المعاني اللغوية للألفاظ و العبارات التي يتكون منها النص    

 

من قانون العقوبات على  766الأصل أن المعنى اللغوي ما قصده المشرع مثلا حينما نص في المادة و    

إشدارة رسدمية أو وسداما وطنيدا أو  معقبة كل من ارتدى بغيدر حدق بدزة نظاميدة أو لباسدا مميدزا لوظيفدة أو

أجنبيا فلفظ يرتدي له مضمون محدد في اللغة و هدو وضدع الأوسدمة و الإشدارات علدى الجسدم ، و هدو مدا 

قصده المشرع من هدذا اللفدظ ، كمدا أن تحديدد مددلول البدزة النظاميدة أو الأوسدمة أو الإشدارات يدتم بعمليدة 

شدارع و بالتدالي معرفدة مضدمون الدنص القدانوني ، و يسدمى لغوية وصفية يقوم بها المفسر لتحديد قصد ال

 5 .التفسير هذه الحالة بالتفسير الحرفي 

 

وقد لا يجدي هذا الأسلوب إذ يكون الشارع قد أراد بدبعض الفداض الدنص مددلولا اصدطلاحيا خاصدا ،     

ن بكدل الوسدائل التدي فيكون على المفسر أن يبحث في اللغة القانونية عن مدلولها و يحق للمفسر أن يسدتعي

تمكنه من تحليل ألفاظ النص على هذا النحو ، فله أن يبحث في تاريخ النص و يحددد مصددره التداريخي و 
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برلمانيدة أو  تيرجع إليه و له أن يلجا إلى الأعمال التحضيرية سواءا كاندت مدذكرات إيضداحية أو مناقشدا

ا بوضدع الدنص ، و إذا وضدع الدنص بلغتدين أو مناقشات عامة أو محاضرات اللجان الفنيدة التدي عهدد إليهد

أكثر فمن حق المفسر أن يقارن صيغه المتعددة ، و كل ما ذكرنا من وسائل إنما كان على سبيل المثال ، و 

النتائج التي تقود إليها كدل وسديلة ليسدت ملزمدة للمفسدر فمدن حقده أن يدرفض الأخدذ بهدا إن لدم يقتندع بأنهدا 

 1 .تكشف عن قصد الشارع 

نما يتجاوز المفسر ألفاظ النص و عباراته في التفسير المنطقي و ذلك بالبحث عن قصد المشرع أو العلة بي 

  2.التي من اجلها وضع النص 

 

على جرائم الضرب و الجرح و على  776إلى  766حيث ينص قانون العقوبات الجزائري في المواد     

لمشدرع مدن هدذه النصدوص حمايدة حدق الفدرد فدي و يسدتهدف ا( 773المدادة ) جريمة إعطاء مواد ضدارة 

جراثيم أمراض أو وجه إليه أشعة ضارة . سلامة الجسم و لكن إذا فرضنا أن الجاني نقل إلى المجني عليه 

أضرت به أو أخلت بالسير العادي لأجهزته الداخلية و ربمدا ندتج عنهدا عاهدة مؤقتدة أو مسدتديمة فدان هدذه 

لكن بدالرجوع إلدى علدة ئذ انده لا تجدريم علدى هدذه الأفعدال،وفقد يقال عندالأفعال لا تعتبر جرحا أو ضربا 

النص و للحق الذي تدخل القانون لحمايته و هو حق الفدرد فدي سدلامة جسدمه و فدي ضدمان السدير العدادي 

للجسم فكل فعل يسمى هدذا الحدق يجدب اعتبداره مدن قبيدل الضدرب أو الجدرح أو إعطداء المدواد الضدارة و 

 3 .ه النصوص على الحالات التي ترد على ذهن المشرع عند وضعه للنص بذلك تطبيق هات

والتفسير المقرر أو الكاشف هو الذي يكشف عن حقيقة قصد المشرع و قد يصل المفسر إلى تلدك الحقيقدة  

باستخدام الأسلوب اللغوي في التفسدير ، فدإذا لدم يدنجح فمدا عليده إلا أن يسدتخدم الأسدلوب المنطقدي ، و قدد 

به الأمر في هذا الشأن إلى تفسير النص تفسيرا ضيقا و ذلك حين تفيد الفاض الدنص أكثدر ممدا أراد  ينتهي

 4 .المشرع تحميلها ، و قد يفسره تفسيرا موسعا حين تفيد ألفاظ هذا النص اقل مما أراد المشرع تحميلها 

 

عانة بكدل أسدلوب ممكدن و ذلدك بالاسدت عويجب أن لا يكون للمفسر هدفا سوى الكشف عن قصد المشر    

بشرط ألا يؤدي هذا التفسير إلى الخروج على قاعدة شرعية الجدرائم و العقوبدات أي أن التفسدير يجدب أن 

يقدف عنددد الحدد الددذي يخشدى فيدده خلدق جددرائم أو عقوبددات لدم يددنص عليهدا القددانون أو إباحدة أفعددال جرمهددا 

يره يبدو مسدتحيلا و أدى تأويلده إلدى وجدوه و لكن ما القول لو أن غموض النص جعل أمر تفس 5 .القانون 

                                                 
 (.773)عبد الحميد الشواربي ، المسؤولية القضائية ، المرجع السابق ، ص   - 1
 (.73)عبد الق ادر القهوجي ، المرجع السابق ، ص  - 2
 (.637-636)رضا فرج ، المرجع السابق ، ص - 3
 (73)المرجع السابق ، ص    عبد الق ادر القهوجي ، - 4
 (86)عبد الله سليمان ، المرجع السابق ، ص   - 5
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متعددة متساوية القيمة في النظر القاضي ، منها ما هو في مصلحة المتهم و منها مدا هدو فدي غيدر صدالحه 

 .؟فبأيها يأخذ القاضي 

 

يرى البعض أن قاعدة الشك يفسدر لصدلح المدتهم يمكدن أن تطبدق هندا و ذلدك بإهمدال الدنص المسدتحيل     

 .تطبيقه ترجيحا لمصلحة المتهم  تفسيره و عدم

ويرى آخرون أن هذه القعدة لا شان لها بتفسير القدوانين ،فالامتنداع عدن تطبيدق الدنص فدي هدذه الحالدة     

اشدمل هدي قاعددة الشدرعية ، إذ و  ليس تطبيقا لقاعدة الشك يفسر لصالح المتهم ، و إنما تطبيقا لقاعددة أهدم

امض يستحيل تفسديره و لكدن مثدل هدذا الفدرض باسدتحالة تفسدير يتعارض مبدأ الشرعية مع تطبيق نص غ

 1 .النص أمرا نادرا ، و ذلك أن المشرع يعير اهتماما كبيرا لوضوح النص 

 

جعدل الكشدف عدن قصدد المشدرع ي يوإذا كان النص غامضا فمن المستبعد أن يبلدغ غموضده القددر الدذ    

شك يفسر لصالح المتهم هو استحالة الكشف عدن قصدد و يهمنا أن نقرر أن مجال أعمال قاعدة ال. مستحيلا

 .الشارع لا مجرد صعوبة ذلك 

 

نلاحظ أن المجال الرئيسي لتطبيق هذه القاعددة هدو الإثبدات حيدث تتعدادل أدلدة الإداندة و أدلدة البدراءة و    

فدي الإنسدان وأن الأصدل  فيكون متعينا ترجيح الثانية باعتبدار أن الإداندة تبندى علدى اليقدين لا علدى الشدك 

وقد تمسك القضاء الجزائري بهذا التفسير  2.البراءة ، فما لم يكن ممكنا القطع بما بنفيها تعين الإبقاء عليها 

 و يتبين من ظروف القضدية" في احد أحكامه حيث أيدت المحكمة العليا للقضاة في حكمهم بالبراءة بقولها 

ات الشداهدة الرئيسدية و العلاقدات المتدوترة السدائدة من التناقضدات فدي تصدريحو المستندات التي بالملف و

بين عائلتي المشتكي و المتهمة أن الشدك كبيدر يخديم علدى مددى اقتدراف المتهمدة الوقدائع المنسدوبة إليهدا و 

  3"الشك يفسر لصالح المتهم 

 

 الفرع الثالث

 اســـــر القيــــحظ 
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القانون من نقص عن طريق إيجاد الحل لمسدالة  القياس هو وسيلة عملية تهدف إلى استكمال ما يشوب    

و على هذا النحدو فدان القيداس لديس وسديلة لاسدتخلاص إدارة القدانون فدي إطدار الصديغة التدي . مماثلة لها 

استعملها ، بل انه يفترض أن القدانون لدم يدنظم المسدالة محدل البحدث و لدم يقددم لهدا مباشدرة الحدل الواجدب 

فدلا يجدوز للقاضدي أن  2 .الشرعية يحول دون القياس على نصدوص التجدريممبدأ و لا شك أن  1 .التطبيق

يجرم فعلا لم يرد نص بتجريمه قياسا على فعل ورد نص بتجريمه بحجة تشابه الفعلين ، أو يكون العقداب 

 الحالتين يحقق نفس المصلحة الاجتماعية مما يقضي تقرير عقوبة الثاني على الأول في 

فلا يستطيع القاضي فعلا أن يقديس فعدل الاسدتيلاء علدى  3 .ح على مبدأ الشرعية لان في ذلك اعتداء صري

المنفعة على فعل الاختلاس و يعتبر من يحصل على منفعة شيء مملوك لغيره و بدون وجه حق سدارقا و 

وسديلة لدم يدرد ( عقوبدات  077م )لا يستطيع أن يقيس على إحدى وسائل التدليس التي نص عليها القانون 

 4 .صب نص و يعتبر من يستولي على مال الغير عن طريق هذه الوسيلة مرتكبا جريمة النّ  بها

 

و لكدن التمييدز بينهمدا عسدير و قدد اختلفدت الآراء فدي . وحظر القيداس لا يعندي حظدر التفسدير الواسدع     

و يدرى . س أو ثمدرة التفسدير الواسدع تفسير بعض النصوص فيما إذا كان القول بحكم معين هو ثمرة القيدا

و توضيحا لذلك تقدرر أن . أن معيار التميز بينهما هو دخول الحكم في نطاق نص التجريم أو خروجه عنه

لنص التجريم نطاقا يحدده المفسر وفقا لما يراه مطابقا لقصد الشارع ، فان دخل الفعل في هذا النطاق فدان 

القياس و لو حدد هذا النطاق على نحو متسع ، أما إذا سلم المفسر  القول بتجريمه لن يكون على أساس من

بخروجه على هذا النطاق على نحو متسع ، أما إذا سلم المفسر بخروجه على هدذا النطداق و قدال مدع ذلدك 

 5 .بتجريمه طبقا للنص نفسه فذلك قياس محظور 

 

سدتعمال القيداس مدن اجدل خلدق جريمدة إلا مدع ا ضعلى أن مبدأ شدرعية الجدرائم و العقوبدات لا يتعدار    

 و لكنه لا يتعارض مطلقا بالنسبة . جديدة أو عقوبة جديدة أو ظروف جديدة 

إلدى تطبيدق النصدوص المقدررة لصدالح المدتهم كدالتي تقدرر أسدباب الإباحدة أو مواندع المسدؤولية أو موانددع 

 .العقاب أو الأعذار القانونية المخففة 
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ي القياس إلى الافتئات على سلطة المشرع وحده في التجدريم و فدرض العقداب ففي هذه الحالات لا يؤد    

و قد . بل إن القياس هو اسطصحاب على الأصل العام في الأفعال و هو الإباحة و من ثم فهو جائز قانونا 

 1 .استقر قضاء محكمة النقض المصرية كذلك على إجازة القياس لصالح المتهم 

 

 الفرع الرابع

 نصوص التجريم و العقاب بأثر رجعيحظر تطبيق 

 

إن النصوص التشريعية ليست أبديدة و هدي قابلدة للتغييدر بدل يجدب أن تكدون متغيدرة لمجابهدة التطدور     

لذلك فان النص الجنائي شانه في ذلك شان النصوص الأخرى ينشدا . الذي يحدث في العلاقات الاجتماعية 

ة ثدم ينقضدي هدذا الدنص فدي زمدن معدين عندد إلغائده ، فدلا في لحظة معينة و يسري ابتدءا مدن هدذه اللحظد

 .سلطان للنص قبل اللحظة الأولى و لا بعد اللحظة الثانية 

 

و إنما يسري مفعوله و يصلح بين اللحظتين ، و يحدد الدستور لحظة العمل بالقانون فيشترط النشر بعد     

هذا الأخيدر قدد  و  . 2لطانه حتى لحظة إلغائهالإصدار و بعد النشر يصبح القانون نافذ المفعول و يكسب س

و الإلغاء يكون صريحا إذا جاء في القانون الجديد نص يقدرر صدراحة إلغداء الدنص يكون صريحا ضمنيا،

تلغدى جميدع الأحكدام المخالفدة لهدذا الأمدر : " مدن قدانون العقوبدات التدي تدنص  668القدديم ، كدنص المدادة 

طريق تنظيم القانون لواقعه واحدة بقانونين متلاحقين مما يفهم معه أن  وقد يكون الإلغاء ضمنيا عن....." 

 .النص الجديد يلغي النص القديم 

 

يدتم تطبيقده بدأثر فدوري و مباشدر ،  ان : و يحكم قانون العقوبات من حيث تطبيقه الزماني قواعد هدي     

لماضي ، وهو ما يعرف بمبدأ عدم فيطبق قانون العقوبات على ما  يقع في ظل سريانه كعدم تطبيقه على ا

فدي  6996رجعية قانون العقوبات و هو المبدأ الأصلي ، و منصدوص عليده فدي التعدديل الدسدتوري لسدنة 

تطبيدق  ، و  "لا إداندة إلا بمقتضدى قدانون صدادر قبدل ارتكداب الفعدل المجدرم : " و التي تدنص  66المادة 

ن الجديدد علدى الماضدي و تطبيقده علدى وقدائع وقعدت قبدل قانون العقوبات بأثر رجعي ، أي العودة  بالقانو

من قانون العقوبات على  37نفاذه و هي قاعدة استثناء من الأصل حيث نص المشرع الجزائري في المادة 

و يعندي هدذا بلغدة الفقده وجدوب " لا يسري قانون العقوبات علدى الماضدي إلا مدا كدان منده اقدل شددة " انه 

                                                 
 (.67-66)احمد فتحي سرور ، المرجع السابق ، ص  .- 1
 (.639) رضا فرج ، المرجع السابق ، ص   - 2
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تهم ، و يرى الفقهداء أن تطبيدق القدانون الجديدد الأصدلح للمدتهم لا يعتبدر اعتدداء تطبيق القانون الأصلح للم

 .على مبدأ الشرعية طالما أن تطبيقه لا ينطوي على إهدار للحريات 

 : وفي ما يلي نتعرض لشروط تطبيق القانون الأصلح للمتهم من خلال     

صدور القانون الجديد الأصلح للمتهم قبدل صددور ، ثم ( أولا ) التحقق من أن القانون الجديد أصلح للمتهم 

، ثددم ألا يكددون القددانون الجديددد مددن القددوانين المحددددة الفتددرة أو ( ثانيددا ) حكددم نهددائي فددي الدددعوى الجزائيددة 

 ( . ثالثا ) الاستثنائية 

 

 التحقق من أن القانون الجديد أصلح للمتهم - الفقرة الاولى

 

متهم إذا أنشا له مركزا أو موضعا يكون له أصلح من القانون القديم ، و يكون القانون الجديد أصلح لل     

عن كدل مدن القدانون  نمعنى ذلك أن القاضي ينبغي عليه أن يجري مقارنة بين الوضعين القانونيين الناشئي

ض القديم و القانون الجديد للتأكد من أن الوضع الدذي ينشدئه القدانون الجديدد أفضدل بالنسدبة للمدتهم المعدرو

 1 .عليه من الوضع الناشل عن القانون القديم 

 

وتشير المقارنة بعض الاعتبدارات الخاصدة أهمهدا المقارندة بدين القدانونين لاختيدار الأصدلح مدن سدلطة     

 القاضي و ليس للمتهم أن يطلب تطبيقا قانون معين و لا تتم المقرنة 

م كل منهما في الحالدة المعروضدة علدى القاضدي أي بين كل الأحكام  القانونية دائما و إنما تتم فقط بين حك

 2 .في جريمة معينة و في متهم محدد بالذات له ظروف معينة 

  :و هناك ضوابط للمقارنة التي يستعين بها القاضي لتحديد القانون الأصلي و هي 

 

 في نطاق التجريم  -البند الأول 

 

إذا كدان الفعدل مجرمدا بالقدانون القدديم ، فجداء القدانون : يعد القانون أصدلح للمدتهم فدي الحدالات التاليدة     

إذا أضاف الدنص الجديدد بسدبب إباحدة أو مانعدا مدن مواندع  ،والجديد بحذف التجريم ، فأصبح الفعل مباحا 

، ألغى القانون الجديد ظرفا مشددا كان القديم يقدرره  ، واذاالمسؤولية أو موانع العقاب ، يستفيد منه المتهم 

إذا أضداف الدنص  ، وانون الجديد على عذر مخفف للعقاب لم يكن القانون القديم قد نص عليده نص الق مع

                                                 
 (.33)عادل قورة ، المرجع السابق ، ص   - 1
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الجديد ركنا جديدا إلى الجريمة لم يكن مطلوبا في القانون القديم ، و كان من شدانه تطبيقده علدى المدتهم أن 

 .يبرئه لعدم توافره 

 

 في نطاق العقوبة  -البند الثاني 

 

الجديد على نص التجدريم و لكنده قدرر للجريمدة عقوبدة اخدف مدن العقوبدة التدي كاندت  إذا أبقى القانون    

و يحكم المقارنة بين القانونين بشدان تعدديل العقوبدة . مقررة في القانون القديم ، فهو بلا شك أصلح للمتهم 

العقوبات مندرجة  و، عقوبة الجنايات هي الأشد تليها الجنحة فالمخالفة على التوالي  ان  :للضوابط التالية 

في الشدة ، فالإعدام اشدد العقوبدات يلدي ذلدك السدجن المؤبدد ، ثدم السدجن المؤقدت ثدم الحدبس الدذي يتجداوز 

دج ثم الحبس الأقل من شدهرين و أخيدرا عقوبدة  7333شهرين إلى خمس سنوات ثم الغرامة التي تتجاوز 

ول و لكن محكمة النقض الفرنسية خالفت دج و هذا التدرج أمر منطقي و مقب 7333الغرامة التي تقل عن 

درت فدي أن عقوبدة الحدبس هدي دائمدا اشدد مدن عقوبدة الغرامدة و لدو أن الأولدى صد، وهذا الاتجاه معتبرة 

إذا اتحدت العقوبة في القانونين من حيدث الندوع كالسدجن ، أو الحدبس ، فدان ، و مخالفة و الثانية في جنحة

ن معدا ، فإذا هبط القانون الجديد بالحد الأدنى و الأقصى و بالحددي الأصل بينهما هو الذي ينقص من مدتها

 .فهو القانون الأصلح للمتهم

 

فقدد تعدددت  أما إذا كان القدانون الجديدد هدبط بالحدد الأدندى و زاد فدي الحدد الأقصدى للعقوبدة أو العكدس    

يهدبط بالحدد الأدندى للعقوبدة ، و ، فهناك من يقول أن القانون الأصلح للمتهم هو الذي الآراء في هذه الحالة

و إن رفع من الحد  ،  * ذهب رأي آخر إلى القول أن القانون الأصلح هو الذي يهبط بالحد الأقصى للعقوبة

الأدنى ، و لكن الرأي الذي عليه الغالبية هو ضرورة المقارنة بين النصين غير أن الواقعية بحسب الحالدة 

لقاضددي إن المددتهم جدددير بتخفدديض العقوبددة إلددى أقصددى درجددات فددإذا تبددين ل. المعروضددة علددى القاضددي 

التخفيض ، وجب عليه أن يعتبر القانون الذي يهبط بالحد الأدنى للعقوبة هو القدانون الأصدلح للمدتهم ، أمدا 

إذا وجد القاضي أن المتهم جدير بالحد الأقصى للعقوبدة عنددها لابدد مدن اعتبدار القدانون الدذي يهدبط بالحدد 

أما أذا كان احد النصين يقدرر عقدوبتين علدى سدبيل الوجدوب بينمدا يقدرر  ،  1 لأصلح للمتهم الأقصى هو ا

الثاني إحدى هاتين العقوبتين فقط فهو الأصلح ، و لكن إذا كان النص يقرر عقوبتين على سبيل الجواز في 

 أشدهما  حين يقرر الثاني إحداهما فهو الأصلح بشرط أن تكون أخفهما أما إذا كان الثاني يقرر
                                                 

 (96-93-96) عبد الله سليمان ، المرجع السابق ، ص   - 1
 الحل لا يتفق مع ما قرره المشرع الجزائري لجريمة إصدار شيك دون رصيد و التي يقرر حدها الأقصى في مجالهذا   -* 

 الغرامة إذا تساوت عقوبة الحبس في النص القديم و النص الجديد على فرض صدوره ، حيث أن الغرامة تكون بقيمة        
 .صره  الشيك المحرر من المتهم و هو حد مطلق لا يمكن ح      
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فالأصددلح هدو الدنص الأول الددذي يقدرر العقددوبتين فالأصدلح فهدو الددنص الأول الدذي يقدرر العقددوبتين الأشدد 

 كدل إذا كاندت المقارندة بدين النصدين يتضدمن و،  يتديح للقاضدي السدبيل للحكدم بالعقوبدة الأخدف لأنه جواز

لحق بالعقوبة الأصدلية عقوبدات تبعيدة منهما نفس العقوبة و نفس المدة فأصلحها للمتهم هو النص الذي لا ي

إذا كان القانون القديم يرصد للجريمة عقوبة  ، و 1 أو تكميلية أو الذي لا يخطر على القاضي إيقاف التنفيذ 

 2و جاء القانون الجديد يرصد لها تدابير أمنية فالقانون الجديد هو الأصلح 

 

 قبل صدورصدور القانون الجديد الأصح للمتهم  - الفقرة الثاني

 زائية حكم نهائي في الدعوى الج 

 

ه و ـدـمثدل القدانون الفرنسدي ، إلا أن الفق الشدرطقانون العقوبات الجزائري صراحة على هدذا نص يلم     

من  3استوجبا هذا الشرط لتطبيق القانون الأصلح للمتهم إسنادا للمبادئ الأساسية للقانون * القضاء الفرنسي

،، المحكوم فيه فبعد صدور الحكم النهائي على المتهم لا يجوز مساس بأي حال  وجوب احترام قوة الشيء

من الأحوال ، و الحكم النهائي هو الحكم الذي لا يقبدل الطعدن بطريقدة المعارضدة و الاسدتئناف أو الدنقض 

 و يسدتثنى مدن ذلدك 4 .سواء صدر غير قابل للطعن فيه أو انقضت مواعيد الطعن أو اسدتنفاذ هدذه الطدرق 

حالة واحددة و هدي حالدة إلغداء تجدريم فعدل صددر علدى مرتكبده حكدم نهدائي ، و هدذه الحالدة لدم يشدر إليهدا 

 .المشرع الجزائري و لكن بالرجوع للفقه نجد ما يبررها 

 

 

 

 ألا يكون القانون القديم من القوانين المحددة الفترة - الفقرة الثالثة

 

                                                 
 (.666) رضا فرج ، المرجع السابق ، ص   - 1
 (97)عبد الله سليمان ، المرجع السابق ، ص  .- 2

 لكن بالرجوع للفقه و القضاء نفسه و في أحكام أخرى نجد ا،ه تخلى عن هذا الشرط فيما يخص تق ادم العقوبة و ربطها   -* 
 بعد إنقضاء الدعوى العمومية بتنفيذ العقوبة ، لمزيد التفصيل    بشروط أخرى لا بالحكم النهائي و الذي لا يمكن تصوره     
 .و ما بعدها   69، ص   7330أحسن بوسقيعة ، الوجيز في الق انون الجزائي العام ، دار هومه ، ط  : أنظر        

 ( 30)عادل قورة ، المرجع السابق ، ص  - 3
 (666)رضا فرج ، المرجع السابق ، ص - 4
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يددد بعدددم اسددتفادة المددتهم بالقددانون الأصددلح للمددتهم إذا كددان لددم يددرد نددص بقددانون العقوبددات الجزائددري يف    

و القوانين المحددة المدة هي القوانين التي تصدر لمواجهة ظروف  1القانون الذي يجرم الفعل محدد المدة ،

استثنائية خاصة ، كانتشار الوباء في إقليم معين مما يقتضي بتدخل المشرع لمنع أهالي الإقليم من مغادرته 

و الحرائدق ، و  2من انتشار الوباء لمدة محددة أو القوانين التي تصدر في حالدة الحدرب أو الطدوارئخوفا 

 .وعين من القوانين المحددة الفترةالزلازل و يفرق الفقه الجنائي بين ن

 

 :قوانين محددة الفترة ابتداء و انتهاء  -البند الأول 

 

العمل بها ، و عليه فان مثل هذه القوانين ينتهي العمل ينص  فيها صراحة على تاريخي نفاذ و انتهاء     

 .بها بمجرد الانتهاء للمدة المحددة قانونا 

 

 :قوانين غير محددة الفترة أو القوانين الاستثنائية بطبيعتها  -البند الثاني 

 

بقدول الفقده  و هي القوانين ينص فيها على تاريخ نفاذها دون أن يحدد تاريخا محدد لأنتها العمل بهدا و    

الجنائي إن القانون الأصلح للمتهم لا يجوز تطبيقه علدى حدالات و أوضداع نظمهدا القدانون المؤقدت انتهدت 

مدة العمل به ، لان الغرض من وجود مثل هذه القوانين هو مجابهة أوضاع استثنائية و طارئة و عليه فان 

اء العمل بها ، لان تطبيق قاعددة القدانون من ينحرف عن هذه القوانين يكون جديرا بالعقاب حتى بعد انقض

الأصلح للمتهم يشجع الأفراد على مخالفة أحكامه و نصوصه عند اقتراب الفترة المحددة لانتهاء سريانه أو 

التي يتوقعون فيها إلغاء القانون قبل صدور أحكام نهائيدة ضددهم ، و فدي وسدع المدتهم أن يطيدل المحاكمدة 

و تفسير هدذا الحكدم هدو انتفداء العلدة . القانون قبل أن يصبح الحكم النهائي  عن طريق الطعن متوقعا إلغاء

التي تقوم عليها رجعية النصوص الأصدلح للمدتهم فدإذا كدان للدنص الأصدلح اثدر رجعدي فدذلك لان صددور 

الددنص الجديددد يبددين اعتددراف المشددرع بددان العقوبددة السددابقة غيددر ضددرورية فددلا محددل إذن ل صددرار علددى 

ن سياسة التجريم و العقاب تتطور و لا ضرر من اعتراف المشرع بعيب في التشدريع السدابق توقيعها ، فا

و لكن هذه العلة لا محل لها من القوانين المحددة الفترة فهي صدرت لمجابهة ظروف مؤقتة و خاصة و . 

  3 .انتهاء مدتها لا يعني اعتراف المشرع بخطئها أو بعم فائدتها 

                                                 
 (.667) ع السابق ، ص  رضا فرج ، المرج - 1
 (.99)عبد الله سليمان ، المرجع السابق ، ص - 2
 
 (.669-)668رضا فرج ، المرجع السابق ، ص   - 3
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 الفصل الثاني  

 نطاق السلطة التقديرية للقاضي الجزائي  
 

يشمل نطاق السلطة التقديرية للقاضي الجزائي عند نظره للدعوى الجزائية عدة مجالات هي ،      

سلطته التقديرية في مجال ادلة الاثبات ، ثم سلطته بما في ذلك مدى التزامه بادلة معينة واطلاق حريته 

دلة ، ثم  دراسة ييمة لل دليل في الاثبات، ومدى خضوع  هذه الادلة  للريابة في نوع اخر من الا

 (المبحث الاول) القضائية ، سنتناول هذه العناصر في 

 

ومدى  خضوع هذه الادلة للريابة القضائية  ، في مجال  وصف الجريمة ، وهي المرحلة الثانية من      

 ل هذا العنصر ال  مسالة مشالل التلييف الجزائي سير الخصومة الجزائية ، لما سنتعرض من خلا

 عموما ، لل هذه المسائل سنعالجها في اطار سلطة القاضي الجزائي في وصف الجريمة 

 (. المبحث الثاني)

 

ثم المرحلة الاخيرة من الخصومة الجزائية وهي مجال تقدير القاضي الجزائي للعقوبة ودراسة      

قانونية والقضائية ،  وسندرس في هذا الاطار بعض الانظمة الخاصة في اليات التخفيف والتشديد ال

 (.المبحث الثالث)مجال انواع العقوبة ، ونبين مدى سلطة القاضي الجزائي التقديرية فيها وهذا في 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ولالمبحث الا
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 سلطة القاضي الجزائي في تقدير ادلة الاثبات 

 

خصوصا من خلال دورها في صناعة  د الإثبات في المسائل المدنية والجزائيةيواعاهمية تبرز            

 الجزائي ، فالحق يتجرد من ييمته مدنيا حت  يقوم الدليل عل  وجوده، وفي المجال ادلة اثبات او نفي

فإن الجريمة ينشا عندها حق الدولة في الجزاء تحقيقا للردع العام والخاص وحيث أن الأصل في المتهم 

حيث أن الجريمة هي وايع  و .البراءة، فلان يجب أن تسند للمتهم يواعد إثبات للدفاع عن نفسه هو

 .تنتمي للماضي فلان لازما أن تستعين المحلمة بوسائل تعيد أمامها أحداث الجريمة وهي وسائل إثبات

 

للها وفق عدة نقاط  يواها وعل  هذا سنعالج هذه الأمور أ حث أعتبر ب ومن وسائل الإثبات الاعتراف    

 (ولالأمطلب ال)  مفهومها نظم الاثبات ثم  تبيان: هي

ثم نختم بضوابط ( ثانيالمطلب ال)ا ـثم نتطرق لإبراز القواعد العامة في الإثبات الجزائي، و شروطه

 .(ثالثالمطلب ال)السلطة التقديرية للقاضي في الإثبات، و الريابة عليها 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المطلب الاول

 .تبيان نظم الاثبات ومفهومها

 



  الفصل الثاني 

 

 
 

90 

 : ، ويد مر بخمس مراحل هيالجزائية تطورا نظام الإثبات ألثر الأنظمة يعد       

وفيها يحتلم الناس للآلهة لمعرفة مرتلب : الدينيةالمرحلة  ،الجريمةلمعرفة مرتلب السحرية المرحلة  

 . مرحلة الأدلة العلمية.  مرحلة الايتناع الفضائي ،الجريمة

منذ بداية  في الانتشار ويد بدأ نظام الأدلة القانونية بصورة تدريجية  ..... *:مرحلة الأدلة القانونية 

يتميز نظام الأدلة و  ، ..... ،يلادمبل الي 72الإمبراطورية الرومانية وعقب زوال الجمهورية عام 

ة أو اندلاالأدلة المقبول للحلم باين يالقانونية بأن المشرع هو الذي يقوم بالدور الإيجابي في عملية تع

 1. استعان أدلة أخرى أو بإخضاع لل دليل لشروط معينة

 

أدلة لاملة، وأدلة جزئية، : أنواع متفاوتة في القوة أربعةيد صنف هذا النظام القانوني الأدلة إل   و    

 تباه دون إدانة أو براءة شالشخص موضع ا وهي تضع ،خفية وأدلة

التقدم العلمي ويد تساءل ب متاثرا".ونادى به الفقيه الايطالي فييري.العلمية  مرحلة أدلةهناك  ان ثم    

عن مدى إملان تصور حلوله محل نظام الإثبات القانوني وأثره في مبدأ يضاء القاضي بايتناعه 

     7الشخصي 

 :ـ و في معالجتنا لهذا الأمر نتطرق ل

 . ( ولالأفرع ال )زائية المختلفة مفهوم طرق الإثبات من خلال الأنظمة الج 

  . ( ثانيالفرع ال )ثم مفهوم سلطة القاضي الجزائي في مجال الإثبات الجزائي   

 . ( ثالثالفرع ال )ثم نبرز تقسيم أدلة الإثبات  
 
 
 

 
 : للوقوف على مميزات هذا النظام، أنظر في ذلك -* 

         في المواد الجزائية، في ضوء الفقه     والاجتهاد القضائي، موسوعة    العربي شحط عبد الق ادر، الإثبات  و  ، نبيل صقر     
 .11، 17، ص  :1رقم   7002الفكر الق انوني، دار الهدى عين مليلة، الجزائر ط سنة      
 . 11إلى    00من:نبيل صقر، و العربي شحط عبد الق ادر، الإثبات في المواد الجزائية، مرجع   سابق، ص    –  1
 .  11: نبيل صقر، و العربي شحط عبد الق ادر، نفس المرجع، ص    –  7

 

 

 الأولالفرع 

 مفهوم طرق الإثبات من خلال الأنظمة الإجرائية المختلفة 

 



  الفصل الثاني 

 

 
 

91 

ائي الذي يتبعه المشرع، و من جرللنظام الإ نظام الإثبات في لل تشريع من التشريعات تبعا يختلف    

و هي المتبعة في لل دول العالم  أنواع الانظمة الإجرائية عموماخلال هذا الطرح لابد من التطرق لذلر 

، مثل النظام الاتهامي و نظام التنقيبي أو التحقيقي ثم النظام المختلط و هو الذي اتبعه المشرع الجزائري 

ي مويف مشرعنا ـرى هـة أخـم ندرس نقطـث  ،  (  ـولالأرة ـفقال )،  رىـلون هذا يتريب عنه آثار أخ

، و ما هي مظاهر تأثير لل نظام من الأنظم الإجرائية التي ذلرنا عل  سير الدعوى ذه الأنظمة من ه

 فقرة الثانيةال )مويف المشرع الجزائري من الأنظمة الإجرائية العمومية ندرس هذه النقطة تحت عنوان 

)  . 

 

 ولى الفقرة الأ

 ةـة الاجرائيـواع الانظمـان 

 

 :  هي و النظمنماط من هذه ثلاثة أية ائزتعرف الإجراءات الج    

 تشبه الدعوىانت الدعوى العمومية في هذا النظام ل  1: النظام الإتهامي وسلطة القاضي الجنائي فيه

مبدأ حضور الخصوم  في هذا النظام ساد ويد   المدنية، فهي لا تحرك الإ إذا باشرها المجني عليه

فليس له الحق في التحري عن "ائي في هذا النظام سلبيا ولان دور القاضي الجز ، وشفاهية المرافعة

 *" الحقيقة من أي مصدر سوى ما يتلقاه من الخصوم

 

 وهذا النظام يوفر ضمانة اليدة للمتهم هي الحضور والدفاع عن نفسه ودحض ما نسب إليه من      

 

 72:،ص  1011سنة،مطبعة الكاهنة، حري والتحقيقعبد الله أوهابية،شرح ق انون الإجراءات الجزائية الجزائري ، مرحلة الت–1
           قيمة   أن للق اضي الجزائي دور ايجابي في هذا النوع من   التحري يتمثل في تقدير  ) يقول ف اضل زيدان محمد   -*  

     :   ،  لمزيد   تفصيل أنظر في ذلك...( وفق ا لقناعته القضائية الدليل المقدم من الخصوم       
       ، ،  مكتبة الثق افة للنشر والتوزيع، عمان بالأردن(دراسة مق ارنة)سلطة الق اضي الجنائي في تقدير الأدلة،: ف اضل زيدان. -    

 .  00:ص  ،1000: طبعة سنة     
 

 فالمتهم يترك طليقا، تهم إلا أنه لاينسجم مع وظيفة الدولة من حفظ النظام 
 

 ارتبط فنشير ال  انه يد   :ائي فيهزطة القاضي الجسلالتنقيبي و مدى النظام  عن أما      

استحداث هيئة تمثل الدولة وتوجه   :نشوءه بقيام الدولة لسلطة مرلزية وأهم المبادئ التي يقوم عليها هي

بذلك  و ، الاتهام والإجراءات الهادفة لإثبات الإدانة، ويد عد الاعتراف في هذا النظام سيد الأدلة  باسمها

لوسائل في ذلك للحصول عليه، ومقابل هذا فقد تضاءلت ضمانات المتهم فالتحقيق يجري أجيزت لل ا
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إل   نايقود وهذا" سرية، ودون التملين من حق الدفاع وإباحة التعذيب لوسيلة للحصول عل  الاعتراف

نت تها مسبقا من يبل المشرع وإن لاينظام الأدلة القانونية فهو يلزم القاضي بأدلة معينة تقدر حج

سلطة  النظام المختلط-اما عن ، 1 "يم الأدلةيتتعارض مع يناعته مما يهدر سلطته التقديرية في مجال تق

ار النظامين صجاء هذا النظام لإيامة التوازن بين طرفي الدعوى عل  خلفية إنت :ائي فيهزالقاضي الج

 .السابقين لأحد طرفي الدعوى

 

 العامة  التحقيقي في مجال توجيه الاتهام، حيث جعله بيد النيابةويتميز هذا النظام باعتماده النظام     

طبقا  رض حيادهاتفاوترك الدور لأطراف الدعوى يائما، فأعطي سلطة البحث والتحري لجهة التحقيق و

وأعط  سلطة للخصوم في مرحلة المحالمة من خلال توسيع سلطة القاضي   ، ج.ج.إ.قمن  21 للمادة

  7" وهذا يقودنا للقول أن هذا النظام يأخذ منطقيا نظام الأدلة المعنوية" ته التقديرية وفقا لقناع

 

 الفقرة الثانية

:موقف المشرع الجزائري من هذه الأنظمة 
* 

 

والمشرع الجزائري أخذ بالنظامين . يدع  بالنظام المختلط( التنقيبي والاتهامي) إن الأخذ بالنظامين    

 التفاوت في درجة ترليزه عل  لل واحد منهما، معا في لل مرحلة من التحقيق مع

 .مرحلة المحالمة بحلم  التقيد بموضوع البحث سنقتصر في هذه الدراسة عل  الترليز عل و نحن 

 

 

 .00ف اضل زيدان محمد، المرجع نفسه ، ص     -  1
 .02ف اضل زيدان محمد، المرجع نفسه، ص     -  7

 :ذه النقطة أنظرلمعرفة موقف المشرع الجزائري من ه -*  
 .وما بعدها 72ص، عبد الله أوهابية، شرح ق انون الإجراءات الجزائية ،مرجع سابق       
ج عل  أن .إمن ق  710تنص المادة  :مظاهر النظام الإجرائي الجزائري في مرحلة المحالمةف    

ج عل  أن لا يجوز .أمن ق  717وتنص ... خطر عل  النظام العام ية لن العلنت المرافعات علنية ما لم

 ، المرافعات والتي حصلت فيها منايشة حضورية فيللقاضي أن يبني يراره الإ عل  الأدلة المقدمة له 

 . وتعتبر هذه المواد دالة عل  اعتماد النظام الإتهامي

 

ج يملن إبعاد المتهم أو .إمن ق   700 :المادةبنص  ت وضحقد ف :أما مظاهر النظام التنقيبي    

  ور عن الجلسة عند إخلالهم بنظام الجلسة، وبعد أن يطلعه الرئيس عل  الخطر المنجر عن طردهالحض
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 .وفي غير حضور بايي المتهمين ى يفصل في لل يضية عل  حد)ج .إمن ق  821ونص المادة 

 مادة النص ت :تتجل  مظاهر النظام الاتهامي فيما يلي: ائيزمظاهره في سير الإثبات الجوبخصوص 

تنص الاعتراف شأن من نفس القانون  711والمادة ، "إثبات الجرائم بأن طريقة  ان  عل "ج  من ق ا 717

 القاضيجميع عناصر الإثبات يترك لحرية 

 

التي ج .إمن ق  800والمادة  ، ع.قمن  181فتظهر في نص المادة :  أما مظاهر النظام التنقيبي    

فمن خلال عرض مويف القفه  .اهر النظام التنقيبيوهي مظ(. تنص عل  حجج خاصة وأدلة يانونية

الجزائري أخذ بنظام مختلط إجرائي  الجزائي أن المشرع ومجموع النصوص القانونية  يملن استنتاج 

 في الإثبات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نيالفرع الثا

 هوم السلطة التقديرية للقاضي في الاثباتمف

 

لقاضي الجزائي في تقجير أدلة الإثبات و في إطار المطلب في إطار المبحث الأول المتعلق بسلطة ا      

الثاني من خلال تبيان نظم الإثبات الجزائي و مفهومها من خلال الأنظمة الإجرائية المختلفة و إبراز 

     .مويف المشرع الجزائري منها 
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فقرة ال)ائي نتعرض من خلال هذا العنصر إل  تعريف السلطة التقديرية للقاضي الجزسوف وعليه     

، و  (ثالثةالفقرة ال)نبرز أهمية الإثبات ثم  ، (ثانيةالفقرة ال)ثم نقارن الإثبات الجزائي بالمدني ( ول الا

، ثم نفرق بين (خامسةالفقرة ال)، ثم نتعرض لموضوع الإثبات من خلال حصره  (رابعةالفقرة ال)هدفه 

  . (سادسةالفقرة ال)الدليل و وسائل الإستدلال 

 

 رة الاولىالفق

 اتـــف الإثبـــتعري 

 

ثبت   :مفاده  فالمعن  اللغوي لغوي ويلحق به  المعن   الشرعي ، والاخر يانوني ، احدهماله معنيين     

 .دخل أو له معن  أخر هو الدليل أو البرهان، البينة أو الحجة  الشيء يعني

أو عل   حق،التي حددتها الشريعة عل   ننيبالقواإيامة الدليل أمام القضاء  اما المعن  الشرعي فهو    

 : الإثبات في المواد المدنية : فننايشه من خلال  :يقانونال اما المعن   ،  1وايعة تترتب عليها الآثار

 ترتب  ية إيامة الدليل أمام القضاء بالطرق التي حددها القانون عل  وجود وايعة يانونهووالذي 

إيامة الدليل عل  ويوع الجرم وعل  نسبته  هو  :ائيةزي المواد الجالإثبات ف ، في حين ان 7 آثارها

  1. علا لان أو شريلاالشخص معين ف

 

 الجزء   الأول، ديوان المطبوعات            ، محمد مروان ، نظام الإثبات في المواد الجنائية في الق انون الوضعي الجزائري  -7+ 1

  .الإثبات    شرعا وق انونا: تعريف: بعنوان  ،  122، 120: ص،  1000الجامعية، سنة            

 مشار اليه       ،  181طبعة ثالثة، بدون دار نشر، ص  ، مصطفى الق لي، أصول تحقيق الجنايات  :  بتفصيل في ذلكأنظر    -  1
 ثبات  الجنائي، دار      النظرية العامة للإ، الجزء الاول،نصر الدين مروك، محاضرات في الإثبات الجنائي:   في كتاب         

  .122:ص،  7001: هومة، طبعة سنة             

ائية عل  حقيقة وايعة زإيامة الدليل لدى السلطة المختصة بالإجراءات الج "والتعريف الراجح هو    

  1. ذات أهمية يانونية، وذلك بالطرق التي حددها القانون، ووفق القواعد التي أخضعها لها

ائي لا يقتصر عل  إيامة الدليل أمام جهة زأن نطاق الإثبات الج: ص التعريف ما يليومن خصائ    

 7 . الحلم فقط إنما يتسع ليشمل جهات أخرى، فإيامة الدليل يشمل التنقيب عنه ثم تقديمه ثم تقديره

 ذوخأي مأ يجب أن يلون يقينيا لما  .لابد أن يلون الدليل مشروعا  .يشمل الإثبات أدلة الإتهام والنفي 

 .1002من دستور  80طبقا للمادة .من دليل صحيح نويش في الجلسة

 

 الفقرة الثانية
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 مقارنة الإثبات الجنائي بالإثبات المدني 

 

الإثبات الجنائي غرضه الوصول للحقيقة عل  علم ويقين، فإذا نقص الدليل  :من حيث غرض الإثبات    

ما الإثبات المدني فهدفه هو ترجيح ، ا تجاوزا عن الشكوجب براءة المتهم تماشيا مع أصل البراءة و

 .الحق لاحد طرفي النزاع

 

ما دامت الدعوى العمومية تحرك ضد شخص تفترض براءته من يبل جهة : من حيث عبئ الإثبات    

الاتهام، فإنه يقع عل  هذه الجهة وهي النيابة العامة عبئ الإثبات ولو لان المجني عليه هو الذي حرك 

وعل  ، دعوى ما دام أنه لا يوجه الاتهام فخصومته  تتويف عل  تحريك الدعوى العامة دون استعمالها ال

الدعوى المدنية دون العمومية ، وحيث أن ترجيح الحق في الدعوى المدنية يتويف عل  من يقع عليه 

 .عبئ الإثبات دون أن يثبت الطرف الآخر العلس

 

 يد الإثبات الجنائي عموما بأدلة معينة، فالقاضي يلون ايتناعه لا يتق: من حيث أدلة الإثبات    

 إذا يدمت إليه أدلة معينة عمن أي دليل يقدم عليه، خلاف الإثبات المدني فالقاضي يتقيد بالايتنا

 

إن دور القاضي المدني سلبي يقتصردوره عل  الموازنة بين  : من حيث دور القاضي في الدعوى    

 لقاضي عند اجراء نشاطه الذهني لتقدير الوايع المطروح من شانه القاء عب ء الاثباتفا،الأدلة المقدمة

 

 
 .121ص  ،  1محمد مروان، مرجع سابق، ج  -1
 .121ص  ،  1محمد مروان، المرجع نفسه، ج  -7

ما لو اعتمد معيار ذاتي فذلك يعني في حقيقة الامر تلليف الدائن باثبات الظروف نبي،عل  المدين     

 1 .الملابسات التي تمثل يوام هذا المعيار الذاتيو

 بخلاف القاضي الجزائي فان دوره الثر اتسا عا بالبحث عن الحقيقة  بلافة الطرق القانونية لما 

 من ق ا ج  112يملنه المطالبة بتقديم دليل يراه لازما للاثبات طبقا للمادة 

 

 

 الفقرة الثالثة 

 ي ـــات الجنائــة الإثبــأهمي 
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لون الجريمة هي حدث في الماضي فتعين عل  المحلمة الاستعانة بوسائل تعيد أمامها : وتتجل  في     

 1.رواية وتفصيل ما حدث وهذه الوسائل هي أدلة الإثبات 

رغم تمتع القاضي بسلطة واسعة فهو مقيد يانونا بليفية الحصول عل  الدليل والشروط المتطلبة      

 الدليل في البطلان لا يحلم بالإدانة الإ بالوصول للجزم واليقين  فيه، وتخلف هذا يويع

 

 الفقرة الرابعة

 يــات الجنائــدف الإثبـه

 

هدف الإثبات هو أن يتحول الشك الذي يقوم عليه الاتهام إل  يقين تبن  عليه الإدانة بواسطة يواعد     

ل  أن يأتي الدليل  المستخلص جديا الحرص ع"الإثبات، فيلون غرض الإثبات الجنائي بهذا المعن  

يتعارض الدليل وتقديمه مع  حلف اليمين يبل أداء الشهادة ، الحرص عل  أن لا:  وصادياومثال ذلك

 7. لاستبعاد التعذيب أثناء الاستجواب، الحريات العامة ولرامة المتهم

 

 ، 08/00سنة  ، ، رسالة   ماجستير(لية نقديةدراسة تحلي)السلطة التقديرية للق اضي المدني، : إبراهيم بن حرير    – 1

     ،  02/1000: رقم الايداع الق انوني،بن عكنون، ( المطلب الرابع من الرسالة   -110) وص   ، وما بعدها،  02ص         

    .الق انون المدني السويسري المادة الأولى من  : وأنظر       

  .127ص  ، مروك ، المرجع السابقنصر الدين     -7

 121مروك ، نفس المرجع، ص  نصر الدين    -1

من وسائل  الوسيلة المبتغاة ويد جعل المشرع الجنائي الجزائري  .فالإثبات هو يطع الشك باليقين    

ويظهر هذا من خلال   1 "الدعوى وهي التصور السليم لويائع " الإثبات هي البحث عن الحقيقة القضائية

لماذا لا نطبق مناهج البحث عن الحقيقة الفلسفية في فلذا ، ا ج  ،من ق120-712-21-20-87: المواد

 .مجال الإثبات الجنائي؟

 

  الفقرة الخامسة 

 اتــــوع الإثبـــموض 

 

من القانون المدني الجزائري، أما الإثبات الجنائي   180 – 177ورد الإثبات المدني في المادة      

وبهذا يلون موضوع الإثبات هو حقيقة وايعية . ئي والمحالمةفورد في المواد الخاصة بالتحقيق الابتدا
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ومن هذا فالإثبات موضوعه إسناد الويائع، وأما حلمها القانوني فهو يخضع لتفسير   ذات أهمية يانونية،

فسر الويائع "ما جاء به اجتهاد المحلمة العليا من نقضها لحلم يضائي : القاضي ولمثال عل  هذا

يد بتحويله أموال حوالات لحسابه الخاص بأنها خيانة أمانة  في حين نقض الحلم المسندة لموزع البر

من  70الملغاة بالمادة ] -من يانون العقوبات 110عل  أساس جريمة اختلاس اموال عمومية طبقا للمادة 

  7 . " -[ 01/02ق 

     

إثبات ويوع الجريمة عموما : وباستقراء مواضيع الإثبات الجزائي يتبين أن موضوع الإثبات يتضمن    

، ثم نسبة هذه الجريمة لشخص بوجه  خاص إن لان هو الجاني، فبالنسبة للعنصر الأول نجد إثبات 

1 . الويائع يتم بواسطة أدلة
 

 

 

  .117مروك نصر الدين، نفس المرجع، ص     – 1

 : مشار إليه في مؤلف،  72/07/1012: يمؤرخ ف:قرارللمحكمة العليا   – 7

 ..100،  01بدون دار النشر، ص  ،  1001: تقنين العقوبات، طبعة سنة: نواصر  العايش        

 . لا بد من ثلاث مراحل، المرحلة الإبتدائية للتحقيق،وحتى يمكن الوصول للدليل الجزائي   - 1

 ئي   التمهيدي، ثم التحقيق القضائي فيها بمعرفة ق اضي التحقيق، ثم ا ذا أسفر التحقيق القضا       

 .        قدم   المتهم للمحاكمة،  عن ا دلة اثبات          

 

 الفقرة السادسة

  التفرقة بين الدليل وسائل الاستدلال 

 

  .نلاحظ أن الدليل هو الذي يبن  عليه حلم الإدانة، والتي لا يملن أن تبن  عل  مجرد استدلالات    

ريك التي لا تراعي فيها عادة حقوق المتهم،والوصول فعملية جمع الإستدلالات عادة تتم في مرحلة التح

باطلا، ومرحلة الحصول عل  الدليل هي محددة له ويتم من خلالها وإن لان للدليل له وسائل يانونية 

 .تبدأ الأدلة ، ومن هذه المرحلةمرحلة التحقيق 

 ج.ج.من ق إ 710المادة لا تري  للدليل هو ما جاء في .ولذا فمن المبررات التي تجعل الإستدلالات    

لا تعتبر المحاضر والتقارير المثبتة للجنايات أو الجنح  إلا مجرد إستدلال ما لم ينص " بالقول انه 

  1 . القائمة بالفعل  ةل دللن لا بأس من أن تدعم وتؤازر بالا ."القانون عل  العلس
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         مرجع  ،7001: ئي، النظرية العامة للإثبات الجنائي، دار هومة،طبعة سنةمروك ، محاضرات في الإثبات الجنانصر الدين   – 1

 .10ص  ، الإعتراف والمحررات،  سابق، جزء ثاني       
 

 الثالثالفرع 

اتـة الإثبــم أدلــتقسي 
 1 

 

مجـال  بعد التطرق إلأى الفرع الثاني و الذي تناولنا فيه مفوم السلطة التقديرية للقاضي لجزائي في    

الإثبات ، حيث عرفنا الإثبات الجزائي ثم يرناه بالإثبات المدني و ذلرنا هدف الإثبات و أهميته ثم 

درسنا موضوع الإثبات الجزائي و هو حقيقة وايعية ذات أهمية يانونية و هو ما يعرف بإسناد الويائع و 

 .وى إيراد تقسيم أدلة الإثبات في هذا الإطار فرينا بين الدليل و وسائل الإستدلال فمت بقي لنا س

 

و يدخل في  (  ـولالأفقرة ال )تقسم أولاً من حيث مصدرها  ـي  نوعين وهـيملن تقسيم هذه الادلة ال    

هة المقدم لها ي للتقسيم الثاني و هو من حيث الج، ثم نأت هذا العنصر تقسيمات أخرى نوردها في حينها
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، ثم التقسيم  ( فقرة ثالثةال )حيث علاية الدليل بالوايعة المراد إثباتها م من ـ، ث ( ثانيةالفقرة ال )الدليل 

 . ( فقرة رابعةال) من حيث الأثر المترتب عل  الدليل 

 

 الفقرة الاولى

 من حيث مصدرها  

 

 و الجريمة، والمستفيد من هذه الجريمة  تؤسس عل  باعث ارتلاب :   ظروف وملابسات :تلون     

أدلة ، وال  الغير من أيوال تؤثر في اللشف عن الجريمة   والتي تصدر من(: اديةم غير)أدلة يولية 

حددها المشرع : أدلة يانونية، و  والخبرةالمعاينة لالبصمات وآثار الأيدام، ووسائل إثباتها هي : علمية

 .وأعط  لها نسبة في الإثبات

 

 

 

 

 

 .17: ص، راف والمحرراتالإعت، مروك ،المرجع نفسه، جزء ثاني  نصر الدين    - 1

 

 الفقرة الثانية

 من حيث الجهة التي يقدم إليها الدليل 

 

هوالذي له مصدر في أوراق ملف الدعوى مثل محاضر و الدليل القضائي نقسم  الدليل ال       

من ق ا ج بالنسبة  800وذلك بنص المادة ، إستدلالات أو محاضر تحقيق أو محاضر جلسات

حول حجية  711و 718ونص المادة ،بالنسبة للاعتراف والاستجواب  100لمادة ونص ا،للاستدلالات 

وهو الذي يحصل عليه القاضي خارج : الدليل غير القضائيوال  ، المحىىات بالنسبة لمرحلة المحالمة 

 إطار القضاء 

 

 الفقرة الثالثة

 الواقعة المراد إثباتها ب علاقته  الدليل من حيث
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هي التي تنصب عل  الوايعة المراد إثباتها مباشرة لالخبرة :  ةالمباشر ةادل :نقسم الدليل ال     

ؤدي إل  إثبات وايعة أخرى تؤدي إل  إثبات الوايعة تي لتا يهو :  ةغير المباشر ةادل و،  والشهادة 

 .الأصلية وهي ما يعرف بالقرائن

 

 الفقرة الرابعة

 الدليل من حيث الأثر المترتب عليه 

 

من شأنها ترجيح إتهام المتهم  يتال وهي: أدلة إتهام  ،دينا باعتبار هذا المعيار من التقسيم ينتج ل    

 . وتقديمه للمحالمة أو توييع العقوبة عليه

 .الادلة تأليد إدانة المتهم لا مجرد ترجيحل تؤدي : أدلة حلم  و

 وهي التي تؤدي لنفي التهمة، وتقوم فقط عل  مجرد الشك: أدلة النفي  و

  

  1 . أدلة فنية . أدلة يولية.  أدلة مادية :الأرجح الذي يعتمده جل الفقهاء هو موالتقسي    

 

 .11: ص، الإعتراف والمحررات  ، مروك نصر الدين، مرجع سابق، جزء ثاني  - 1

 

 الثاني لمطلبا

 القواعد العامة في الإثبات الجزائي 

 

الدليل عل  وجود الويائع ونسبتها للمتهم لما يلنا لا عل  يقصد بالإثبات في المواد الجزائية إيامة     

والتفسير الذي يعتبر الوجه  بالتلييف القانوني لأن هذا يتعلق  ،جهة نظر المشرع فيها، و تفسيره لهاو

 .الثاني للسلطة التقديرية

     

 بوسائل معينة  المقيد  المدني  علس الإثبات في الاثبات  وبهذا فالإثبات الجنائي يعتمد عل  الحرية    

،  يتم إثبات الجرائم بأي طريقة من طرق الإثبات،  ج.ج.من ق إ 717تنص المادة ال وهو ما جاء 

فإن نطاق نظرية الإثبات الجنائي "ج .إ من ق 717ومادام الأمر لذلك وبناء عل  محتوى نص المادة 

 شمل التنقيب عنه ثم تقديمه ثم تقديره،ر إيامة الدليل ييعتبتأوسع من أن ينحصر في مرحلة المحالمة، و
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،  الموضوع يعتبرمصفاة المراحل السابقة ياضي نلأ المحالمةمرحلة  للن دراستنا تقتصرعل      

 1قاضي الموضوع في الإثبات التقديرية ل سلطةوذلك من خلال دراسة ال

  

فمنها ما يتعلق بالدليل ومن خلال ذلك نلاحظ أن القواعد التي وضعها المشرع للإثبات متنوعة     

 ياعدة الإيناع الشخصيمثاله ومنها ما يتعلق بالقاضي   ،للاثبات (مشروعية الدليل ويقينية)المقدم 

 لقاعدة حرية الإثبات، وتوزيع عبئ:، ومنها ما يتعلق بالإثبات ذاته للقاضي

  7 .الإثبات

 

 : ةالآتيالعناصر  ع ووفق الفرو ولأهمية هذه العناصر يملن تقسيم يواعد الإثبات    

 ) دهـات و يواعـدم للإثبـل المقـق بالدليـم ما يتعلـ، ث ( ولالأفرع ال )ما يتعلق بالإثبات ذاته من يواعد 

 . ( ثالثالفرع ال )من يواعد  في الدعوى و ما يحلمهم ما يتعلق بالقاضي الفاصل ـث(  ثانيالفرع ال

                                                                    

   بتصرف 77ص  .   العربي شحط عبد الق ادر، الإثبات في المواد الجزائية، مرجع سابق. نبيل صقر، و  - 1

  .بتصرف 801مروك ، جزء أول، مرجع سابق، ص  نصر الدين    – 7

 

 الفرع  الا ول 

 ما يتعلق بالإثبات ذاته 

 

في تعزيز الإدانة أو نفيها  ه في حد ذاته من خلال دورئي الجزاإن الناظر في محتوى الإثبات     

عدة الأول  من يواعد الإثبات ثم عن ليفية اهي الق ، والجزائي  يتساءل عن مدى حرية عملية الإثبات

 :  تية، وهو ما سنتناوله من خلال الفقرات الآ ة من يواعد الإثباتـدة الثانيـهي القاع ع الإثبات وـتوزي

الجزائي ، من خلال شروط تطبيقها و الاستثنائات الواردة عليها ثم نتطرق إل  رية الإثبات ياعدة ح    

ع ـ، ثم نتعرض لقاعدة توزي ( ول الأفقرة ال )إثبات المسائل غير الجنائية المتعلقة بالدعوى العمومية 

مة في الإثبات و هي عدم ثم نتطرق للآثار الناتجة عن تطبيق القواعد العا(  ثانيةالفقرة ال ) عبء الإثبات

 . ( ثالثةالفقرة ال )البراءة يرينة لك من عن ذو ما يترتب   إلتزام المتهم بإثبات برائته

 

 الفقرة الاولى

 قاعدة حرية الإثبات 
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يختلف الإثبات الجنائي عن المدني في أنه ينصب عل  ويائع مادية ونفسية في حين ينصب الإثبات      

ويدفع  ، الوسائل لإثبات ويوع الجريمة عل  المتهم  بلافة  تلجأ  فالنيابة،  ونيةالمدني عل  أعمال يان

  . الوسائل بلل   نفسه عن  هوالتهمة 

     

ف حي  والسرية والغموض الذي عمال ياعدة حرية الإثباتاهو : هذه القاعدة  أساسهذا وان     

لونها  ياعدة من يواعد الإثبات شرطأرلان الجريمة المادي والمعنوي، ويتطلب هذا اللجوء لأي 

ج لقاعدة عامة من حرية في الإثبات بلافة الوسائل .ج.إمن ق  717ما جاءت به المادة يانونية، ف

 .استثناءاتشروط والقاعدة هذه  يهأوأثار فإنه يرد عل ء لتابية أو شفاهيةاالمشروعة سو

 

 

 

 

 

شروط تطبيق القاعدة -اولا
* 

 

 هو وجود الدليل بملف الدعوى: القاعدة شرطين ، فالشرط الأوليرد عل  تطبيق هذه     

من المادة  تنص الفقرة الثانية"وهذا ما استقر عليه اجتهاد الغرفة الجنائية حين يررا نه ومنايشته بالجلسة

لا يسوغ للقاضي  ا ن يبني يراره الا عل  الادلة المقد مة له في معرض :من ق ا  ج عل  انه  717

والتي حصلت المنايشة فيها حضوريا، لذلك يتعين عل  يضاة الإشتئناف أن يبينوا في يرارهم المرافعات 

أدلة الإثبات التي  أدت إل   إيتناعهم، وأن هذه  الأدلة  يد ويعت منايشتها حضوريا   وإلا ترتب عل  

 .1 ذلك النقض

 

ل في اوراق الدعوى او حت  ويعد اخلالا بحقوق الدفاع بناء القاضي حلمه عل  دليل ليس له اص    

لقضاة الموضوع السلطة المطلقة في : ويضت أيضا أنه ،   7 وان لان موجود ولم يطلع عليه الاطراف

 .1 تقدير أدلة الإثبات بدون معقب ما دام ما استندوا إليه له أصل ثابت في أوراق الدعوى

أن يلون الدليل الذي استند إليه  فهوالحصول عل  الدليل بإجراء صحيح  يجب: اما الشرط الثاني    

القاضي في حلمه أو يراره مستمدا من  إجراء صحيح لأن بطلان الإجراء الذي يوصل للدليل يترتب 
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و إذا  تقرر بطلان أي  إجراء فإنه  يتناول "  ، عليه بطلان الدليل ذاته، فما بني عل  باطل فهو باطل

 .8 إعادته مت  أملن ذلك جميع الآثار التي  تترتب عليه   مباشرة ويجب

 

 :  يورد الأستاذ: وأنظر بخلاف هذه النقطة، إذ.  808مروك نصر الدين، جزء أول، مرجع سابق، ص   -* 

      الق اضي المدني نشاط    ط  اشنبأن  " 111,110:ص  إبراهيم بن حرير، السلطة التقديرية للق اضي المدني، مرجع سابق،     

 نصر مروك ذكره  لما   وهذا خلاف ا  " الواقع والق انون معا  علىموضوع  ال ذهني يقوم به ق اضي       

  .مصدر سابق  ، قرص مضغوط،  CD ،72/00/1017 :فيمؤرخ   71، 270: رقم  قرار      1

     ، فرع  الماجستيرشهادة   ، بحث لنيل   { تأثير أدلة الإثبات على الإقتناع الشخصي للق اضي الجنائي}ريفة طاهري،ش      7

 .71: عكنون، ص  بن     M; 28/00: الايداع    ، رقم7008/ 01سنة   الق انون الجنائي،         

 .مصدرسابق  ،  الاصدار الثالث، القرص المضغوط، 00/01/1017 :فيمؤرخ   70، 18:   قرار رقم 1

 طبعةت الإعلامية ، للخدما   قضائية الجزائرية، دار الهلال  الموسوعة  النبيل صقر، البطلان في المواد الجزائية،     8

 .182: ، ص  7001سنة                       

 

 الاستثناءات الواردة على قاعد حرية الإثبات -ثانيا

 

 إن ياعدة حرية الإثبات بالنسبة لأدلة الإثبات عموما  لا تطبق عل  اطلايها اذ يرد عليها    

الفقه والقضاء في ترتيب أدلة الإثبات لذا اجتهد لل من  ، استثناءات بالنسبة لبعض الجرائم الخاصة 

نظرة المشرع لها باعتبار أن لل من الفقه والقضاء هما  الجانب هوحسب النوع، والذي يهمنا في هذا 

القاضي  حرية مسالة  بشأن يالجزائر خطة المشرع الجزائيفما هي    مصدر من مصادر التشريع

نصوص يانون الاجراءات الجزائية ثم  أ لة  نستقرلتبين مويف المشرع من  هذه المسا  ؟ الإثبات في 

 .يانون العقوبات  

 

ما   :نص هذا القانون عل  وسائل إثبات خاصة ومثال ذلك: ائية زبالنسبة لقانون الإجراءات الجف    

من  800طبقا للمادة : محاضر المخالفات  : المحاضر ومنها  المشرع من حجية خاصة لبعض ضف أ

 .ة عل  الويائع المادية المشتبه فيها فقطير الحجج، وتقتص.يانون إ

 

ما يرر من حجية لمحاضر الجمارك طبقا  :ونجد من ذلك مثلا: بالنسبة لبعض القوانين الخاصة    

فمت  وجدت هذه المحاضر ولم يطعن فيها بالتزوير فإنها تلون ذات  ، من يانون الجمارك 708للمادة 
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 بها، ولا يحق له اللجوء إل  غيرها من وسائل الإثبات فيما أتت بهلقاضي بالأخذ الزم يحجية ويقين و

 اثبات  ويظهر اشتراط وسائل: محاضر المنافسة والأسعارل لذلك الحال بالنسبة، و 1تلك المحاضر

المحاضرالخاصة  ، اما 7المتعلق بالمنافسة والأسعار 20/12من الأمر  8فقرة 71خاصة من نص المادة 

العامة بل وضع لها طرق خاصة  للقواعد  خاضعا م ائم يترك المشرع إثبات هذه الجرلف :بقانون المرور

من  110المنصوص عليهم بالمادة  صالمرور بواسطة أحد الأشخا ، فتقرير معاينات  مخالفات يانون

 المتعلق بحرلة المرور، ويشمل مجال المعاينة  الحادث  01/18يانون

 

  

 .12: بدون ناشر، ص، 7007 :سنة  طبعة،الإجراءات الجزائية، الجزائر  في  الوجيز     معراج جديدي،  1

    ، ، مطبعة  7008أفريل     /    محمد محدة، السلطة التقديرية للق اضي الجزائي، مجلة البحوث والدراسات، عدد أول 7

 11: ص ،للنشر  الوليد      

 – 10الحادث طبقا لأحلام المواد وتتم عملية فحص السائق المتسبب في ،الجسماني والحادث المميت 

عل  أن يلون لهذه المحاضر يوة  01/18من يانون 112من هذا القانون ، ويد نصت المادة   21 – 70

 .ثبوتية لحين  إثبات العلس

 

، الأمرويتعلق فقد نص القانون عل  طرق خاصة لاثبات بعض الجرائم : بالنسبة لقانون العقوبات و    

فقد ييدها المشرع بإجراءات خاصة منصوص   ، * تها لخصوصيوالتي نظرا   :مثلا  إثبات جريمة الزناب

 ،المضروروهي شلوى الزوج . من يانون ع 110عليها في المادة 

 

إما  ":وهي  قوباتمن يانون الع181ونلاحظ أن المشرع يد حصر أدلة إثبات الزنا وفق نص المادة     

ومن ثم فإن خروج القاضي عن هذه الوسائل يعرض  "ئيوجود محضر يضائي من رجال الضبط القضا

مت  لان من المقرر يانونا " 07/02/1010بتاريخ  00100  وهذا ما جاء في القرار ريم حلمه للإلغاء،

أن الدليل الذي يقبل في إثبات جريمة الزنا يقوم إما عل  محضر يضائي أو إيرار وارد في رسائل 

 .المبدأ يعد خريا للقانون .. بما يخالف هذا ءاضالق ان إيرار يضائي فومستندات صادرة من المتهم، أو ب

1 

 إثبات المسائل غير الجنائية المتعلقة بالدعوى العمومية  -ثالثا 

     

من حيث المبدأ فالقاضي الجنائي يختص بالفصل في جميع المسائل التي يتويف عليها الحلم في     

في القانون المصري يحق له حت   الفصل في تفسير المعاهدات أمامه، ف الدعوى الجنائية المرفوعة
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وهي المتعلقة بإثبات  أ،  للن هناك استثناءات ترد عل  هذا المبد  7 عندما يتعلق النزاع بقوانين الجنسية

مسائل غير جنائية أو الأولية سوءا لانت مدنية أم تجارية أم إدارية، فالقاضي والأطراف  ملزمين  

 :إثبات محددة في القانون الخاص وليس الجناني وللن ذلك مشروط بشرطين همابإتباع طرق 

 

   صدق الله  "والاحرة    ان اللذين يحبون ان تشيع الف احشة في الذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا  :" ق ال تعالى   - *

 بالزوجية  تتعلق  فمن خلال هذا يظهر التشريع الاسلامي قد جرم حتى مجرد نق ل اخبار   العظيم       

  .17:المرجع  السابق ،  ص،محمد محده   – 1

     ، 7008 طبعةالنهضة العربية، رمزي رياض عوض، سلطة الق اضي الجنائي في تقدير الأدلة، دراسة مق ارنة، دار - 7

 18: ص  ،الق اهرة     

 .يم هي بذاتها محل التحر (الأولية )ل الإثباتحألا تلون الوايعة م: الشرط الأول 

     

بالقانون المدني لونها مفترضة لقيام  ،سليم في جريمة خيانة الأمانةتفالقاضي يلتزم بإثبات وايعة ال    

السلوك الإجرامي ذاته، أما تصرف المتهم فيما استلمه بالبيع مثلا فيملن للقاضي إثباته بأي طريقة 

 1.جريمةالإثبات لأن تصرف التهم هو ذاته السلوك الإجرامي الملون لل

لون الوايعة الغير جنائية لازمة للفصل في  ووه  7 :الشرط الثاني  وهذا الشرط ينبثق عنه بالضرورة

  . * عموميةالدعوى ال

 

بدورنا نرى ان هذا الشرط هو ناتج تماما عن ] -وليست  مجرد يرينة يستدل بها عل  ويوع الجريمة    

مثالا عل  ، مروك نصر الدين. د،ل لافي، فقد وضع الشرط  الأول ومن ثمة فإن الايتصار عل  الأو

، السرية هذا الشرط وهو الاستدلال عل  بيع المسرويات فبيع المال المسروق ليس عنصرا  لجريمة

 إذا أدع ، إنماهو  يرينة عل  ويوعها بخلاف لو أردنا إثبات عقد عدم مللية المسروق 

 

 

 .112: ، الجزائر ص101 0    :الجزائي، المؤسسة الوطنية للكتاب ط، سنةبدة ، الإقتناع الشخصي للق اضي  ز  مسعود    1

  .822: ، ص1نصر الدين مروك، مرجع سابق، ج   7

     من ق انون الاجراءات الجزائية هي النص العام الذي ينظم المسائل الفرعية  فهذه المسائل التي اطلق   111ان المادة    -*  

      هذا النوع من المسائل هو الذي يستدعي ارجاء الفصل في الدعوى  )...( فظ الدفوع  الاولية  عليها المشرع الجزائري ل       

  هو حول ما اذا كانت المسالة  : لكن الاشكال الذي يثار هنا    ...واحالة المسالة الفرعية امام  المحكمة المختصة       
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               بانه  " جاء قضاء المحكمة العليا ليوضح في هذا الخصوص  . ...ى ؟الفرعية التي يعتد بها تقيد الحكم ام تقيد الدعو         

        يعد ايضا باطلا قرار الاحالة الذي اعتمد على نصين احدهما يثير مسالة فرعية مقيدة لحكم وثانيهما يثير مسالة          

    جنحة عدم تسجيل الزواج تشكل مسالة فرعية مقيدة    فمسالة اثبات الزواج التي تثيرها".   للدعوى   فرعية مقيدة        

    او تاييد من الفقه يجعل تلك المسالة الفرعية مقيدة  ،فطالما انه لا يوجد نص ق انوني او قضاء ثابت    ،للحكم لا للدعوى          

      " .كل مسالة فرعية مقيدة للدعوىبان مسالة اثبات الزواج تش" نتفق مع المجلس الاعلى عندما صرح   فنحن لا  ،للدعوى        

    المسائل الفرعية امام المحاكم  :عبد الحميد زروال : انظر في ذلك... 02/07/1027:في في قراره المؤرخ        

 .تباعا 11,20:ص، 1008طبعة  ،الجامعية    ديوان المطبوعات  ،الجزائية        

 

شرط الأول فقط يرجع القاضي الجزائي لقواعد الإثبات وعليه فمجرد توفر ال،-[السارق ملليته له     

يثبت التصرف بلافة طرق الإثبات، ومنها البينة الغير مقبولة في  -طرق الاثبات –وبانعدامها ، الخاصة

 الإثبات المدني

 

بأنه يجب إبداء  " ج والتي تقتضي.من يانون إ 111ويد نجد أصل هذا لله بأعمال نص المادة     

ولا تلون مقبولة إلا إذا لانت بطبيعتها تنفي عن الوايعة ،ولوية يبل أي دفاع في الموضوع الدفوع الأ

تصلح أساسا لما يدعيه  واسانيد أساس المتابعة وصف الجريمة، ولا تلون جائزة إلا إذا استندت لويائع 

صة تالمخ .. للجهة المتهم وإذا لان الدفع جائزا منحت المحلمة مهلة يتعين عل  المتهم فيها رفع الدعوى

سجل تحفظ اوبذلك ... ولم يثبت أنه رفعها صرف النظر عن الدفع.. فإذا لم يقم المتهم برفع الدعوى 

مرجع سابق ،في لتابه محاضرات في الاثبات الجزائي ،نصر الدين  مروك اورده الدلتور عل  ما 

 .- [التابعة للدعوى العموميةمن أنه لم يتعرض المشرع الجزائري للمسائل المدنية  : منه  822ص ،

     

أنه إذا وجدت مسألة أولية في الدعوى لا يجوز إجراء  "اجتهاد المحلمة العليا جاء ليقرر  لما أن    

الما لم يتم الفصل نهائيا في هذه المسألة، فالمسألة المثارة بشأن حالة الأشخاص ط ،* المتابعة ومباشرتها 

اضي الحلم بالتصريح بعدم الاختصاص أو بصرف النيابة لما يبدو ا يلذو  لا تسمح لقاضي التحقيق

لها، أو بإدانة المتهم تلقائيا أو بإبعاد التهمة فيجب عل  الجهة المعنية أن توجه الطرف المدني وتللفه 

وان تحدد له أجلا يتم ، المختصة وحدها في هذا الشأن برفع دعوى واستصدار حلم من الجهة القضائية 

 . 1لا يجوز لقاضي التحقيق مواصلة التحقيق لدعوى، وخلال هذه المدة فيه رفع ا
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وهنا يثار اشلال مهم في هذا الشأن وهو إذا ما لان هذا الدفع الأول يد أثاره المتهم سعيا لإثبات      

 براءته،  ولانت الجريمة ماسة بايتصاد الدولة لالاختلاس مثلا ونازع المتهم بلونه غير موظف فهنا

 فهل عل  القاضي الجزائي رفع دعوى مدنية أو إدارية في صورة إحالة أم -هناك طرق مدني  ليس

 

 

 الاولية هنا هي جهات الحكم  ةتتم أمام المحاكم ف المعني بالفصل في المسأل  ةوبما ان المباشر  -*

 . مؤلف: مشار إليه في 02/07/1022: فيمؤرخ    قرار صادر   1

          180: ، ص(بدون ناشر)،  1007سنة  طبعة   الإجراءات،  نواصر ، تقنينالعايش         

 1.ج ذلك .من ق إ  111ماذا ؟  لم يوضح الاجتهاد ولا المادة 

    

إثبات المسائل الأولية المتعلقة بالدعوى العمومية نتعرض لمثالين أوردهما جل همية وعليه ونظرا لا    

 :بخصوص هذا الجانب  رجال الفقه

     

 إثبات جريمة خيانة الأمانة -لاولالبند ا

 

المادي الرلنان  بداية هذه الجريمة لغيرها من جرائم يانون العقوبات لقيامها وجب توفر      

 فقد  من يانون العقوبات وفي هذا 122والمعنوي، إضافة إل  وجوب إثبات عقد الأمانة حسب المادة 

ييام العقد الذي  نة الأمانة أمرين اثنين الأول وجوبيقتضي إثبات جنحة خيا "جاء اجتهاد المحلمة العليا

 122والذي يشترط ان يلون من بين العقود المنصوص عليها في ،ويع تسليم الشيء بمقتضاه ال  المتهم 

 من المتهم  لفعل الاختلاس أو التبديد ،إثبات العناصر الأخرى للجريمة وجوب :والامر الثاني، من ق ع 

بلافة طرق الإثبات الواردة  الاخرى  اليد عليه، فإذا لان يجوز إثبات العناصر إضرارا بمالله أو وضع

 7. "فإن إثبات وجود العقد من عدمه يخضع لقواعد القانون المدني ، ج.إمن ق   717في المادة 

 

 :كمسألة أولية الامانة كيف  نثبت عقد

       

ي هذا الشأن وبعض القوانين الخاصة وفي لل هذه بداية لتعريف عقد الأمانة نرجع للقانون المدني ف      

ولذلك لا  من ق عقوبات 122علينا التقيد بنوع العقود، الواردة عل   سبيل الحصر بالمادة ، الأحوال 
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إذا تعلقت : عقد العمل :  إذا أولا تتعرض لـ،  1 يجب البحث عن هذه الجريمة خارج إطار هذه العقود

 فهذا يستوجب  ييام عقد العمل ذاته وفقا لقواعد الإثباتالجريمة بانتهاك  عقد العمل 

  

 .127: ، ص1010   سنة  ، 1بالمجلة القضائية للمحكمة العليا، عدد   :، مشار إليه08/02/1011: قرار صادر في    1

 مؤلف:، مشار إليه في00/02/1028: في  مؤرخ 1   101:   قرار رقم 7

  10: ء أول، صجيلالي بغدادي، مرجع سابق، جز          

 .810: ، مرجع سابق، ص1ـ  نصر الدين مروك، ج  1

 

 ."يملن إثبات عقد العمل بأي وسيلة لانت ":التي تقول 00/11من القانون  10المقررة وهي المادة      

     

 لابد من التفريق بين عقد الإيجار المدني الذي يثبت بقيمة التصرف فلا تجوز البينة: عقد الإيجار     

، وأما إذا لان الإيجار تجاريا فالإثبات في المواد التجارية دينار جزائري  مليون 10 فيما فاق الشهود ب

 .من القانون المدني  111طبقا للمادة  بمبلغ معين غير محدد

 

 .هو عقد مدني فوجب التقيد بالقانون المدني المحدد لهذا العقد: عقد الوديعة    

 

من القانون  021 ةالولالة في القانون المدني فوجب التقيد بأحلام الماد نص عل  :عقد الولالة     

  مدنيال

  

وليس  ،غرض ما استيفاء  وهي عارية الاستعمال لشيء ثم رده بعد مدة معينة أو بعد: العاريةعقد     

         .التي تتحقق بها خيانة الامانة ،   1  عارية الاستهلاك التي تخرج عن العقود

 

وهو التزام شخص ضمانا لدينه أو دين غيره، أن يسلم الدائن أو شخص اجنبي يعينه  : قد الرهانع    

المتعايدان شيء يرتب عليه الدائن حقا   عينيا يخوله حبس  الشيء إل  أن يستوفي الدين طبقا للمادة 

 المقصود هنا الرهن الحيازي القابل للتسليم  ،  7من القانون المدني  081

 ن انتهاك عقد الرهن هو العنصر الأول للجريمة هنا، ويستوي في ذلك لون  الرهن تجاريهذا و ا 

 .ا ذ يخضع لقواعد الإثبات التجارية 
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أوراق تجارية  نقود، : من يانون العقوبات 122و هو حسب المادة :  (محل التسليم) وجود شيء    

 لتزاما أو إ براء وهذا هو المحلبضائع ، أوراق مالية ،  مخاصمات ، محررات أخرى، تتضمن إ

الذي يملن أن يقع عليه فعل التبديد ، ونجد اصل هذا لله في  يرار المحلمة العليا بخصوص ضرورة 

 فإن إدانة التهم بهذه الجنحة دون" إثبات أو التطرق لطبيعة العقد في جريمة خيانة الأمانة،

 

 .02: ، ص7000: بعة سنة ط  ،  مطبعة اللاهنة الجزائر، ـ راجع زعلاني عبد المجيد، يانون العقوبات الخاص 1

  72/00/1020في   101/20من الق انون المدني الصادر بموجب الأمر   081:   المادة 7

  1."ليه من أجلها يعد خريا للقانونع والحلم التطرق إل  طبيعة العقد     

 

 إثبات جريمة التعدي على الملكية العقارية-البند الثاني

 

 :مجرد تقوم بـ ةالجريمهذه عل  أن  تاقوبمن يانون الع 112تنص المادة      

 .لون العقار مملوك للغير،  لسة أو التدليس ختزاع بطريق الالاناعتداء ب ويوع

فهل أن يدعي الطرفان ملليتهما للعقار    القاضي الجزائي ب الأولية عل   ةفإذا ما أثيرت هذه المسأل

الاعتداء عل  المللية العقارية هي المختصة أم لا في الفصل في ارة في جريمة المحلمة الجنائية الناظ

 ائي في هذا المجالزلم يرد نص في القانون الج بانه :مروك نصر الدين الدلتور يعلق   .؟ ثبوت المللية

مة في المللية لافية تفصل المحلللن بالرجوع للعمل القضائي فإذا لانت الأدلة المتعلقة بثبوت  ]- ، 7

ويد ، الأولية من الجهة القضائية المختصة ةالمسألة الأولية، وإلا فتؤجل الفصل لحين الفصل في المسأل

يتعين عل   القاضي الجزائي أن يأمر بويف :" وضحت المحلمة العليا بما يؤلد هذا المنح   بالقول

هة القضائية المختصة، غير أن الفصل في الدعوى حت  يتم الفصل نهائيا في المسألة الأولية من يبل الج

هذه القاعدة لا تطبق أمام محلمة الجنايات، لأن القانون خولها لامل  الولاية ولا يجوز لها أن تقرر عدم 

فضلا عن أن  أعضاءها غير ملزمين بذلر الوسائل التي   -[من ق ا ج  701طبقا للمادة]-اختصاصها

 .  1" ج .من ق إ 102لمادة توصلوا بها إل  إدانة المتهم وفقا لمقتضيات ا

 

 

 

 

          قسم المستندات للمحكمة   ،1000المجلة القضائية لسنة    -: ، مشار إليه في11/01/1011: فيمؤرخ    قرار للمحكمة العليا   1

 172: ، ص01: عدد رقم ،الديوان الوطني للأشغال التربوية، العليا          
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  812: ، ص1نصر الدين مروك، مرجع سابق، ج     7

 مؤرخ   72   781: رقم:للمحكمة العلياقرار  -:التفصيلب  راجع،  812: ، ص1   نصر الدين مروك، مرجع سابق، ج 1

             :مؤلف  في  مامشار إليه، 78/02/1012: في  مؤرخ،82   001: رقم  اخروقرار - 08/02/1011: في       

  10 :، مرجع سابق، ص1بغدادي جيلالي، ج                            

 

 

 

 الفقرة الثانية

 توزيع عبء الإثبات  

 

الواردة   ستثناءات ثم من خلال ايراد الا،  (أولا)نعالجها من خلال عدم إلزام المتهم بإثبات برائته     

 .(ثانيا) هذه القاعدة العامةعل  

 

  (عدم الزام المتهم باثبات برائته)القاعدة العامة-اولا

 

ا  فقد ساد في القانون الجزائي مبدا  القاء عبء إثبات التهمة عل  جهة الاتهام من حيث توفر مبدئي     

العناصر المادية والمعنوية للجريمة ، فإذا ايتصر دفاع المتهم عل  إنلار الجريمة فلا يطالب بإيامة 

 .1الدليل عل  إنلاره إذ من حقه رفض الدفاع عن نفسه 

 

عل  الدائن إثبات الالتزام " -[من القنون المدني 171المادة ]-:ي فتسود ياعدة أما في القانون المدن    

 " وعل  المدين إثبات التخلص منه

 

والذين يرمون : "أما في الشريعة الإسلامية فهي  سند هذه القاعدة واساسها  لما في يول الله تعال     

 .صدق الله العظيم"      المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة

  "البينة عل  من ادع  واليمين عل  من أنلر: "وفي السنة يقول صل  الله عليه وسلم

 

إذا تمسك المتهم بدفع لصالحه فهل يقع عليه عبء إثبات : وفي هذا الخصوص نثير الاشلال التالي    

 .هذا الدفع ؟  لما إذا تمسك بسبب إباحة أو مانع للمسؤولية ؟
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هناك من يقول بتولي النيابة العامة إثبات الدفع تبعا للون نفيه من شأنه تثبيت التهمة، وللن عمليا     

 في حين يذهب آخرون فقهاء  إل . يتول  القاضي بنفسه الفصل في الدفع لان يندب لذلك خبيرا 

 

            والإجتهاد القضائي،   فقه  ال  ضوء  نبيل صقر، و العربي شحط عبد الق ادر، الإثباث في المواد الجزائية في   1

 01: موسوعة الفكر الق انوني، مرجع سابق، ص                                   

ويعني هذا أن عل  المتهم إثارة الدفع، أما  ، 1وجوب التفرية بين عبء الادعاء وبين عبء الإثبات     

والمحلمة لونها ألثر إملانيات من المتهم، ، مة العا إثبات أسباب هذا الدفع فيقع عل  عاتق النيابة 

 اأن يتحرو -القضاة-يفرض عليهم، ناع تونظرا للدور الإيجابي للمحلمة طبقا لحرية الإثبات والإي

في استظهار وسائل الدفاع إن المتهم أن يحلوا محل -ومن تلقاء نفسهم -الحقيقة بأنفسهم بل يجب عليهم 

       7. لم يقدر المتهم عل  ذلك

   

  استثناء من القاعدة العامة- ثانيا
1 

 

ن هذه الاستثناءات تقرر حينما  يلق  المشرع عبء الإثبات عل  عاتق المتهم، ومثال ذلك الأمر ا    

الذي " الخاص  بالمنافسة والاسعار ،  7001المؤرخ في اوت  01/08المعدل بالامر الرئاسي  02/00

إذا لان من المشتغلين بالتجارة، وألق  عل  عاتقه عبء إثبات انتفاء  افترض علم المتهم بالغش أو الفساد

وينتج عن هذا لله اصل ثابت هو   ، 0بالتالي فالقصد الجنائي مفترض لدى الجاني هنا    ، 8 " هذا العلم

 . يرينة البراءة

 

 

 00: نبيل صقر، و العربي شحط عبد الق ادر، مرجع سابق، ص    1

 النهظة العربية  ، دار(دراسة مق ارنة)ي أحمد، التطرية العامة للإثبات في المواد الجنائية    عبد الله الهلال 7

 . 211: ، ص1012، طبعة                                     

            وإلى ما   - المتهم،   وذلك حين يلقي المشرع عبئ الإثبات على    تشريعيما هو   -:  هناك من يقسم الإستثناءات إلى   1

 :لمزيد تفصيل أنظر،  ق انوني  سند  ، وهذه الإستثناءات أو القرائن أنشأها القضاء وليس لهاهو قضائي                

     و العلوم   في الق انون الجنائي، "الماجستيررسالة لنيل شهادة  "، ةالبراءزرورو ناصر، قرينة     (1                         

  .11   10   70   71: ، ص.21/08M: رقم  ،7000/7001عكنون في   الجنائية، بن                        
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7)-      – ESSAID, MOHHAMED  jalal : la présomption D’innocence, Edition  

laporteANNE. (S.D)Page – 148 

 ..لمنافسة والاسعارالمتعلق   با، 02/00المعدل للامر، 7001اوت  :المؤرخ في، 01/08:رقم :الرئاسي  مر لا  أ 8

   الإثبات في  ،العربي شحط عبد الق ادر، مرجع سابق      نبيل صقر و  :  للمزيد من المعلومات أنظر 0

 20: ص المواد الجنائية،          

  

 الاثار الناتجة عن القاعدة العامة: الفقرة الثالثة

 

إطارها ، وفي ق تطبيق هذه القرينة ، ثم نطا ( أولا )نعالجها من خلال التعرض لقرينة البراءة     

عبء اثبات شروطها ، م عبء إثبـات الأرلان المفترضة لها ، ثم الجريمة عموما اثبات ندرس عبء 

ثم عبء إثبات الدفوع و نتهي بإيراد مويف المشرع الجزائري ثم نورد حالة خاصة لإثبات الدفوع 

 ( ثانيا )الهيئات  المتعلقة بجنحة القذف الوايع عل  الشخصيات العامة و

 

 قرينة البراءة  - اولا

 

في جميع مراحل الاجراءات ومهما ، معاملة الشخص مشتبها فيه لان ام متهم، عرفها الفقه بانها     

عل  انه بريء خت  تثبت ادانته بحلم يضائي بات وفقا ،لانت جسامة الجريمة التي نسبت اليه 

 1 .راحل الاجراءات للضمانات التي يررها القانون للشخص في م

 

وفي الاتفاييات الدولية مثل اعلان حقوق الانسان سنة ،ويد نص عل  هذا المبدا في القانون الروماني     

نص عليه في احلام الشريعة  لما، الجزائري  1002من دستور  80لالمادة ،وفي الدساتير ،  1210

عن النبي صل  الله عليه وسلم انه يال  الاسلامية في نص الحديث الشريف  عن عائشة رضي الله عنها

 (.ص" )<ادرؤوا  الحدود بالشبهات>"

 

 نطاق تطبيق قرينة البراءة -ثانيا

 

ويد يررت ، "عدم تحميله عب ء اثبات برائته "ان اصل البراءة مفترض في حق المتهم ومعن  هذا      

 ئيا وان عبئ الاثبات يقعالمحلمة العليا في هذا الشان الاصل ان المتهم بريء حت  تثبت نها
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  771: ، ص1   نصر الدين مروك، مرجع سابق، ج 1

 .1 "عل  النيابة العامة التي تحرك و تباشر الدعوى العمومية 

 112و 20فحسب المادة ،التي تسع  لاثبات التهمة ،وللن ليس معن  هذا ان النيابة العامة هي وحدها 

ولل ما هو جدير بالنيابة هو التحقق مما اذا  ...حقيقة بنفسها من ق ا ج فعل  المحلمة البحث عن ال

 7. "لانت هناك ادلة لافية تملنها من دحض هذه القرينة ام لا ؟

 

  :ولاصل عام فان نطاق تحديد يرينة البراءة يحدد ب    

 

 مفروض انه يستفيد من هذه القرينة لل الاشخاص دون تفريق بين مبتدئ :من حيث الاشخاص      

صحيفة السوابق يعتمد عليها في تحديد العقوبة –وعائد غير ان ما يجري عليه العمل القضائي هو ان 

 . 1بشلل لبير

 

من ق   72لا تحدد هذه القرينة  بنوع الجريمة حسب التقسيم الثلاثي وفق المادة : بالنسبة للجرائم     

 العقوبات 

 

بعض  غير انه،لبراءة لل مراحل الدعوى العمومية يشمل نطاق ا: بالنسبة للاجراءات الجزائية     

فوجب هنا اتخاذ هذا الاجراء في ،الاحيان يقتضي اتخاذ اجراء حماية للمجتمع  المس بالحرية الشخصية 

وان تبق  مجرد استثناء وليست اصلا لما ورد بنص ،حدود ضمانات الحرية الفردية المقررة يانونا 

 .عدل لقانون الاجراءات الجزائية الم 01/01ملرر من ق  171المادة 

 

تمس يرينة البراءة مرحلة الحلم الجزائي في الموضوع بحيث  تبرء المتهم : بالنسبة لجهات القضاء     

 يرنيهمرحلة التحقيق من نطاق سريان  استبعد غير ان  هناك  من ، ، لعدم وجود اثبات ادانة ضده 

 إذنابحلم مسبق حول مسالة  أيية لا يملن إيرار من الناحية العمل .. بأنه مصرحين، البراءة
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   : مشار إليه في كتاب، 70/10/1010: فيمؤرخ   10   111: رقم  للمحكمة العلياقرار  – 1

  12: ، ص1بغدادي جيلالي، مرجع سابق، ج             

 بتصرف 771: ، ص1نصر الدين مروك، مرجع سابق، ج    7

 بتصرف 770: ، ص1بق، ج   نصر الدين مروك، مرجع سا  1

 1.الدعوة الجنائية لم تنته أنالمتهم طالما  تجاه، إذناب انتفاءأو     

 

لعدة أسباب  الابتدائيبالتحقيق  أيضاة البراءة ترتبط نن يري"ا الرأي بالقول أذللن يرد الفقه عل  ه    

 لأنهالنيابة أثناء التحقيق مؤداه أن ياعدة البراءة ضرورية للمتهم لمواجهة ا: عملي  سبب :جملتهامن 

أو يرار الإحالة  ةأمر الإحالحيث أن :ري ظنوالثاني ،   تحرياواللتمس حقوق الدفاع  الإثباتتتعدى 

  7. إدانة يحتوي عل  الاتهام من غرفة

 

 الجريمة إثبات ءعب -البند الأول

  

 1( وأمنهجتمع بليان الم ارة ضالالوايعة )تعرف الجريمة في الفقه الجزائري بأنها     

وهم ـ الرلن الشرعي والمادي والمعنوي، عل  { أرلان للل جريمة 1}يورد ، ا وإن الفقه والقضاء ذه

  8.  الشرعي استبعد الرلنأن هناك من 

 

فيستوجب المشرع  للقول بالعقاب،   { ةالخاص الأرلان  }وإضافة للأرلان العامة للجريمة هناك     

 . فعل الاختلاس  –المال مملولا للغير  لون -فمثلا هي في السرية 

، فالسرية البسيطة (يغير من وصف الجريمة)بظروف الجريمة ، التي منها ما :  وهناك ما يعرف

 .بظرف أو ألثر من الليل والتعدد واللسر تصبح سرية موصوفة أي جناية ةالمقترن

استبدال العقوبة  و بالخفيف عن طريقفي العود، أومنها ما يغير مقدار العقوبة بالتشديد لما هو الحال 

 من يانون العقوبات 82حسب المادة م  نالمقرر يانونا بأخرى أحق نوعا ومقدارا   لعنصر صغر الس

 

 

 

 711: ، ص1  نصر الدين مروك، مرجع سابق، ج 1

 72: زرورو ناصر، قرنية البراءة، رسالة مشار إليها سابق ا، ص    7
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 عين،  الجريمة، دار الهدى    نظريةانون العقوبات، القسم العام، الجزء الأول،  عبد الله سليمان، شرح ق  1

 80: ص   ،بدون تاريخ  مليلة،     

    القيت  على طلبة السنة الثانية  ،نظرية الجريمة،القسم الاول  ،(محاضرات في الق انون الجزائي العام:)محمد محده  – 8

 .ببسكرة  معهد الحقوق،حقوق                         

     

 شروط الجريمةبالنسبة ل -الثانيالبند 

 

في   صفة الموظف  : شروط مفترضة، ومثالهاوتسم   ،عن الارلان العادية وهي إضافية     

 . 01/02من يانون الفساد  70و 70الملغاة بالمواد ، 172 – 110 ادة مطبقا لل ةالاختلاس والرشو

 

 انتفائه انتفاء والشرط المفترض يترتب عل   ، اختلاس أو تبديد لشرط لويوع جريمة : ييام الحجز      

 .   في العقاب وصفها ولا أثر له رالجريمة، ولا يغي

تتفاوت درجة  ونتيجة لهذا التفريق في الأرلان العامة والخاصة والظروف والشروط المفترضة يختلف

 .عبئ الإثبات تبعا لذلك توزيع 

 

عل  أن النيابة العامة يقع عليها عبئ إثبات الجريمة "محلمة العليا لما ذلرنا بداية لقد استقر يضاء ال    

وإثبات ييام الدعوى في الميعاد ،  العموميةوعدم توفر أي سبب يغير من أسباب انقضاء الدعوى 

 1 . "القانوني

 فكيف تثبت النيابة العامة أركان الجريمة؟

 

يتجه جمع من الفقهاء ال  ان الرلن الشرعي جزء   :ريمة بالنسبة لعبئ إثبا ت الركن الشرعي للج     

من الجريمة و ملون لها و من ثمة لا يملن إثباته لأن القانون موجود بالجريدة الرسمية  ، و لان من 

 : المفروض إطلاع لل الشعب عليه تماشيا من  المبدأ القانوني القائل 
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 781: ، ص1   نصر الدين مروك، مرجع سابق، ج 1

 نما القابل للإثبات هو العرف الذي يتغير منا ،  1 1002دستور  20مادة ال ،  القانون  يجهل  لا عذر

 .طقة ال  اخرىنم

 

لا جريمة و لا ) أساسي للتجريم و العقاب، تطبيقا لمبدأ   أما الفريق الثاني فيقول ان الرلن الشرعي    

ليقرر . جاء اجتهاد المحلمة العليا من يانون العقوبات، لذا 01المادة ( عقوبة و لا تدبير امن بغير يانون

من المقرر يانونا ان الأحلام الصادرة بعقوبة يجب ان تتضمن ذلر النصوص القانونية المطبقة ،  "انه 

القانونية عل   الريابة اذ بدون ذلك لا يتسن  للمحلمة العليا ممارسة  ، و إلا ويعت تحت طائلة البطلان

 .  7 . ...لامهذه الاح

     

المحلمة  اجتهاد ياضي الموضوع بحسب  عاتق  ء إثبات النص الشرعي يقع عل وعليه فعب     

فإن القانون يفرض ..   ويائعمع  ما لقضاة الموضوع من سلطة في تقدير  :"اذ يررت لذلك انه .العليا

 1. "عليهم إعطاء تلييف صحيح لهذه الويائع

 

شرط تنبيه ، الموضوع يستطيع استبعاد تلييف النيابة العامة، و يعيد التلييف إذ نلاحظ ان ياضي      

بمعن  إعادة  -الدفاع لذلك يبل يفل باب المرافعة ، فإذا يررت المحلمة تعديل التهمة ، او الوصف 

 فيلفي ان تلون المحلمة يد نبهت المتهم او الدفاع ضمنا ] -بعد يفل باب المرافعة،  -التلييف

  

   .1002: تعديل دستور – 1

     عن قسم   ، 08عدد   1010المجلة القضائية سنة     - :في  ، مشار إليه11/17/1010 :مؤرخ في، للمحكمة العليا  قرار  7

   101: ص ،التربوية،     الديوان الوطني للاشغال  ، المستندات والنشر للمحكمة العليا                  

 :نفس النقطةوأنظر في   ،   .02: ، ص1001/تقنين العقوبات، طنواصر العايش،  -             

    بغدادي جيلالي، مرجع   -: مشار اليه في   مؤلف، 01/08/1018:في مؤرخ  705072:رقم،قرار اخر لها   -              

   (الق انونية    حول عدم ذكر النصوص  ) 112: ، ص1ج ، سابق               

 :مشار إليه في       ،17/11/1010: فيمؤرخ   12   278: رقم  راخ  وقرار              
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 (حول حق الرق ابة)     100: ، ص1سابق، ج بغدادي ، مرجع  جيلالي                        

     بغدادي جيلالي، مرجع سابق،  .: مؤلف، مشار إليه في  10/01/1010: فيمؤرخ   12   707: رقم  اخر  قرار  1

  .111: ، ص7ج          

اء المرافعة، و هذا ما ذهب اليه الدلتور عبد الحميد الشواربي لما سنذلر لاحقا  في مبحث تلييف اثن

 [ .الجريمة 

 

إثبات الرلن الشرعي عدة ييود  مسالة   يرد عل  :ضوابط تكييف الركن الشرعي اما بالنسبة ل    

اولة القتل العمد والضرب المتعمد محتلييف نفس الوايعة بجريمتي لا يجوز : نورد اهمها في الآتي 

خارج الفئة الواحدة ، او  لمبدا عام لا يجوز التلييف ، ف 1. والحلم بادانة المتهم عل  هذا الاسا س

يانون العقوبات، من   100العائلة الواحدة التي تنتمي اليها الجريمة ، فمثلا من جنحة السرية ، المادة 

، في حين يجوز ذلك اذا لانت من ق العقوبات  782ادة ال  جنحة ضرب و الجرح العمدي ، الم

  7. فللاهما من جرائم الأموال ،  لنفس العائلة لالسرية و خيانة الامانة تنتميان  الجريمتين

  

لا يلمن وصف الفعل بالواحد بجنحة السرية ، و  "بانه ليؤلد جاء به اجتهاد المحلمة العليافي حين     

  .1 "نفس القرار معا في  نيتعايت المتهم عل  الوالإشتراك فيها، و مؤاخذ

 

اذا " ولمثال لذلك تهمة السرية و إخفاء المسرويات ، لما ان هناك  اجتهاد اخر للمحلمة العليا مفاده     

تعددت الويائع، و النصوص القانونية، وويعت متابعة المتهم من اجل وايعة واحدة ، فهذا لا يمنع رفع 

 فهل هناك رقابة على تكييف الركن الشرعي للجريمة ؟  ،    8" جل الوايعة الاخرى دعوى  جديدة من ا

     

بخصوص ريابة المحلمة العليا عل  الأحلام الصادرة من جهات الجنح و  من حيث المبدا  و     

 " المخالفات والمتعلقة بتلييف الرلن الشرعي لمبدا عام   ، فقد يضت المحلمة العليا في هذا الشان 

 

 بغدادي جيلالي، مرجع :مؤلف  ، مشار إليه في10/01/1010: فيمؤرخ   12   707: رقمنفس القرار     1

  111: ص  ، 7سابق ج     

 .بتصرف 782: ، ص1   نصر الدين مروك، مرجع سابق، ج 7

    ، للغرفة  1010نة  ، س07، عدد   مجلة قضائيةال  -: مشار إليه في.   70/17/1018 :فيمؤرخ   12   220:   قرار رقم 1

 .117: ص ،الديوان الوطني للاشغال التربوية  ، قسم المستندات والنشر   ،للمحكمة   العليا  الجنائية الثانية      
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    القسم الأول للغرفة الجنائية الثانية    ،المجلة القضائية  :  مشار اليه، 10/17/1012في  مؤرخ   80   212:   قرار رقم 8

  .722: ص،   د و ط ش ت  ،ق س م   ،1010، سنة   01 ليا، عدد  للمحكمة الع      

دون بيان عناصر الجريمة المستوجبة للعقوبة ، و  ،ن التهمة ثابتة ن القرار الذي يلتفي بالقول ابا

  .1 "لإدانة و يستوجب النقضل االنصوص القانونية المطبقة لا يصلح اساس

     

من  102للمادة    طبقا   محلمة الجنايات حلم   -المبدا العام -  الاساس هذا   من  يستثن  غير انه     

سوى تضمين سؤال الادانة  -المستشا رين–و ما عليهم "  اذ جاء في اجتهاد المحلمة العليا بانه إ ج ق  

 7. " جميع ارلان الجريمة  -في ورية الاسئلة  -

 

يقع عل  جهة الاتهام حل جميع اشلالات : ه ان ومن خلال دراسة هذا العنصر اورد  عدة نتائج اهمها    

ي جنالم يقع هذا العبئ عل   من إثبات سريان القانون تطبيقا لقاعدة يرينة البراءة، و، العنصر الشرعي 

  في الادعاء المدني( المضرور وهو  )عليه 

 

 . ة و عل  النيابة العامة  ان تتدخل للما اثيرت  مشالل تتعلق بالرلن الشرعي للجريم    

 

فمن حيث المبدا  فقد جاء في : اما بالنسبة لعبىء اثبات الركن المادي للجريمة من النيابة العامة    

عل  النيابة العامة  اثبات ان الافعال المادية المرتلبة من الجاني يائمة في " اجتهاد المحلمة العليا  انه 

 1 ."الجنائية   حقه، و هي تتليف مع نص التجريم الذي تاسس عليه المتابعة

المطروح هو  هل يشمل هذا  الحلم  لل عناصر الرلن المادي ام لا ؟ للاجابة عن : لكن الاشكال     

 .هذا الاشلالا نفصل عناصر الرلن المادي لل عل  حدى

 

يد يلون ايجا بيا لما يد يلون سلبيا، لامتناع الام عن ارضاع  فهو: للجريمةالنشاط المادي  فحول    

فهل تصلح هذه الويائع السلبية ان تلون موضوعا  ، " من ق العقوبات  700المادة  " حت  يهلك  ولدها

 للاثبات ؟

 

    لغرفة الجنائية الثانية، ا ،مجلة قضائية للمحكمة العلياال  -:مشار اليه في،01/08/1018في    مؤرخ70   072:   قرار رقم 1

 .707: ، ص1010سنة    ،  07عدد         

 مؤرخ،    82   111: وآخر رقم -/  10/02/1010 :فيمؤرخ   71   080: رقم  للمحكمة العليارار   ق 7

 .708   701: ، ص1بغدادي جيلالي، مرجع سابق، ج :مؤلف  :في اليهما  ، مشار  12/17/1012في           



  الفصل الثاني 

 

 
 

119 

 .128: ، ص1   محمد مروان، مرجع سابق، ج  1

ل عل  الويائع السلبية بالتالي يتحول عبء الاثبات عل  المتهم، و ايامة الدلي ،امةعاللا يملن للنيابة     

ففيها يجب عل  المتهم اثبات ان له  ، قوبات عمن يانون ال 102 ادةمطبقا للجريمة التشرد  في :مثال ذلك

 .هذا حسب الراي الاول ، مسلن مستقر

 

 ، جابية المضادةياثبات الوايعة الا ة العام و هناك من يرى و تبعا لقرينة البراءة ، ان عل  النيابة     

  .النشاط السلبي للقول بتوفر الطريق العام مع التعطل عن العمل  لالنوم في

 

من  10نعلم ان الشروع يقوم عل  البدء في التنفيذ تطبيقا للمادة ف :في الجريمةحول الشروع اما     

تحت  وجب  اذا لانت الوايعة محاولة : "  هو تطبيقا لذلك يرر الاجتهاد القضائي ان .قوبات عال يانون

  أو   - أثره خيبة  و   -  من بدء تنفيذ الفعل المادي -طائلة البطلان توافر أرلانها المقررة لها يانونا 

 1 " التنفيذ  و لم يلن يعرف القانون البدء في .. – الفاعل  إرادة  خارجة عن  لأسباب   إيقافه

  

يتعين عل   "جاء في اجتهاد المحلمة العليا انه   :الاشتراك  ثبات الجريمة حالةوبالنسبة لاشكالية ا    

يضاة الموضوع ان يحددوا في أحلامهم ، و يراراتهم الفعل الملون للرلن المادي للاشتراك ، او 

 7"  الطريقة التي تمت بها المساهمة ، و الا لانت باطلة

1. فا عل الاصلي هذا  وتجدر الاشارة بان الشريك يتميز عن ال
 

             

اذا تطلبت الجريمة "جاء اجتهاد المحلمة العليا ليوضح من انه  :الفاعل الكامنة في حول الصفة و    

لأموال للصفة الموظف او من في حلمه في وايعة الاختلاس   ، لتحققها في الفاعل  صفة معينة

 -الحلم– ل الادانة امام محلمة الجنايات و الا ويعأو في سؤا ،فيجب بيانها في حلم الإدانة  ، العمومية

  .  8 " باطلا

 

 .702: ، ص1  نصر الدين مروك، مرجع سابق، ج 1

 . 07/01/1010 :للمحكمة العليا  مؤرخ في  ، قرارجنائي 770   710: ، ص7جيلالي بغدادي، مرجع سابق، ج    7

 : في ذلك    لمزيد من الشرح حول تمييز الشريك عن الف اعل، أنظر 1

 720   701   702: ، ص1نصر الدين مروك، مرجع سابق، ج         

 .مرجع سابق،     محمد محدة، محاضرات في الق انون الجنائي العام، القسم العام، تطرية الجريمة         
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 .110: ص، 1001:طبعة نواصر العايش، تقنين العقوبات، مرجع سابق،    8

بين المتهم و   الصلة ن التقليدية للجريمة من عناصر اضافية لعنصر وعليه فللما زاد عن الارلا

 1.الضحية يقع   عل   عاتق النيابة العامة  اثباته 

 

وبعد ان تعرضنا لكبفية اثبات الركن المادي و الشرعي من النيابة العامة نتطرق الان لكبفبة اثبات     

 ة الناشئة عن الجريمة هو أحد عناصر والذي هو علاية الفعل بالنتيج : الإسنـــاد عنصر 

الرلن المادي لها و يقع عبء  إثبات إسناد النتيجة للفاعل عل  عاتق  النيابة العامة  تطبيقا لقرينة البراءة 

 .  لما ذلرنا سابقا

 

المدنية التبعية فإن الأضرار الناتجة عن الجريمة  تلون   الدعوى  مجال  وفي   و في هذا الشأن    

 حول علاية السلوك الإجراميعل  عاتق الضحية  للإثبات في الدعوى المدنية التبعية محلا 

و ذلك وفقا  ، هذا و إن علاية السبية ينظر لها من الناحية الموضوعية و ليس المعنوية  ،   7بالنتيجة 

  1.  للمجرى العادي للأمور و ما يحتمل تويعه من نتائج مترتبة عنه

 

 عنوي عبء إثبات الركن الم

 

إنما لا بد من أن يحصل هذا ،امتناع   أو  فعل  سواء  مادي  فعل  حدوث لمتهم ا لا يلفي لقيام إدانة     

و إثبات توفر هذه المسائل من غيرها هو أمر في غاية الصعوبة إذ أنه لا  ، الفعل عن إدراك أو اختيار

  .ارجيالحيز الخ إلا إذا ظهرت في  ،من نوايا مر الشخصضلشف عما يي

يد يلون خاصا  -لما ، عاما يد يلون -الذي يسم  بالقصد الجنائي و وهذه المسائل للها تعرف بما     

ومن  ، "لروحاإزهاق نية  من نية للتملك و في القتل من  " ائي في السريةزلالذي يشترطه القانون الج

وجب عل   ، لل الجرائم ذات النتيجة في  و  : "انه ليؤلدفقد جاء في اجتهاد المحلمة العليا  عموم ذلك 

  8 "بنص يريد الوصول إل  نتيجة إجرامية محددة  ن  الإتهام أن تثبت أن الجاني لا سلطة 

 

  .721:، ص1   نصر الدين مروك، مرجع سابق، ج 1

 .700: ، ص1   نصر الدين مروك، مرجع سابق، ج 7

 القيت على   ،محاضرات  في الق انون الجزائي العام  ، حمد محده  م -: لمزيد من الشرح حول هذه النقطة أنظر في ذلك   1

  .( 7001/7007النة الجامعية  .جامعة محمد خيضر ببسكرة  ،طلبة سنة ثانية حقوق                   
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 .101:    نواصر العايش، تقنين العقوبات، مرجع سابق، ص 8

ن المعنوي واجب الإثبات في المتابعة الجزائية و الاشلال الذي يبرز في هذا السياق هو  هل أن الرل    

 أم أنه مفترض مجرد تحقق الفعل ؟

 

لا يملن تجريم فعل المتهم إلا بتوافر هذا الرلن، ولقضاة  :أنه من مروك نصر الدين يعلق الدلتور     

لما هو مث  1تفرض افتراضا  يملن أن   ويائع القضية و لا   الإجرامية من  الموضوع استخلاص النية 

بينما تذلر      ،  "القتل العمد هو إزهاق روح إنسان عمدا"من  يانون العقوبات  708الحال في المادة 

 ".يخدع المتعايد ايب لل من يع" قوباتعمن يانون ال 870نصوص أخرى هذا العمد صراحة لالمادة 

 

-  .ثبات توفر القصد الجنائي؟إ يملن ليفيسيغ الدلتور مروك الاشلال  عل  النحو التالي و من هنا     

ليف يملن إثبات   : يو ه، ى  الثر دية خرصياغة  اهنا لان بالأجدر و الأحرى طرح الإشلال ب]

  [.؟ فهي اما تقع او لا تقع  شلال فيها إ الجرائم الغير عمدية لا  ان الجرائم العمدية، حيث

 

صر من الخطأ، بحيث إذا توفر إحداها عنا خمسةيد حددت  ، ع.قمن  711 للن حيث ان المادة      

 .؟  فما هو جدوى هذا الاشلال اذا،-  لان الخطأ

     

المبدأ العام  " أنب  للقول هم الدلتور مروكعض ومنبال مهما يلن فقد ذهب ف:بالنسبة للقصد العمدي    

عل  توفره  اتالإثب عل  سلطة الإتهام تقديم بذلر النص القصد لعنصرملون للجريمة وج للماهو أنه 

  ء تنب المادية التي عل  النيابة إثبات توافرالأفعال أما إذا لم يورد في النص عنصرالقصد فيلفي

عل    يتعذر عل  جهة الإتهام الإدعاء: بتوفر القصد وهي التي تعلس النية الإجرامية و مثال ذلك 

أو عن ، من يانون العقوبات  700: فالقتل يملن أن يلون عمدا طبقا للمادة، شخص بجريمة القتل فقط 

ثم بعد ذلك فإن العنصر المعنوي يشمل  القصد .  من يانون العقوبات  711غير يصد حسب المادة  

 . و حالة الإشتراك، الشروع في الجريمة -يشمل–لما  ، الإحتمالي

 

عامة  إثبات مازاد يقع عل  النيابة  ال) فنطبق في لل ما مض  من إشلالات المبدأ العام القاضي بانه    

 العناصر الإضافية للجريمة  و ما يترتب عليها  من-:عن الأرلان العادية للجريمة و هي 

 

  .720: ، ص1  نصر الدين مروك، مرجع سابق، ج 1
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للباعث في الجريمة  لا تاثير"  فقد يضت المحلمة العليا أنه( الدافع)أما بالنسبة للباعث  -يصد،      

و للما يترتب عليه تخفيض  ، في القتل العمد و لا ينفي ييامها لأنه ليس من أرلانهامسؤولية الجاني 

 . ، وما دام لذلك فلا يقع عل  جهة الإتهام إثباته1" العقوبة

 

   10/10/1021 الصادر بتتاريخ  قد يضت المحلمة العليا في يرارهالف: القصد الغير عمدي اما عن      

أو  ،أو تسبب في ذلك برعونته ، * لل من يتل خطأ قوبات عمن يانون ال 711تعايب المادة " عل  ان 

 7."الانظمة أو عدم مراعاة  ،أو إهماله ،عدم انتباهه

 

ويوع خطأ من  اولا : الأرلان الثلاثة التالية بيستفاد من النص أن جنحة القتل الغير عمدي تتوفر     

لرعونة، عدم الإحتياط، عدم الانتباه، إهمال، عدم ا: الأخطاء الخمس الواردة عل  سبيل الحصر و هي 

 ، ثانيا وفاة الضحية ، ثالثا ييام رابطة السببية بين خطأ المتهم ووفاة الضحية الانظمةمراعاة 

 

رابطة السببية بين الخطأ و الوفاة الناتجة عنصر أساسي لابد من " لما يض  في هذا الشأن بأن     

إذ لا ، و مسؤولية فاعلها، لتحديد وصف الجريمة  ..القاضي بالتعويض توافره واستظهاره في القرار 

 ".ع للحلم عل  المتهم.من ق 711في المادة  ..يلفي مجرد سرد الأخطاء الخمس 

 

و ذلك في حالة الضرورة  طبقا ، و نلاحظ بأن الخطأ أحيانا يد يلون دفع  يستفيد منه المتهم  لتبرئته

 ع  .من ق 81للمادة 

 و استبعاد لل ما ينفي، حسب ما يجري عليه العمل القضائي أن عبء إثبات الجريمة   وللن   

 

 

    غرفة جنائية أولى، مشار إليه في  لل 70/11/1010في  مؤرخ   772   80: للمحكمة العليا  قرار  1

  .700: ، ص1جيلالي بغدادي، مرجع سابق، ج: مؤلف          

      فهل يؤثر على مسؤولية الجاني؟ وعلى من يقع إثباته أعلى جهة الإتهام أم  --من الغير، عن الخطأ الوارد    نتساءل  وهنا  * 

 . كان من شأنه أن يخلي سبيله  على المتهم؟ إن            

    مشار إليه في، 10/1021/   10في  مؤرخ   2، 281رقم  : لمحكمة العليا، الغرفة الجنائية الأولىعن ا  قرار صادر   7 

  .810ص   ، 1جيلالي، مرجع سابق، ج بغدادي  :  مؤلف                  
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ه و أن أي دفع يفيد المتهم و يدفع ب،العامة النيابة  عاتق مسؤولية أو تقادم يقع عل للييامها من مانع 

 .صالحه يقع عليه إثباتهل

 

 عبء إثبات الأركان المفترضة للجريمة -لثالبند الثا

 

وجد ما يسم  بالقرائن التي تلون ضد مصلحة المتهم و لفائدة  ، الإثباتعبء تحمل نظرا لصعوبة     

 :قسم إل  نالنيابة العامة و ت

 القرائن القانونية  -1

 

ها ر، و نجد أن المشرع يص(لا جريمة بدون نشاط مادي )هي يليلة لأنها متعارضة مع المبدأ القائل و    

افتراض ييام  -اولاهما    : ض لهذين العنصرين تباعانتعر.عل  الرلن المادي و المعنوي للجريمة فقط

بعض ص عل  وهي افتراض ييام المتهم بالفعل و عليه إثبات علس هذا، ويد ن    :الرلن المادي للجريمة

في القوانين الململة له، ومنه ما نص عليه  الاخر  بعضالهذا الإفتراض في يانون العقوبات و الامثلة  

استقر د المحلمة العليا ااجتهنجد ان : نص عليه في يانون العقوبات ، فما  جزائيةفي يانون الإجراءات ال

حماية دعارة الغير عمدا و من يانون العقوبات عل   181يعايب وفقا للمادة " في هذا الأساس عل  أنه 

ير العيش معه أو ايتسام متحصلات الدعارة معه أو القيام بالوساطة بين أشخاص يحترفون الدعارة، غ

 الأفعال التي اعتمدوا عليها لمؤاخذة المتهم لتتملن  أنه يتعين عل  يضاة الموضوع أن يبينوا في أحلامهم 

 . 1 " المحلمة من ممارسة الريابة

 

بالقول بأن القانون اير هذه القرينة نظرا للصعوبة التي تتلقاها سلطة  من الفقهاء  و يد ذهب البعض    

قانون ، اما ما بتعلق ب  7 .للدعارة المحترف مداخيل التي يعيش منها الشخصالإتهام في معرفة مصدر ال

جليا في ما أصبغه المشرع من حجية لاملة بالنسبة لبعض  -القرائن – يظهر هذاف: الإجراءات الجزائية 

  800المحاضر و منها المحاضر المثبتة للمخالفات و فقا للمادة 

 

   بغدادي جيلالي، مرجع   . :  مؤلف مشار إليه في 78/02/1012: فيمؤرخ   100: قرار للمحكمة العليا رقم   1

 .12، ص  7سابق، ج                    

  .102، ص  1  محمد مروان، مرجع سابق، ج 7

من  ، ج.إ.ق و هذا مخالف مع ما تقرره مواد  ،ج حيث لا تقبل إثبات علسها إلا بالتزوير.إ.من يانون 

،  ج.إ.من ق   اول  فقرة 771ائي في الإثبات، ومثاله ما نصت عليه المادة زحرية لاملة للقاضي الج
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و بخاصة المادة  ،الجمارك انون في ي مثلما ورد : الململة  وانينلقلما نجد الاشارة لهذه القرائن في ا

إذ أنها تعطي حجية لاملة في "   01/10 :انون ريمالمعدل بالق 02/02 :ريم الجمارك انونمن ي 708

ومن ،فهنا أيضا الرلن المادي مفترض  " .لإثبات بالنسبة للقاضي و لا تقبل إثبات علسها إلا بالتزويرا

 ؟ ليعتد بهالذي يقدمه المتهم شروط خاصة  الدليل العكسي في اشتراط:يتعلق بمدىاشلال يصادفنا هذا

    

ونا أن محاضر الجمارك تثبت مت  لان من المقرريان:" لقد وضحت المحلمة العليا ذلك بالقول بأنه     

و لما لان من الثابت في ... ما لم يثبت علس ذلك بدليل مقبول يانونا ،  صحة ما فيها من اعترافات 

بعد أن يدم فواتير شراء . .يضية الحال أن يضاة الإستئناف  يضوا ببراءة المتهم من الجريمة الجمرلية 

 .1" القانون   فإنهم بهذا القضاء إلتزموا بتطبيق... البضائع

 يلون القصد الجنائي عمدي لما يد يلون مبنياعل  خطأ :إفتراض ييام الرلن المعنوي:ثانيهما

 

 منه 128و بخاصة المادة ، ع.مبدئيا، و بالتطرق لبعض الجرائم في ق:  فبدراسة يانون العقوبات     

نقص  وجود الرصيد أوفجريمة إصدار شيك بدون رصيد  لا تقوم إذا لان مصدر الشيك يجهل عدم 

   7.الرصيد

 

بل ... لا يشمل  لل أنواع الجرائم ، ان  افتراض ييام الرلن المعنوي : اما بالنسبة للقوانين الملمة له     

وعل  رأسها الجمرلية، ذلك لأن القانون  يقيم الجريمة عل  رلنين فقط هما ، الجرائم الإيتصادية فقط  

من يانون  711و هذا ما ن ص عليه في المادة ،  الرلن المعنوي  و المادي و يستبعد -الشرعي -:

يوجد  بجانبها  يسم  هذا النوع من القرائن بالقرائن القانونية المطلقة عل  انه  ،  01/10: الجمارك ريم

 يعتبر أن عدم" ع .من ق 7/  111فتنص المادة ، يملن إثبات علسها   ..لها يوة نسبية . . يرائن  أيضا

 عمدي ما لم يثبت العلس، و لا يعتبر الإعسار الناتج عن الإعتياد عل  سوء السلوك أو اللسل أو الدفع

 ".السلر عذرا مقبولا

 

 .182، ص  08عدد رقم     ،1010، المجلة القضائية للمحكمة العليا سنة  01/02/1018: فيمؤرخ    قرار للمحكمة العليا   1

    ، فرع الق انون الجنائي  الماجستير   دروس لطلبة  ،(أدلة الإثبات الجنائيمحاضرات في  ) :   صالح باي محمد شريف، 7

 .10ص  ،  1000، 1001والعلوم الجنائية، دفعة                                        

 

 لقرائن القضائية ا -2
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 يلفي فيها التي  وهي حضالسلوك الم جرائم ية ملانها في الجرائم المادية أوئاقضال نرائقتجد ال     

بأن لا أصل   فتشمل المخالفات و بعض الجنح و يرى الفقه الجنائي ، الرلن المادي وحده للإدانة توفر

   1. لها في القانون

في المخالفات يلفي " هناك اجتهاد لمحلمة النقض الفرنسية مفاده أنه : فبالنسبة لجرائم المخالفات     

القرائن القضائية لا تطبق في لل جرائم المخالفات  ذلك أن يانون  ، و  7...إثبات ويوع الأفعال المادية 

 ثم تطلب لإثبات بعضها ضرورة إثبات الخطأ،العقوبات اعتبر بعض المخالفات جرائم عمدية 

التي نصت عل  ، من يانون العقوبات الجزائري  827، 821و 820ومثال ذلك ما نصت عليه  المادة 

 .للها مبنية عل  خطأأفعال معينة لضرورة للعقاب  

 فقد مدد القضاء تطبيق القرائن، فمثلما هو الحال  في جرائم  المخالفات : اما بالنسبة لجرائم الجنح     

و تقوم في  مجملها عل  العلاية بين الرلن المادي و المعنوي و مثال ، القضائية عل  بعض جرائم الجنح

الإدعاء     أنه يعتبر مجرد إعادة نشر"من ق ع  اذ  702ذلك جرائم القذف المنصوص عليها في المادة  

وأن هذا النشر يد تم ، و إساءة بسمعة شخص، إنما ينطوي عل  مساس ، أو إعادة نشر الحلم ، بوايعة 

 .1" بسوء نية 

  

 أن ثبوت الأفعال المادية يلفي لإدانة المتهم و ما عل  هذا الأخير إلا إثبات" ويد يض  في هذا الشان     

 .و إن لان جانب من الفقه يخالف ذلك ، 8... " العلس و ذلك ببيان حسن نيته 

 

 

 

 

 .711: ، ص1  نصر الدين مروك، مرجع سابق، ج 1

 .718: ، ص1   نصر الدين مروك، مرجع سابق، ج 7

 .710: ، ص1نصر الدين مروك، مرجع سابق، ج    1

 .711: ، ص1محمد مروان، مرجع سابق، ج    8

 

 

 بء إثبات الدفـــــوع ع -الرابعالبند 
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 عموميات حول الدفاع  - 1

الدفوع هي الوسائل التي يستعين بها الخصم و يطعن :" بأنه  المواد المدنيةيعرف الدفع في       

 بمقتضاها في صحة إجراءات الخصومة دون أن يتعرض لأصل الحق الذي يزعمه

 1" .خصمهخصمه فيتفادى بها مؤيتا الحلم عليه بما يطلبه 

 

في أن الطلب هو ما نصب عل  موضوع الدعوى مباشرة و التي يدفع : و يختلف الدفع عن الطلب      

وفي مجال القانون الجنائي يعرف الأستاذ  ،*بها الشخص سواء إثباتا لإدعائه أو نفيا لإدعاء خصمه 

ي يانون العقوبات أو يانون صة  فهي التي تستند ال  نصوص خا  بأنها: "رؤوف عبيد الدفوع القانونية 

 7". الإجراءات 

 تقســــــيم الدفوع  -2

 

والتي تتعلق بتطبيق القانون أو :  دفوع يانونية :  من هذا التعريف يملن استنتاج أن الدفوع  نوعان    

أو تحديد  -الدفع بمسألة يانونية يتويف عليها الفصل في الدعوى، لوصف الجريمة  -: تفسيره ومثالها

 : قاعدة القانونية الواجبة التطبيق، ويقابل النوع الأول الدفوع الوايعية ال

 ". وهي التي تستند  إل  ويائع الدعوى وتوفرها من عدمه " 

 

لالدفع بالتقادم،  :  دفوع متعلقة بالحق في استعمال الدعوى:  من خلال ما تقدم يملن  تقسيم الدفوع إل      

 وهي التي  تتعلق بالمسائل التي يتويف :  الدفوع  الفرعية  وهناك.  أو الاختصاص النوعي 

 

 .1: سابق، ص   و محمد مروان، الدفوع الجوهرية في المواد الجزائية، مرجع  ، نبيل صقر      1

   ر  الأولية، ف الدفع بتوفر عذ وسبب الإباحة، حسب الق انون المصري للعقوبات، ينطبق عليها ما ينطبق على مسألة الدفوع      *

 71ص   نواصر العايش، تقنين العقوبات، مرجع سابق، : لمزيد تفصيلأنظر    ،  على المتهم معفى للعق اب، يقع إثباته      

                                 ،1022، سنة  07بعة  سابق، ط   رؤوف عبيد، ضوابط تسيب الأحكام الجنائية، وأوامر التصرف في التحقيق، مرجع   7

 .120: ص       

 70لالدفع بانعدام صفة الموظف   في  جريمة الرشوة طبقا للمادة ،   1عليها ييام الجريمة من عدمه 

اورده الدلتور نبيل صقر في هذا يسلم هذا التقسيم الذي  لم ]-المعدل لقانون العقوبات ،   02/01 من يانون

الدفوع اذ ان الدفوع الفرعية غالبا  الموضوع من هذا المرجع من الخلط  بين هذا النوع  و الذي يبله من

تدخل في اطار الحق في استعمال الدعوى و يجري  وبهذا،ما تنصب عل  مسالة الاختصاص او التقادم 
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امتناع : ومثالها :  وهناك الدفوع الجوهرية [.   الدفوع  عليها  ما  يجري  عل    النوع الاول من

 .أو العقاب أو تخفيفه، المسؤولية 

 

 المصري فقد استقر القضاء :   هناك دفوع أخرى غير جوهرية، لما  جانب هذه الدفوع الجوهرية وب     

يلون الدفع لا تأثير له في ثبوت  نأل ،توفر احدى الحالات التالية يشلل دفع غير جوهري عل  ان " 

التشليك في لتدليلية ، نازعة في القوة االم،  ثارة شبهة حول الوايعة، اعدم ثبوت الرؤية بالوايعة لالدفع  

 7. ( "في التقدير)أدلة الإثبات 

 

  من مسألة إثبات الدفوع  ، القانون ، القضاء موقف الفقه

 

المتهم غير  ن أ ،  وياعدة الشك يفسر لصالح المتهم  -  ياعدة البراءة الأصلية - يترتب عل  إيرار    

أن المتهم إذا لان  القضائي هو   جري عليه العملغير أن ما يلما اسلفنا سابقا ، ،  ملزم بإثبات براءته

أيضا بإثبات أي دفع يعفيه من المسؤولية  إلا إذا نص  فانه غيرمللف  "  .باثبات برائته  غير مللف

  1. " القانون عل  ذلك

 

مسؤولية، أو انقضاء للإذا توفر سبب من أسباب الإباحة، أو مانع  الذي طرح هنا هو انه   فالإشكال    

  ؟ الدعوى العمومية فمن يتحمل عبء إثبات ذلك

أن المدع  عليه في الدعوى  " تقول التي  المدنية  القاعدة ا ال  جلن  الشلللإجابة عل  هذا الا    

 ".  المدني  يصير مدعيا بالدفع ، العمومية

 انه  يجب لإدانة شخص توفر إسناد شرعي مع اسناد مادي مع: نعلم جميعا وحسب ما تقدم

 

 .18سابق، ص      نبيل صقر، و مروان محمد، الدفوع الجوهرية في المواد الجنائية، مرجع   1

 .12محمد مروان، ص  .دنبيل صقر و  ل    نفس المرجع، 7

710: ، ص1  نصر الدين مروك، مرجع سابق، ج 1
. 

   ح مذنب الواردةأن مصطل" ليوضح  من  العليا  المحلمة  اجتهاد  وفي هذا الصدد فقد جاءإسناد معنوي ، 

   المعنوي  الرلن لأنه يدل عل   توفر   لازم -سؤال محلمة الجنايات -ج .إمن  ق  100المادة   نص  في

  1."  لدى المتهم   الجزائية  والمسؤولية
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 اشلالات   ل الرئيسي المطروحشلاوبصدد الإجابة عل  الا ، ويترتب عل  منايشة مسألة عبء الإثبات    

  هل هناك مسائل محدودة هناك إجماع حول توزيع عبء الإثبات بشأنها؟: ى ة اخرفرعي

 .؟   لمتهما عل  عاتق 

 

به يناط  تمسك المتهم بدفع ذي طبيعة مدنية أو مسألة أولية فإنه اذا " جاء في يرار المحلمة العليا انه     

إبعاد تهمة السرية عنه أن يثبت حقه  تملن منيالمتهم حت   يدفع  إثباته طبقا لقواعد القانون المدني، لأن

  7." في المللية

عمال لا حقيقيا  العقاب، وهي  مجالا لتفريدتشلل وسيلة   يهف  مسألة الظروف المخففةاما ما يتعلق ب    

بأنه يجب ايتراح العذر  "ليوضح  ويد جاء اجتهاد المحلمة العليا في هذا الصدد ،سلطة القاضي التقديرية 

 فقط   ذلك  فعند  إلقاء سؤال بشأنه -محلمة الجنايات–توجب عل  الرئيس يل  ، ناء المرافعةالقانوني أث

 1. " ةلان مشوبا بالا شرعي إذا   اللهم  السؤال  وضع  المحلمة رفض  يستحيل عل 

 

اذا ،يبدوا ان هذه المسائل تشلل بحلم الممارسة القضائية اجماعا حول القاء عب ء اثباتها عل  المتهم     

إذا  :وعل  ضوء هذا الطرح نعود للتذلير بالاشلال الرئيسي المطروح  لنحاول الاجابة عليه  الا وهو 

توفر سبب من أسباب الإباحة، أو مانع للمسؤولية، أو انقضاء الدعوى العمومية فمن يتحمل عبء إثبات 

 :  التواليالقضاء ثم الفقه عل مويف لل من القانون ثملذلك ؟ نتعرض في هذا الصدد 

 

 

 

  ، 01قضائية، عدد   مجلة  ال   ولى  لاغرفة جنائية أال،  72/11/1010: فيمؤرخ  ، 10، 880: قرار للمحكمة العليا رقم 1

 787: ، ص 1000سنة              

 .71: نواصر العايش، تقنين الإجراءات الجزائية، مرجع سابق، ص  -7

 700: ، ص1نصر الدين مروك، مرجع سابق، ج- :، مشار إليه في مؤلف01/17/1021: فيمؤرخ     قرار للمحكمة العليا   1

هذا من حيث ، يحدد من يتحمل عبء إثبات الدفوع  يه لا نجد نصا ف الجزائيمويف القانون فبالنسبة ل    

منها ما ورد في يانون العقوبات ومنها ما ورد في يانون  المبدا  المبدأ، عل  أن هناك استثناءات عل  هذا

ل المتهم إثبات أنه حلم يتحم من "ج .إمن ق  017فمن ذلك مثلا ما أوردته المادة  ، جراءات الجزائيةالإ

يفهم من  التي من القانون المدني  110والمادة ع .قمن  102ولذا  نص المادة  ." عليه نهائيا في الخارج

عف  من جريمة المساس عل  الموظف إثبات أنه تصرف بأمر رؤسائه حت  يتلقي  " خلالهما  انهما 

 " بالحريات الفردية
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ذا ا، ف وهوما نبينه تباعا : بشان هذه المسالة هلقد تباين مويفائي المقارن فالقضـ الاجتهاد مويفاما عن     

يقع  ،بانه يد وضحت  ائلبشأن هذه المس محلمة النقض الفرنسية  ، نجد ان  رنسيفال اءـلقضنظرنا ال  ا

 ، لشرعي، و أنه لم ينقضي بالتقادم أو العفو، أما أسباب الإباحةييام الرلن ا إثبات ، عل  سلطة الإتهام

يصبح عل  المتهم إيامة  فهي بمثابة يرينة عل  الدفاع الشرعي لصالح المتهم، و عند يصور هذه القرينة 

 1 . لمتهممانع للمسؤولية، و أما عبء إثبات موانع العقاب فهو عل  ا انوني الدليل عل  وجود سبب ي

 

لم يللف المتهم سوى بأن يتمسك بالدفع الذي  ، بحيث أنه  فقد اتجه مويفا وسطا :أما القضاء المصري     

و هذا الدفع لابد أن يلون من شأنه نفي الجريمة أو امتناع  " بإثبات صحته  يواجه به التهمة دون أن يلتزم

و عل  المحلمة التحقق من صحة الدفع يبل ،  الدعوى العمومية  أو انقضاء ، المسؤولية أو العقاب 

 .7 " يضائها بالإدانة

 

مويف المحلمة العليا من خلال تبيان هذه المسائل نعالج  ئي عندنا ، فانناالقضااما عن مويف الاجتهاد    

 سالة اثباتهامن م

 

 ا من المقرر يانونمت  لان  " انه  لقد جاء في يرار المحلمة العليا :بالنسبة للأفعال المبررة ف    

أن القرار الذي لم يتصد للدفع بتوافر حالة الدفاع الشرعي عن النفس لا بالرفض و لا بالقبول، يلون  

 تمسك بحالة ..و منتهلا  لحقوق الدفاع ولما لان الثابت أن المتهم ، مشوبا بالقصور في التسبيب 

 

 .101: ، ص1نصر الدين مروك، مرجع سابق، ج  - 1

 .211   210: الله هلالي أحمد، مرجع سابق، ص     عبد 7

غير أنهم لم  ، و لذلك أمام يضاة المجلس القضائي ، أمام محلمة الدرجة الأول . .الدفاع الشرعي 

و يضوا عليه بالإدانة دون تصديهم لوسائل دفاعه المثارة أمامهم،  ، يستجيبوا لدفعه لا برفضه ولا بقبوله

 .1 "  عانتهلوا حق الدفا ..فإنهم 

 

يتضح أنه يقع عل  المتهم عبء إثبات الأفعال المبررة الواردة  القرار القضائي المفسر  هذاخلال من     

 .من يانون العقوبات 80-10في المادة 
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 المنصوص عليها فيون ـالجنوالمتمثلة اولا في  :الجزائية عبء إثبات موانع المسؤولية اما عن     

لا يجوز للطاعن أن يتمسك  هبأن" يضت المحلمة العليا  في هذا الخصوص   اذ،  ع .قمن  82المادة 

 و من محضر المرافعات أن المتهم ..بهذا الدفع للمرة الأول  أمام المحلمة العليا، مت  ثبت من التحقيقات 

نجد  فهنا،   7" لم يلن مصابا بأي مرض عقلاني و أن الدفاع لم يثر هذه المسألة أمام يضاة الموضوع  ،

ون ووضعت شروط لابداء هذا ان المحلمة العليا يد للفت صراحة المتهم باثبات الدفع بتوفر حالة الجن

النقض  فاذا لانت مويف محلمة ،  ع .قمن  81المادة المنصوص عليها في : الإلراه الدفع ، وثانيها 

فان محلمة النقض التالي ب ،  1 "عل  أن إثبات الإلراه يقع عل  عاتق المتهم  "يد استقر الفرنسية

 عل  عاتق المتهم مبدئيا لذلك يقع إثباته .الإلراه عبئ اثبات  مويف واضح بخصوص  اليس لهالجزائرية  

،  الغرفة الجنائية الاول  1021،  /08/02وى يرار المحلمة العليا الصادر بتاريخ حو هذا ما يفهم من ف ،

 8. 11211 :طعن ريم

 

عل  أن الأعذار هي " ع .من ق 07نصت المادة  فقد: ء إثبات الأعـذارالقانونية وبالنسبة لمسالة عب    

أو ، إما عدم العقاب إذا لانت معفية ، حالات محددة  يانونا يترتب عليها مع ييام الجريمة و المسؤولية 

 :، و يتضح من خلال هذه المادة  أن الأعذار نوعان" تخفيفه إذا لانت مخففة 

 من جنايات و جنح  حسب، و هي الإبلاغ عن جرائم أ من الدولة: ية من العـقاب أعـذار معـف    

 

 .71:   نواصر العايش، تقنين العقوبات، مرجع سابق، ص 1

  .108: ، ص1   نصر الدين مروك، مرجع سابق، ج 7

 .112، هامش  712: ، ص1محمد مروان، مرجع سابق، ج .  1

       مروك نصر الدين، مرجع   :مؤلفمشار إليه في   08/02/1021: في  مؤرخ،11 -211:   قرار المحكمة العليا، رقم 8

   100: ، ص1سابق،ج     

المادة  ، معيات الأشرارجع حول الإبلاغ عن .قمن  120و المادة من يانون العقوبات ،  07المادة    

حول تزييف أختام ع   من ق 700المادة  ،ع الإبلاغ عن تزوير النقود و السندات و الأسهم من ق  100

 ،حول العدول عن شهادة الزور أمام موظف رسمي من يانون العقوبات  712المادة  ،الدولة و العلامات 

من يانون  121المادة  ،شرعيا  زواجا  ةفبالمخطو فحول زواج الخاط من يانون العقوبات 172المادة 

من يانون  122المادة  ، الدرجة الرابعة حت السريات بين الأصول و الفروع و الأزواج العقوبات حول 

 808المادة  ،  بين الأصول و الفروع و الأزواج حت  الدرجة الرابعة  قوبات المتعلقة بخيانة الامانةعال

عقاب يجوز الحلم بعقوبة تلميلية ومع الإعفاء من ال ، من اعفاء للعقوبة بالنسبة للمبلغ من يانون العقوبات
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فع الوارد بشان الاعذار المعفية فقد فقد تعرضنا له عند سردنا للاتجاه الثالث من واما عب ء اثبات الد ،

يقع عل  المتهم اثبات العذر "الفقه لمحمد مروان  فقد ذلر من ان ما يجري عليه العمل القضائي هو انه 

 " المعفي من العقاب ولل ما من انه تحسين وضعيته 

  

  ، ع .قمن   711حت   722و هي ما نص عليها بالمواد من  :ففة ـخـملاذار ـعاما النوع الثاني فهو الا    

 بالحياء المترتبة عل  فعل مخل: والإثارة من يانون العقوبات   722المادة  طبقا: و هي حالة الاستفزاز

متلبسة بالزنا و من  :يتل الزوجة  ،من يانون العقوبات  710،  711المادة حسب  مثل الضرب المبرح 

بنية  :  تجاوز حق الدفاع الشرعي ،من يانون العقوبات  720حسب مانص عليه في المادة  هايزني ب

 888في المواد من  المنصوص عليه  :و عذر حداثة السن من يانون العقوبات ، 721حسب المادة  سلمية 

 .ج.إ.من ق 881 –

اذا لمبدا عام  ، العقاب  من وسائل تفريد فبما انها  ، إثبات الظروف المخففة  اما بخصوص عبئ    

فينبغي إذن عل  المتهم  ، أن يذلر سبب رفضها أو إعطائها  ،هذا الأخيرلتترك لحرية القاضي و ليس 

 1 . الذي يسع  إل  الاستفادة منها أن يتمسك بها ويحاول إثباتها

 

اتجاه  يقول بتطبيق  :اختلف في هذا الشأن فبرز رأيان فقدمن هذه المسألة المقارن فقه ـالوبشان مويف     

وعل  المدين  ، عل  الدائن إثبات الإلتزام : "171طبقا للمادة يواعد الإثبات الواردة في القانون المدني 

  ". إثبات التخلص منه

 

 لما لان الأصل في الإنسان أنه مسؤول عن أفعاله فإن نفي هذا الأصل يقع، فملخص هذا الرأي أنه     

 

  717: ص  عربي شحط عبد الق ادر، الإثبات في المواد الجزائية، مرجع سابق،ال    نبيل صقرن و 1

إذا يام لديه سبب   .. لذلك .. لمسؤوليةلعل  من يدعي به، ولذلك إذا دفع المتهم بأنه يام لديه مانع     

 1. ه أو مانع من موانع العقاب فعليه إثبات ما يدعيهحابخاص من أسباب الإ

 

إن :  انصاره  ضحويقوم هذا الرأي عل  أساس افتراض يرينة البراءة في المتهم ، ف: لثانيالإتجاه ااما     

جب تطبيق القاعدة المدنية التي يصير بموجبها حمبدأ افتراض البراءة يجب أن يؤدي دوره بوضوح وأن ي

يعرف الأساس  -الطالب بالدفع - هو،  في القانون المدني المدعي عليه ه المدعي عليه، مدعيا بالدفع لأن

للن في الدعوى الجزائية فإن المتهم لا يعرف ما هو الإتهام الذي سوف ،  الذي يقوم عليه ادعاء خصمه

 7.  يقوم ضده
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أنه ينبغي إجراء تفرية بين أسباب انتقاء حين ذهب ال  الأستاذ مروان محمد ياده  اتجاه ثالثوبرز    

 نع العقاب والأعذار من جهة أخرىواوالأفعال المبررة من جهة، وم، صفة الجريمة 

 

في  فلا تقام متابعة،  الخطأ اعتبارها دفوعا لأنها تمثل عناصر سلبية فمن : ففيما يتعلق بالحالة الأول      

أما  ، أو عدمه امن وجوده التحقق   تلقائية   وبطريقة العامة اذا  فينبغي أن تتول  النيابة ...حالة وجودها 

  إثبات يقع عل  المتهم عبء ،  * وعمليا ، فهي ما يسم  الدفوعوالاعذار ن موانع العقاب م : الشق الثاني

             1. وضعيته  تحسين  ما من شأنه لل 

  .271: عبد الله هلالي أحمد، مرجع سابق، ص -1

 .702: ، ص1  نصر الدين مروك، مرجع سابق، ج 7

     تعليقي   -ذا الشان  نعترض على ما اورده  مروان في هذا الاتجاه فنعلقنؤيد ما ذهب اليه الاتجاه القضائي في ه  -*

   يؤدي إلى إخلال بحق  ، مروان    ف الأخذ بموقف هذا الرأي، انه حسنا سلك العمل  القضائي الجزائي من منحى    -الخاص       

   أو    -الافعال المبررة وانتف اء صفة الجريمة    أي الحالة الاولىوهي  -الدف اع إذا أخطأت النيابة في فحص هذه المسائل        

 ما سماه  مروان محمد  بالدفوع حق ا وكلف بها المتهم  –وأما الثاني  ، أغف لتها، فضلا على أن الشق الأول صعب الإثبات         

   ، لسبب كثرة الملف ات  ،  وعليه فتكليف النيابة العامة  اثبات الق الاول من المسائل مسالة غاية في الخطورة، فهو سهل         

    وتراكمها ف لا يمكنها إثبات ذلك اذ توجه الاتهام اعتباطيا مما يؤدي حسب رائي الى خلق اعراف قضائية  مخالفة         

    برعاية من    7000للق انون وهو ما يلاحظ على عمل الاداة القضائية في الجزائر قبل اطلاق مشروع  اصلاح العدالة سنة         

 .فخامة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتف ليقة       

 .711، 710: ، ص1   محمد مروان، مرجع سابق، ج 1

 

 اثبـات الدفوع المتعلقة بجنحة عبء -الخامسالبند  

 القذف الواقع على الشخصيات العامة والهيئات العامة كدراسة حالة 

    

توفر القصد الخاص وهو " يع عل  الشخصيات العامة يشترط القانون الفرنسي في جرائم القذف الوا     

نية الإضرار، وبالتالي لان من المتصور هنا أن يترتب عل  الاعتقاد الخاطئ بصحة الويائع مع حسن نية 

ما يجري من يواعد حول عبء  -الدفع-بالتالي يجري عليه] -الشخص أن ينتفي الرلن المعنوي للجريمة

 ،ا أشرنا يقع عل  النيابة العامة  عبء إثبات توفر الرلن المعنوي وهو لم، إثبات الرلن المعنوي
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أما في القانون المصري ليس للباعث  عل  ارتلاب الجريمة وهو  -[إذا أشير في النص لعنصر القصد

وهو الدفع ،   *وللنه عنصر من عناصر سبب الإباحة ،  تحقيق المصلحة العامة، أثر في ييام الجريمة

تحقيق  -يقع عبء إثبات صحة الويائع  ، هذا يقول الدلتور شريف سيد لاملل توضيحاو،   1 "بالحقيقة 

فإذا استطاع أن يثبت  ،  7 ..... عل  عاتق المتهم حيث يقدم للمحلمة الأدلة المثبتة لها -المصلحة العامة

  1. واحدة منها أو ألثر ولم يثبت الويائع الأخرى لم يستفد من سبب الإباحة

 

موقف المشرع الجزائري من مسالة الباعث على ارتكاب الجريمة فيما يخص جرائم القذف  فما    

 .؟  الواقع على الهيئات والشخصيات العامة

 

من يانون العقوبات لا نجد تعويلا ولا اعتبارا للباعث عل  ارتلاب الجريمة في  702باستقراء المادة     

 ي من خلال موايف المحلمة جا اذا للاجتهاد القضائنل، نفي المؤولية عل  غرار القانون المصري
 

 ف الدفع بتوفر عذر  ،و ا سباب الإباحة حسب الق انون المصري ينطبق عليها ما ينطبق على  مسألة الدفوع الأولية   -*

        -و 71ص  ، مرجع سابق، تقنيين العقوبات، نواصر العايش: أنظر في ذلك  ، معفي للعق اب يقع إثباته على المتهم       

 .101،ص1ج،مرجع سابق  ،نصر الدين   مروك         

 ،مصر سنة الطبع؟ العربية،   دار النهضة   ،إعتبار الشخصيات العامةو مدحت رمضان، الحماية الجنائية لشرف   - 1

    100ص                              

  .102مدحت رمضان، مرجع سابق، ص  .    7

 102: جع السابق، صمدحت رمضان، المر .    1

تقوم " اذ يررت المحلمة العليا انه 02/00/1000:المؤرخ في 120111:وبخاصة  القرار ريم :  العليا 

، و " التي اسندها للمجني عليه   الويائع  جريمة القذف في حق المتهم ما دام التحقيق يد اثبت عدم صحة

لا يقع تحت طائلة القانون "يتضح انه  17/11/1000:المؤرخ في  100010لذا من خلال القرار ريم 

اسناد الادعاء بوايعة الا اذا لم يتملن صاحب الادعاء من اثبات ادعائه، ومن ثم يتعرض للنقض القرار 

 ."الذي لم يبرر ان الوايعة محل الشلوى غيرحققية 

  

وهو عدم صحة –فمن خلال هذين القرارين نرى ان المحلمة العليا يد اضافت عنصرا  اخرللجريمة      

وان لان الدلتور ]- العقوبات من يانون  701ولا  702لم يرد في المادة  -الوايعة المسندة للمجني عليه

صفحة ،منشورات بيرتي ،  7002/7002من خلال تعليقه عل  يانون العقوبات -احسن بوسقيعة يد اعتبر
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عدة مبررات  من خلال رى انا  اف -[يانون العقوبات الجزائري وروح  ان هذا لا يتماش  واحلام .  171

عمل السلطات العمومية حماية اعمال اداة اخرى للريابة عل  ان هذا يتماش  مع الاتجاه الحديث  ،

ولذا فان هذا يتماش  مع  ، لما هو الشان في مصر .الا وهي اداة الصحافة ،للمصلحة العامة من الفساد 

المتعلق بالوياية من  الفساد وملافحته اذ جاء في الفقرة الثالة  02/01من القانون ريم  10ما جاء في المادة 

تملين وسائل الاعلام والجمهور من "فتنص عل   تشجع المجتمع المدني في الوياية من الفساد  حول منها 

 .الحصول عل  المعلوملت المتعلقة بالفساد 

 

اعتبار صحة الوايعة المسندة للضحية  جرى العمل القضائي عل ايضا فمن المبررات القضائية انه يد     

 .في الادعاء  بالقذف سببا لاباحة لاباحة فعل القذف

 

لما هو الحال في – يعتبر الدفع بهذا العنصر سببا للاباحةهل  : يبق  مطروحا الاشلال الذي للن     

 انتفاء للرلن الشرعي للجريمة للل ؟ام  -القانون المصري

 

المتعلق باعتراض المراسلات  02/77في ظل يانون   العقوبات يانون من 702ما هو مصير المادة    

 02/77والقنون الخاص بالتسرب ريم ،( وما بعدها 0ملرر 20المادة .)وتسجيل الاصوات والتقاط الصور

                       .؟(. 11حت  ملرر  11ملرر  20المادة )لذلك 

 

 

 

 

  نيثاالفرع ال

 قدم للإثباتما يتعلق بالدليل الم 

 

طرق الوصول لليقين الجزائي ثم نحاول البحث عن الإطار القانوني لليقين هذا العنصر ال   فيندرس     

تمييزا له عن المفاهيم الأخرى ثم نحاول توضيح يدر و نوع اليفين المطلوب لبناء الحلم  الجزائي 

 .( الفقرة الأول  )  تحت عنوان يقينية الدليل الجزائي القضائي و هذا ما سندرسه 

 

ثم نتعرض إل  ياعدة مشروعية الدليل الجزائي من خلال دراسة ضابط هذه القاعدة ثم ندرس جزاء     

و ( الفقرة الثانية ) الإخلال بها و نختم دراسة هذه القاعدة بالتطرق إل  مسألة بطلان الأحلام الجزائية 
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صالح المتهم ، و فيها نبين مويف المحلمة العليا أخيرا و في إطار هذا الفرع ندرس ياعدة الشك يفسر ل

 ( .الفقرة الثالثة ) من هذه القاعدة 

 

 الفقرة الاولى

 ينية الدليل الجنائيــيق 

 

فاليقين  " و في الشريعة الإسلامية و عند الصوفية،  " هو العلم و زوال الشك "انه ب اليقينيعرف  بداية    

 حق اليقين ،علم اليقين  عين اليقين : أنواع  ثلاثة الحاجة و البرهان و هوهو رؤية العيان بقوة الإيمان لا ب

" .1 

معني يدرك من مضمون الوايعة سواء نجح في إيناع القاضي في " : بانه  :الدليل الجنائي ويعرف      

 ،ك الوايعةالحلم بالبراءة أو بالإدانة، ويتم إدراك هذا المعن  باستخدام الأسلوب العقلي في وزن تقديرتل

 7. " عل  الإدانة أوالبراءة هتل ليصبح المعن  المستمد منها ألثردية في دلا

 

 تأثر ضمير القاضي بالدوافع و  يو ه: السمة الذاتية  : هي  سمات رئيسية لليقينعلى ان هناك     

 

 

  .   812ص   ،  1ج  نصر الدين مروك ،مرجع سابق ،  -    1

 70: ص   الق اضي الجنائي في تقدير الأدلة، مرجع سابق،     رمزي رياض عوض، سلطة 7

أن الايتناع الذي يصل إليه القاضي  يو ه: السمة النسبية  المتوسط الذلاء ،  البواعث التي تؤثر في الفرد

، إل  يقين معين   التي توجه القاضيو هو نسبي نتيجة تأثره بظروف محيطه من عادات و أفلار مسبقة 

لذا  ،  نتيجة الإطلاع المسبق عل  أوراق الدعوى  ن القاضي يقينهغير السليم، ويد يلو   ولو في الاتجاه

 ل ال  ذهاب القاضي للجلسة و هو خع ونيةستحرص التشريعات الأنجلوسل

يؤدي إل   عدم الاطلاع المسبق عل  اوراق وملابسات الويائع ان  اذ، تجاههذا الا عارضانا ا ]– الذهن

حيث تعتبر "حساب آخر و هو غير معمول به في القانون الفرانلفونية  دليل عل ألبر لحجية إعطاء 

 من ق ا ج  717حسب المادة " محلمة الجنح محلمة دليل و ليس ايتناع

  .و استبعاد محاضر ،ة للاستجواب و الدفاع  ألبريفبالتالي فإن الأخذ بهذا المعن  يؤدي إل  إعطاء حج

 يلفيه الويت لدراسة الملف، واستيعاب ما فيه فهذا سيحول ياضي الحلم فالقاضي لا، والضبطية التحقيق،

وبناء عل  -[ تهم والدفاعإل  ياضي تحقيق، وحيث أن الاستجواب في المحلمة غير جائز إلا إذا يبله الم

 . وتوصلوا لنفس نتائجه ضاةا وليس نسبيا، إذا ما عرض عل  نفس القتابثهذا فيعتبر اليقين 
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  تقسيمات عدبدة لليقين ر الى ان هذا ونشي    
يستنبط من المحسوس وهو  الذي ليقين الباطنا: ، فمنها  1

اذ ان  نتيجة تجارب سابقة، ودون التعرض للبواعث الذي اليقين الظاهر، و  أساس لل يقين يضائي 

 ك الحواس البشرية يستنبط من إدرا الذي (الطبيعي)اليقين الفيزيقي  ، و  اليقين الغيبي، ومحلها الاستنتاج 

هو يقين يتلقاه القاضي عن إرادة  و اليقين القانونيو هناك ...لاليقين الرياضي،   اليقين البديهي، و

هو اعتقاد  و اليقين المعنويويفرضها عل  القاضي ، و ، عل  الدليل انونها القيفضالمشرع، وهو ييمة ي

من  717:"لام الجنائية وهذا ما توضحه المادة حدوث وايعة لم يرها الشخص، وهو الذي تبن  عليه الأح

  .ويعني الجزم واليقين " ق إ ج

 (ثانيا)ثم ما هو اليقين المطلوب في القانون؟ ،  (أولا)فما هي طرق الوصول لليقين ؟     

 (ثالثا)و ما هو اليقين المطلوب للأحلام القضائية؟ 

 

طرق الوصول لليقين -اولا
7 

 

الاوليات التي هي بديهيات صادية في ذاتها مجردة من الحس لمثل : قين منها هناك عدة طرق للوصول للي

 فالوهميات الصادية وهي ما يعتقده الانسان ولا يتبين لذبها، يولنا الاثنين الثر من الواحد 

 

 800 ، 808: ، ص1نصر الدين مروك، مرجع سابق، ج .  أنظر ذلك، 1

 800 ، 801 ، 802: ، ص1بق، جنصر الدين مروك، مرجع سا .  أنظر ذلك، 7

 .تنتاج المبني عل  البينةسوهو الذي يستند عل  الا الدليل القضائيالا بواسطة العقل ، ف    

لك تختلف عن <وهي ب،وهي التي يصديها الانسان اذا القيت عليه ممن يثق به :المقبولات وهناك     

: اما الاستدلال العقلي   لالمسلمات ،،مشهورة  الانسان انها التي تصدق لاعتقاد: المشهودات في الظاهر 

فهو استخراج المعلوم من المجهول بواسطة الاستنتاج، وهو استنتاج نتائج عن يضية معلومة ، في يلون 

 .الويائع المتشابهة الاستقراء هو مرايبة الويائع وتعميم النتائج الحاصلة من التجربة عل 

 

 اليقين في القانون -ثانيا

 

ر التشريعات الجزائية ان الاصل في الانسان البراءة لذا لا يزول هذا الاصل الا بدليل ياطع يقيني تق     

 .اذا فما هو فحوى هذا اليقين وما علايته بالحلم الجزائي.  لدى القاضي

 

 الاقتناع اليقيني لدى القاضي-البند الاول
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من الويائع التي يثبتها الدليل ، عل  الجزم واليقين من المتفق عليه انه لا يملن بناء الاحلام الجزائية الا    

ير اليه المادة شت وهو ما ،  بالاخذ بالدليل حت  ولو لان مخالفا لاعتقاده لزم م بخلاف القاضي المدني فانه

  *.من القانون المدني 181

 

حصه من الادلة التي والقاضي الجزائي حر في الاستعانة بلافة طرق الاثبات اذ لا يجوز ان يقنع بما ف    

وللوصول ال  القناعة التي تعبر عن الحقيقة وانما عليه ان يتحرى بنفسه عنها ، ،يدمها اطراف الدعوى 

   1.علىالقاضي ان يحقق دفاع المتهم اذا دفع بيء يتويف عليه الفصل في برائته 

 

ثابتة تحلم المحلمة ببراءة  اذا لانت الوايعة غير: " وتطبيقا لذلك يضت محلمة النقض المصرية انه    

وهذا يوافق ما ذهبت اليه المحلمة ]-، ، ولا تقضي بترجيح ثبوت التهمة والا لان الحلم معيبا  7" المتهم

   .ولا يمنع هذا المحلمة من أن تبني يقينها عل  رأي الخبير  -[العليا في يراراتها ويد اشرنا لهذا مسبقا

 

 المتضمن الق انون المدني  72/00/1020مؤرخ في  ال 01   20: من الأمر رقم 181:   المادة *  

 11: ص      رمزي رياض عوض، سلطة الق اضي الجنائي في تقدير الأدلة، مرجع سابق، 1

 17: رمزي رياض عوض، نفس المرجع، ص .  7

ت  م... لا يمنع محلمة الموضوع من اعتمادها في حلمها عل  رأي الخبير" وتطبيقا لذلك يضي انه    

 .  1لانت ويائع الدعوى يد أيدت ذلك 

 

 للقاضياليقين الشخصي  -البند الثاني

 

ويختلف من شخص لآخر، ولهذا فمنطقي أن يتم  ،في النفس لامن أمرن هذا النوع من اليقين هو ا     

  .الجزائيةب الأحلام ياستعباده من دائرة تسب

 

لانت  التيالاسباب  وهي ب حلمه يلقاضي مللف بتسبا فاذا لانحلمه يب تسببعلاية  يقين القاضيول     

مصدرا لايتناعه، ذلك أن المحلمة العليا ترايب صحة الأسباب وهي الأدلة لمصدر للايتناع، وللنه غير 

الممنوحة له تماشيا مع مقتضيات المادة لأن هذا يدخل في نطاق السلطة التقديرية ، ملزم بليفية الايتناع 

 .ق إ ج من  102
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 11:   رمزي رياض عوض، نفس المرجع، ص 1

 

 

 اليقين المطلوب للأحكام القضائية - ثالثا

 

ائية وهو اليقين المعنوي طبقا لمقتضيات البراءة، هذا في مرحلة زاليقين الذي تبن  عليه الأحلام الج    

 1.البراءة المحالمة، أما مرحلة التحقيق الابتدائي فيلفي مجرد ترجيح الإدانة عل  

بل لابد أن لا  ،بأنه لا يلفي لصحة القرار الجزائي أن يلون مسببا فحسب ،ونشير في هذا الخصوص

 .يلون الاستدلال فاسدا

لأن يستخلص يضاة الاستئناف من أدلة -: صور الفساد في الاستدلال " ويد وضحت المحلمة العليا     

متهم من جريمة إصدار شيك بدون رصيد للون المدعي لالحلم ببراءة ال، صحيحة نتائج مخالفة للقانون

 7".لم تقع متابعته من طرف النيابة العامة ، الذي يبل الصك عل  وجه الضمان 

واعتبارا لخاصية يقينية وجزم الدليل الجزائي، فإن الشك في الإدانة يجب تفسيره لصالح المتهم إلا أن     

لا يلفي لتبرئة ساحة ، د التأليد أنه يوجد شك في الادا نة مجر" محلمة النقض الفرنسية يد اتجهت بأن 

 . 1المتهم، بل يجب أن يستند هذا الشك عل  أدلة ياطعة 
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 011: ، ص1ر الدين مروك، مرجع سابق، جص  ن 1

 11: جيلالي بغدادي، مرجع سابق، ص  : مؤلف: ، مشار إليه في  72/11/1011: في  مؤرخ10210:   قرار رقم 7

 011:، ص1ر الدين مروك، مرجع سابق، جصن -  1

 

 الفقرة الثانية

 مشروعية الدليل الجنائي

 

أن يلون يد تم الحصول عليه بوسيلة مشروعة، وإلا لان باطلا، ، يقصد بمشروعية الدليل الجنائي     

العنصر  وإذا لان القاضي حرا في أن يلون عقيدته من أي عنصر من عناصر الدعوى، إلا إذا لان هذا

  1.مستمدا من إجراء باطل يانونا 

 

 مهد لقيام هو ماهذا ونشير بأنه من المبادئ الدستورية في دولة القانون، احترام الحريات الفردية، و    

من ق ع  01ولاتدبير امن بغير يانون طبقا للمادة بأن لا جريمة ولا عقوبة،  القاضي  الشرعية الجنائية

 . 1002دستور 82والمادة ،

 

طالما أنه يملن اتخاذ إجراءات المحالمة ضده مع  ،وهذه القاعدة لا تلفي لحماية حقوق الإنسان وحدها    

يؤدي  وماوه ،افتراض إدانته، فهذا سيؤدي حتما إل  تلليفه عبئ إثبات براءته من الجريمة المنسوبة إليه
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هنا لان لابد من تدعيم هذه القاعدة بقاعدة  إل  يصور في الحماية القانونية التي يللفها  مبدأ الشرعية، ومن

 7.هي ياعدة مشروعية الدليل الجنائي ، أخرى 

لا يجوز له الاستناد ال  دليل باطل لإدانة المتهم، فإنه يملن   وإذا لانت القاعدة هي أن القاضي    

 1.الاستناد عل  دليل استحصل عليه بطريق غير مشروع وذلك لإثبات البراءة 

 

ما أورده الحلم صحيح في ... بأن " بيقا لذلك  يررت محلمة النقض المصرية في هذا الخصوص وتط    

،  وأما  تقريره  الرأي   ذاته  في  دليل  ... شقه  القائل  باشتراط  أن  يلون   دليل  الإدانة   مشروع  

 8.  ..."البراءة  ، فهو غير سديد

 

 

 11:   رمزي رياض، مرجع سابق، ص 1

 071   070: ، نق ل بتصرف ص1نصر الدين مروك، مرجع سابق، ج    7

 121: ، ص7001سنة       طبعةللنشر والتوزيع، الجزائري،  موفم  مسعود زبدة، القرائن القضائية،  1

  128: ، هامش802:   عبد الله هلالي أحمد، مرجع سابق، ص 8

الحلم فريق أجاز  فقد:  تجاهاتثلاث ا   نتج فيه ائيزانون الجقوهذا القرار آثار جدلا فقهيا بين فقهاء ال    

فيلفي مجرد التشليك في الإدانة ذلك أن هذه القاعدة هي مقررة  : بالبراءة عل  أساس دليل غير مشروع

استناد الحلم بالبراءة عل  الفريق الثاني رفض  ، في حين عليهوبالا  تنقلب  لمصلحة المتهم، ولا يجوز أن

 وذلك ،  ائية والمدنيةزعل  أساس مخالفة مبدأ شرعية الدليل في المواد الج ، أساس دليل غير مشروع

وتقرر " من يانون الاجراءات الجزائية التي تنص عل  انه   7فقرة 100و 101: ادوالم نصتطبيقا ل

 غرفة الاتهام ما اذا لان البطلان يتعين يصره عل  الاجراء المطعون فيه او امتداده جزئيا او لليا عل 

بأنه إذا تقرر بطلان أي  " مصري ال  ج.من يانون إ 112 لما تنص المادة ، " الاجراءات  الاحقة له 

 نأن يقر ياعدة أ ء وأيضا فإنه ليس للقضا  ، " يتناول جميع الآثار التي تترتب عليه مباشرة  فإنه ، إجراء

  1.  الغاية تبرر الوسيلة لمبدأ يانوني صحيح

 

 يد تم وليد  للقول بأنه إذا لان الدليل المؤدي للبراءة والغير مشروع  الثالث يقفرفي حين ذهب ال    

 نظرا في تقرير البراءة   د بهتجريمة فهو غير مقبول، أما إذا لان وليد مخالفة إجراء يضائي فإنه يع

 (أولا)فماهي ضوابط القاعدة؟  .للهدف والغاية من تقرير البطلان ذاته

 (ثانيا)ل بها ؟ الإخلا ثم ما هو جزاء

 (ثالثا)ثم نتعرض ابطلان الأحلام القضائية 
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 ضوابط  قاعدة مشروعية  الدليل الجنائي -اولا   

 

 :   نفصل هذه الضوابط  من خلال منايشة العناصر التالية    

 :المخاطبون بقاعدة المشروعية -البند لااول

    

هي التي ترايب لافة : الثلاث ، فالسلطة القضائيةان اول الخاطبين بهذه القاعدة هي سلطات الدولة     

وترتيب الجزاء ،  ما   يتخذ في الخصومة  الجنائية من إجراءات ومدى توافقها مع الضمانات القانونية 

أو ضرورة العقاب عما يد يشلله الحصول  -من استبعاد نتائج الإجراء غير المشروع، -:عل  مخالفتها

 عل  هذا الإجراء من جرائم

 

، دار الهلال للخدمات الاعلامية  مجلة الموسوعة القضائية الجزائرية،ال،  00: مروك نصر الدين، موسوعة الفكر الق انوني، عدد -1

 70: ص ، 7008:طبعة سنة

من خلال تنظيم وظيفة ضابط بالنسبة للسلطة التنفيذية عية وشرمالالتقيد بقاعدة يبدو نطاق في حين     

 .للقانون آثار إجرائية أو عقابية -ف الضبطيةوظائ - تي يترتب عل  مخالفتهاوال، الشرطة القضائية 

 

مراعاة مبدأ دستورية بالنسبة للسلطة التشريعية، يظهر من خلال  قاعدة المشروعيةالتقيد بويظهر     

 .ومراعاة المبادئ القانونية المسلم بها اجتماعيا، القوانين 

 

 الأفراد ف ، المشروعيةليست الوحيدة التي تخضع لقاعدة هذا وان سلطات الدولة الثلاث     

 . الخصومة الجنائيةاطراف هم لافة لذلك يخضعون لهذه القاعدة ، والافراد 

 

 .للن المقصود بهذا الشرط هو القاضي الذي عليه مراعاة المشروعية فيما يمارسه من إجراءات    

 

 1 يةــالمشروع قاعدةصادرـم -البند الثاني

 

نات حقوق الإنسان لسنة إعلا :تستمد هذه القاعدة  وجودها من خلال مجموعة من المصادر ، اولاها     

من  7فقرة  18ير لنص المادة ـالدسات :، وثانيها  اعلان حقوق الانسان لمثال لذلك من 0مادة ال 1081

من ق  82المادة  نص لذلك لثاملالجزائية، و تون  لمصدر لقواعد الإجراءاـالقان ، ثم  1002دستور 
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وطبقا للأشلال التي نص عليها  ،في الحالات المحددة يانونا الا، لا يتابع أحد ولا يويف، ولا يحتجز " ج.إ

 هذه المبادئ أو ما يسم مصدرا من مصادر المشروعية ف عامةـالمبادئ القانونية ال ، لما تعتبر  " القانون

 م العام والآدابانظلا، وحول  إلزام أدبي  مجرد هي إنمالا تحمل يوة إلزامية  ، القضائية ة بالسابق ،

، النظام العام والآداب  إل  أن فلرة ، 7ذهب جانب من الفقه  ، ا بقاعدة المشروعيةمومدى اتصالهالعامة 

بضمانات حقوق الإنسان أن يلون هدف القاعدة الإجرائية يتصل مباشرة :  تحدد عن طريق معايير أهمها

وبناء عل   .شرع من وضع هذه القواعد  الإجرائية هو المحافظة عل  هذه الضماناتلون يصد الم ، و

، مت  ثبت مخالفته لقواعد النظام العام والآداب  ، هذه الفلرة، يجب عل  القاضي استبعاد الدليل الجنائي

  1.حت  لو توفرت فيه بقية شروط الصحة القانونية الأخرى

 

  87حتى  11من:ص،نفس المرجعفكر الق انوني،   مروك نصر الدين، موسوعة ال 1

 87 حتى 81من: ، صنفسهمرجع  ال  نصر الدين مروك،   7

  87: ، ص  نفسهمرجع  ال  نصر الدين مروك،   1

   

 جزاء الإخلال بقاعدة مشروعية الدليل الجنائي -ثانيا

 

لإجرائي االعمل  ، جرائيةالرابطة لإ و ائيةزجالالدعوى :  أعمدة هي ثلاثةلإجرائي عل  ايرتلز النظام     

 الشهادة  همثل و ، لإجرائي هو سلوك إنساني إرادي يترتب عليه آثار يانونية تتعلق بالعمل ذاتهاوالعمل ، 

  1 .والخبرة

 

والدولة تسع  من وراء القانون الجنائي إل  إنزال العقاب المناسب بالمذنب، وحماية حريات الأفراد     

النص عل  بطلان الإجراء غير  : روعية الدليل الجنائي وحمايتها عن طريقمش ة عن طريق إيرار ياعد

 .ولافة آثاره ،  المشروع

 

ولذا الأشخاص وإن لم ، يشمل الأعمال التي يباشرها الخصوم في الدعوى  اذا لإجرائياالعمل ف    

 .والخبراءلعب دور إيجابي فيها مثل الشهود   شأنهم يعتبروا أطرافا في الخصومة، والذين من

 وأهلية إجرائية ، من إرادة له : شروط موضوعية  توافر وجب  ،جل صدور العمل الاجرائي صحيحا لاو

يتملن  حت   ، تتعلق بالشلل الذي يصاغ فيه العمل لإجرائي  :شللية اخرى وشروط،   ومحل وسبب ،

 .وجميع آثاره ،  فا للقانونعن طريق بطلان ما تم مخال -لإجرائياالعمل  -يهعل تهبسط  ريابالقضاء من 
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  وم البطلانـمفه -د الاولالبن

 

لإجرائي المخالف لبعض القواعد اجزاء إجرائي يرد عل  العمل  : "بانه  البطلان يانونايملن تعريف      

  7. " القانونية ها فيهدر آثار ،لإجرائيةا

 

 لم يمارس بشلل صحيح،   رائيلحق إججزاء "  البطلان يختلف البطلان عن السقوط في ان لما     

 

    الجزائرية، دار الهلال للخدمات الإعلامية،   القضائية     نق ل بتصرف، نبيل صقر، البطلان في المواد الجزائية، الموسوعة 1

 0   1: ص،  7001/7008: الجزائر، ط                   

 100: ص عادلة، مرجع سابق، عمر فخري عبد الرزاق الحديثي، حق حق المتهم في محاكمة   .  7

 عدم، والبطلان ليس   1 " أو المناسبة المحددة من يبل القانون لممارسته، أو الترتيب ، في الميعاد

، دون تحديد نوعها الاعمال الاجرائية المخالفة للقانون  عل  لان البطلان هو اثر يترتب  ذافا،  القبول 

لإجرائية هي الطلبات، ايرد عل  نوع معين من الأعمال  ذيلإجرائي الا  هو الجزاء" القبول  عدم فان

في إل  صحة الإمتناع عن الفصل  ويؤدي، شرط من شروط صحة إبداءها  تخلف  يرتبه القانون عل 

هو جزاء للإجراء الذي يخالف القانون  " الانعدام في ان الانعدامعن البطلان ، لما يختلف  7موضوعها 

الاثر المترتب عليه ليس تجريد القيمة  هوالبطلان   في حين ان ،   1 "قانونيةبصورة تجرده من القيمة ال

لما ان البطلان النسبي يصحح  اذا ، القانونية للاجراء  انما يد يصلح لان يلون دليلا للبراءة لما اشرنا 

 . وافق عليه الاطراف

 

 طبيعة أو أسباب البطلان -البند الثاني

 

سواء تعلقت بقرينة ، الفة  ياعدة إجرائية هدفها الحرية الشخصية للمتهم يترتب البطلان عل  مخ    

لإجرائية االبراءة أو شرعت لحسن سير الإشراف القضائي عل  الإجراءات الجنائية، ومخالفة الضمانات 

والأهلية ، هي الإرادة  و :شروط الموضوعية  منها : تتمثل في شروط تهي سبب البطلان وهذه الضمانا

ك أن هذه تخلف إحدى هذه الشروط الموضوعية  يرتب البطلان ذلف ، والسبب،  ، والمحل ةائيالإجر

وما  ، ما هو جوهري والتي منها  ايضاشروط الـشللية هذه الضمانات ال الشروط تعتبر جوهرية ،  ومن

رع  بل أخذ المش ،  و ليس لل عيب شللي  يشوب العمل الإجرائي يستوجب بطلانه  -غير جوهري -هو

أما مجرد القواعد ، بمعتبر القواعد الشللية الجوهرية، فمخالفتها هي التي توجب بطلان العمل الإجرائي
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فماهو معيار تحديد الإجراء الجوهري من   ، 8التنظيمية أو الإرشادية فإن عدم ابتاعها لا يؤدي للبطلان 

 *.عدمه؟

 101:   عمر فخري عبد الرزاق الحديثي، مرجع سابق، ص 1

 100:   عمر فخري عبد الرزاق الحديثي، مرجع سابق، ص 7

                                         1022 :ط   الجنائية،دارالنهضةالعربية، الق اهرة، أحمد فتحي سرور،الشرعية والإجراءات -:  أنظر في ذلك 1

  700: عمر فخري عبد الرزاق الحديثي، مرجع سابق، ص: مشار اليه في مؤلف    

 .71و70: نبيل صقر، البطلان في المواد الجنائية، مرجع سابق، ص .  8

                                                       صقر، البطرن في المواد   -: أنظر في ذلك،      المضبوطات لا يرتب البطلان  زفمخالفة النيابة العامة لقواعد تحري  -   *

 78 و 71: ابق، صالجزائية، مرجع س        

والقضاء، وفي هذا  ، وإنما ترك هذا التحديد لاجتهاد الفقه،  لم يحدد المشرع المقصود بالإجراء الجوهري 

 1:لهذا التميز هي الآتي  عليها الفقه والقضاء رالصدد فإن الضوابط التي استق

 

 :ءات جوهرية ومثالهاتعتبر هذه الإجرا:  ضابط المصلحة العامة في حسن سير الجهاز القضائي    

 . ويواعد تشليل المحالم ، مباشر الدعوى العمومية، وتمثيلها أمام القضاء ، حق النيابة في تحريك

      

 الدفع جوهريا إذا لان يد نص عليه القانون لمصلحة الخصوم في  يعتبر   :ضابط مصلحة الخصوم     

  همروحضتلك الخاصة ب ، مصلحة الخصوملتعلقها ب : الدعوى، وعل  ذلك تعتبر إجراءات جوهرية

  7 . والأحلام توإعلان الأوامر والقرارا ،  وإعلانهم بالحضور أمام المحلمة، إجراءات التحقيق 

 

 فيماهية الإخلال بحق الدفاع  المصرية أجملت محلمة النقص  : ضابط احترام حقوق الدفاع    

إهمال الفصل في او ،  داع أيواله بلامل حريةيمتهم من إرمان الح إن الإخلال بحق الدفاع هو ": الاتي   

ص بعذر يانوني  لفي دفاع خ أو  ،أو في الدفوع الفرعية التي يبديها ، طلب صريح من طلبات التحقيق

أما أن يبدي المتهم دفاعا عاديا منصبا عل  نفي ما أسند إليه  ، من الأعذار المبيحة أو المانعة من العقاب

فيه فليس  به تأخذ  م  ول، تقره المحلمة عليه  م فل، مستنتجا مما تم في القضية من تحقيقات من الأفعال، و

تحقيقا للمصلحة بحقوق الدفاع منها ما نص عليه  ةالإجراءات المتعلق، و 1ادن  اخلال بحق الدفاع  ،

احتياطيا، تحديد حضور المحامي للدفاع أمام محلمة الجنايات، استجواب المتهم يبل حبسه  :العامة مثل

مباشرة   :ومثاله  ومنها ما نص عليه تحقيقا للمصلحة الشخصية ،  التهمة المنسوبة إليه بأمر الإحالة

إجراءات التحقيق الابتدائي في مواجهة المتهم، والنهائي لذلك إعلان شهود النفي وسماعهم بمعرفة 
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ضابطا ، ويملن اعتبار الغاية من الاجراء  لعامةا الرد عل  الدفوع والطلبات التي تبديها النيابة ، المحلمة

 ، جميع الإجراءات الخاصة بتحريك الدعوى الجزائية، ومقتض  ذلك مراعاة غاية لل اجراء في للتمييز

 8.وإصدارالأحلامالإستدلالات والتحقيق الابتدائي والنهائي ع يوجم

 

 71:  نبيل صقر، البطلان في المواد الجنائية، مرجع سابق، ص 1

 71:  نبيل صقر، البطلان في المواد الجنائية، مرجع سابق، ص 7

   700: محمد مروان، الدفوع الجوهرية، مرجع سابق، ص .  نبيل صقر، و 1

                             مشار لهذا المرجع في  ، 101: أنظر بتفصيل، ص،    1011  حسني الجنيدي، وسائل الدف اع أمام القضاء الجنائي، ط   8

 78ص   ،نبيل صقر، البطلان في المواد الجنائية، مرجع سابق  :مؤلف         

 

 مطلق، نسبي: أنواع البطلان -البند الثالث

 

يتقرر جزاء لمخالفة ياعدة إجرائية جوهرية متعلقة بالنظام  هو الذي : بطلان المطلقـالهناك ما يعىف ب    

 .  1  العام، ولو أدى ذلك إل  تحقيق مصلحة الخصوم

 

 102و  81:في مواد متفرية لما جاء المادة البطلان عل  بخلاف المشرع الجزائري اذ عدد حالات و      

ج .إ  يانون من  117قد نصت المادة ف ، دون حصرها  و ما بعدها من يانون الاجراءات الجزائية

  نيانوراعاة احلام القاذا لان البطلان راجعا لعدم م" اولهبقحالات البطلان المطلق عل  مصري، ال

أو بغير ذلك مما  ، أو اختصاصها النوعي،أو ولايتها للحلم في الدعوى  ، بتشليل المحالم،  ةالمتعلق  

جاز التمسك به في أي حالة لانت عليها الدعوى، وتقضي به المحلمة ولو بغير  ، يتعلق بالنظام العام

 7."طلب

 

النظام العام، هو أهمية المصلحة التي تحميها القاعدة  من عد ويملن القول أن الضابط في تحديد ما ي    

 .وهذه الأهمية يقدرها ياضي الموضوع   ،  الإجرائية

 

أما ما يتعلق بحقوق الدفاع فإنه مت  اعتبر المشرع حق الدفاع يتعين لفالته يانونا ولا يجب أن يترك     

محامي في الجنايات ووجوب الاستجواب يبل  لتقدير المتهم فهنا تلون المصلحة عامة مثل وجوب تعين

       1. الحبس المؤيت
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     ،فوزية عبد الستار :  :.ذلك    لمزيد تفصيل، حول تعريف البطلان المطلق وتمييزه عن غيره من أنواع البطلان أنظر في   1

     في  المرجع  ا  ذمشار له ،طبع  سنةبدون  وت، العربية، بير   شرح ق انون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني، دارالنهضة         

 702: عمر فخري عبد الرزاق الحديثي، مرجع سابق، ص :كتاب        

 وما بعدها 07: ، ص7002ط     أحمد الشافعي، البطلان في ق انون الإجراءات الجنائية، دراسة مق ارنة، دار هومة، و            

 .700: سابق، ص  مر فخري عبد الرزاق الحديثي، مرجعع   7

 .بتصرف  82: سابق، ص   محمد مروان، الدفوع الجوهرية في المواد الجنائية، مرجع. نبيل صقر و .   1

 

والنسبي مميزات البطلان المطلق -البند الرابع
1

 

 

ولو لأول  ، جواز التمسك به في أي حالة لانت عليها الدعوى: يتميز البطلان المطلق بالأحلام التالية    

ي به المحلمة من تقضأن  ، شرط أن يلون الدفع محتاجا إل  تحقيق موضوعي ،أمام المحلمة العليا مرة

ائز المصلحة ، حومن أي خصم ولو لم يلن  ، ولو دون حاجة لاشتراط مصلحة الخصم فيه ، تلقاء نفسها

ن إذا لان سببه لا يجوز الدفع بالبطلا،  للتصحيح عن طريق رضا الخصم بالإجراء الباطل ته عدم يابلي

 .خطأ الخصم

 

   شللية  مقررة   ياعدة  مخالفة  هو الذي يترتب عل هذا عن البطلان المطلق  ، اما البطلان النسبي ف    

لا تثيره المحلمة من  له دون سواه ، لايجوز التمسك به إلا لمصلحة من شرع و  ، 7 الخصوم  لمصلحة

الأحلام غير المتعلقة وهنا نشير ال  ان ،  ن التنازل عنهيجوز للل من شرع له البطلا تلقاء نفسها ، 

: إلا أنه يوجد إجراءات تتعلق بمصلحة الخصوم وهي ، شأنها نص في القانونب لم يرد ، بالنظام العام

لخطا في  او ولذا الدفع ببطلان الحلم لقصور في اسبابه، والاستجواب ،التفتيش، القبض، الحبس ،الضبط،

دعوته يبل الجلسة إذا   مذلرةب عليه   المدع عينه  عدم تبليغ المحامي الذيفولذا ،  1.سبينبياناته هو دفع 

  0. للبطلان النسبي، وهناك مميزات اخرى  8يعتبر دفع نسبي  عل  عدم التبليغ  اعترض المحامي
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 .وما بعدها 82: مروان، نفس المرجع، صمحمد    و، نبيل صقر  -1

 .702: رزاق الحديثي، مرجع سابق، صعمر فخري عبد ال   7

  .81: محمد مروان، نفس المرجع، ص .و د  نبيل صقر، 1

                 المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر      طه زاكي صافي، الإتجاهات الحديثة للمحاكمات الجزائية بين القديم والجديد، 8

  .122: ، ص7001ط   ، والتوزيع                  

 .122:  زاكي صافي طه، نفس المرجع، ص 0

       

 نظريات البطلان وموقف المشرع الجزائري منه -البند الخامس

 

لل القواعد  تخلف  ترتب البطلان عل  التي  وهي :نظرية البطلان الشللينعلم ان للبطلان نظريات ،     

 .لبطلانالإجرائية المنظمة للخصومة الجزائية، و يد غالت في تحديد حالات ا

 

 وحده تحديد  حالات البطلان دون تدخل القاضي   يتول  المشرع :نظرية البطلان القانونيو     

عند عدم مراعاة القواعد  ىيقرر لل إجراء عل  حد  لا يجوز الحلم بالبطلان دون نص يانونيف" 

أن هناك لامع اذ لنظرية نقد و يوجه لهذه ا،  7فلا يملك القاضي سلطة تقديرية بهذا الشأن ،  1 "المتعلقة به

 . حالات بطلان لا يملن تويعها مسبقا

 

لعدم إملانية حصر حالات البطلان مسبقا، فإن البطلان  فهي لنتيجة  :نظرية البطلان الذاتيو اما     

يعاب عل  هذه النظرية أنها ] -.الجوهرية تمت  تعلق بالإجراءا ،مسبقا يتقرر ولو لم ينص عليه المشرع 

خصائص القانون الجنائي  للإجراء عل  آخر، وهذا مخالف ل ، لإجرائياالقياس في القانون الجنائي  تعمل

تؤدي إل  هدر القواعد غير الجوهرية و لا يعمل "  مصطف  محمود محمود أنها دلتورال  وجه لها يد و

 [.ة بسبب توسيعها للسلطة التقديرية للقضا ، لذلك أنها تؤدي إل  تضارب الأحلام، بها

 

بداية مويف القانون الفرنسي من نبرز  ، مويف المشرع الجزائري من نظريات البطلانولابراز     

ثم  .لتشابه المنظومتين القانونيتين.يصلح عند نا، البطلان  ذلك ان ما طبقه  المشرع الجزائي الفرنسي 

 .نتمي لنفس المنظومة الفرانلفونية لونه ي،نعرج عل  مويف المشرع المصري
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عل  وجوب البطلان بالنسبة لجميع " : ج الفرنسي التي تنص.من يانون إ 120من خلال نص المادة ف    

 ، بطلان ذاتيو هناك ،  "بطلان يانونيفهذا ،  الإجراءات و القواعد الشللية في مرحلة التحقيق التمهيدي

 حلام الجوهرية مثل في حالة مخالفة الأ" من نفس القانون   127المادة تص من خلال   يستنتج

 

 

 .87: نبيل صقر، البطلان في المواد الجزائية، مرجع سابق، ص.  1

 .87: نبيل صقر، البطلان في المواد الجزائية، مرجع سابق، ص.  7

  عل  التحقيق  تطبيقه  يقتصر عل  من البطلان  النوع  هذا  لان  و يد   ،" ء و سير القضا ،حقوق الدفاع

  .1. النهائي فقط

 

لم  ، في حين  القانوني والذاتي ،ذ بنظريتا البطلان معاخوعليه فالقانون الجنائي الإجرائي الفرنسي أ    

 111خلال نص المادة  ويملن التدليل عل  ذلك من، البطلان القانوني القانون الجزائي المصري ال  يشر

  سلطة  ومنح،  فة القواعد الجوهرية إذ رتب البطلان عل  مخال "  مصريالجزائية ال مرافعاتمن يانون ال

 البطلان أنصار  من   فهو،  الجوهري   تقدير الإجراء  في  الموضوع  لقاضي  واسعة

 .7الذاتي 

 

وخاصة تحت عنوان بطلان إجراءات ، بالرجوع إل  النصوص القانونية  ق ، وبفمن خلال ما س    

ائي زيتضح أن المشرع الج ،  .ءات الجزائيةمن يانون الاجرا 121-100من خلال المواد ،  التحقيق

 .البطلان معا القانوني والذاتي  بمذهبي  يد أخذ ، الجزائري

 

صراحة حالات  ه من خلال حصرالجزائي المشرع  ما فعلهالمذهب الـقانوني فمن مظاهر اعتماد     

، باستجواب المتهمين ، ة المتعلق: من يانون االاجراءات الجزائية 102المادة  : البطلان وذلك من خلال

عل  وجوب " التي تنص:  من نفس القانون100والمادة ،  100وجوب  مراعاة المادة ، وليفية ذلك 

فقد جاء تحت عبارة  وإلا يترتب عل  مخالفتها ، أو المدعي المدني ، حضور  المحامي عند سماع المتهم

 .عل  اعتماد مذهب البطلان القانوني دلالة واضحة،  بطلان الإجراء نفسه وما يتلوه من إجراءات

 

من  100من خلال نص  ي في القانون الجزائي الجزائري ـالذات المذهببيظهر الاعتداد في حين     

يترتب البطلان عل  مخالفة الأحلام الجوهرية المقررة في هذا الباب  " أن  ج التي تنص عل .إيانون 
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إذا ترتب عل  ، من يانون الاجراءات الجزائية  100-100وخلاف المادتين  ، (121 – 102المواد من )

 فهذه المادة نصت عل  أحلام جوهرية، "  أو أي خصم في الدعوى، مخالفتها إخلال بحقوق الدفاع 

في  حصول مخالفة الأحلام الجوهرية المقرر اولاهما  :يترتب عل  مخالفتها البطلان، وذلك وفق شرطين

 أن انون الاجراءات الجزائية ، وثانيهمامن ي 711-22 واد من مال قضائي بالتحقيق ال ةالمواد المتعلق

 

 .82:   نبيل صقر، البطلان في المواد الجزائية، مرجع سابق، ص  1

  .بتصرف 088   081:   عبد الله هلالي، أحمد، مرجع سابق، ص  7

 .أو أي خصم في الدعوى، يترتب عل  الأحلام المذلورة إخلال بحقوق الدفاع 

 

يرى الدلتور ،   القضائي  في التحقيق ،  1 بين القواعد الجوهرية وغير الجوهريةالتفرية وبشأن     

بين   التفريق يتويف عل   وغيرالجوهرية  أن معيار التفرية بين القواعد الجوهرية  :مأمون سلامة  

 . للإجراء، وبين القواعد الشللية له  القواعد الموضوعية

 

 لان ــبطــار الــآث -البند السادس

 

ا لان   وتقدير البطلان أمر لازم سوء ،أن يتقرر بحلم أو يرار يضائي ،نتاج البطلان أثرهلإلابد      

طبيعة منشئة إذا له و ، إذا لان يتعلق بالنظام العام ،والتقرير بالبطلان له طبيعة لاشفة،  مطلقا أو نسبيا

 .7الخصوم  ةصلحمتعلق بإجراء نسبي ل

 

آثاره القانونية  اذ تزول ، مت  تقرر بطلان الإجراء ، وذلك  هـأثر البطلان عل  الإجراء ذاتفقد يقصر     

واحيانا الاحقة ، تمدد اثرها للاجراءات السابقة، استثناءات،  هذه  القاعدة العامةغير انه ترد عل  ، 

 .للاجراء

 

القاعدة هي أن بطلان الإجراء ذاته لا  فاذا لانت ، له ابقةــالإجراءات الس ال ثر البطلان ويد يمتد ا    

 ههلالبطلان أمر الإحالة لتج  ، من الإرتباط  نوع ، إلا إذا لانت  بينها، ل  ما سبقه من إجراءات ايمتد 

يد تم بناءا عل  التهمة الواردة في أمر  الاستجوابأن  ،طالما عليه يمتد ليشمل الاستجواب السابق ، الاتهام

  1.اتها ذ الإحالة

 

 تحت طائلة  ، ويع إجراء ما ، فإذاالإجراءات الـلاحــقة له  ال  أثر البطلان لما يد يمتد     
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 128: ص ،مرجع سابق،الابتدائي  أحسن بوسقيعة، التحقيق القضائي   -:    راجع 1

 000   001: ،  ص 1نصر الدين مروك، مرجع سابق، ج                     

 07: ص    الدفوع الجوهرية في المواد الجزائية، مرجع سابق،  : محمد مروان و ،   نبيل صقر 7

 بتصرف 07:  ص  و محمد مروان، الدفوع الجوهرية في المواد الجزائية، مرجع سابق،،   نبيل صقر   1

 1.و المترتبة عليه  بل يمتد إل  الإجراءات التالية ، فإن هذا الإجراء لا يبطل وحده،  البطلان 

 امام ،و ليس عل  المتهم إلا إثارة الموضوع ،  لان الإستجواب يترتب عليه بطلان الحبس المؤيت فبط

و يتعين عليها أن  ، أو موضوع الدعوى ، الحبس يانونية  مدى ،التي يعرض عليها -غرفة الاتهام-الجهة

   .و تأمر بالإفراج ، تبطل الأمر بالحبس

                                                                                                                                                                     

 باطل ـراء بالـحيح الإجـتص -البند السابع

 

 102لمادة و يد نصت ا ،و طلب تصحيحه - التمسك بالبطلان -: لا يتم تصحيح الإجراء بالبطل إلا بعد    

، ج.من ق  إ100-100يجوز للخصم الذي لم تراع  في حقه أحلام المادتين " ج في هذا عل  ان .من ق إ

بشرط لون هذا التنازل صريحا و بحضور ، و يصحح بذلك الإجراء ،  أن يتنازل عن التمسك بالبطلان

 ." أو بعد استدعائه يانونا، محامي الطرف  المتنازل

 

في  استجواب ، شرع الجزائري التنازل عن  التمسك بالبطلان الذي يصحح الإجراءو بهذا حصر الم    

من ق  100-100بما يشلل مخالفة للمادتين ، أو إجراء مواجهة بينهما، أو سماع الطرف المدني، المتهم 

هذا إذا لم يتمسك الخصم ، أو بحضور الأطراف لجلسة المحالمة إذالان التلليف بالحضور باطلا ، ج.إ

 7. بتصحيح التلليف بالحضور الباطل

     

فنجد أنه يد وسع من حالات تصحيح الإجراءات ، من هذه المسالة ، أ ما مويف المشرع الفرنسي    

 .وعليه فليف يملن تصحيح الاجراء الباطل ؟،  1 لتشمل الإجراءات الجوهرية، الباطلة

 

إذا تقرر بطلان إجراء معين لمخالفته ف: الإجراء هذا  إعـادة اول طريقة لتصحيح الاجراء الباطل هي     

 عند تحقيق شروط معينة ، باشرته مرة أخرى بصورة يانونيةمفإنه يملن ، للقانون
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 يبل في أن التصحيح يلون جوازيا، عن إعادة الإجراء الباطل،ويختلف تصحيح الإجراء الباطل هذا    

 

 .717: سابق، ص   عمر فخري عبد الرزاق الحديثي، مرجع   1

 .207: ، ص1  نصر الدين مروك، مرجع سابق، ج 7

 .207: ، ص1نصر الدين مروك، مرجع سابق، ج    1

  1.الإجراءات  في حين يصبح إلزاميا بعد القضاء ببطلان إجراء من ،بطلان إجراء معينبالقضاء 

 

 في  ائيةزون الإجراءات الجمن يان 101قد نصت المادة ل" تطبيقا لذلك يضت المحلمة العليا بان و    

 يبدوا ان مستشاري المحلمة العليا في هذا القرارلانوا يقصدون مادة اخرى من مواد التحقيق] –ضمنا 

بالتالي لا ،اذ ان صياغتها جاءت واضحة نافية للل لبس  101وليست  المادة ، منق ا ج  121علها المادة 

عل  أن غرفة الاتهام تقضي ببطلان الإجراء   -[ضمنا داعي للاستنتاج مع وضوح النص    وايراد للمة 

أمر ياضي تنفسها أو بتقوم لوعند الضرورة بطلان الإجراءات اللاحقة له للها أو بعضها،  ،المعين

 التحقيق أو ياضي آخر ، بتصحيح الإجراءات الباطلة ، وذلك بإعادتها بطريقة سليمة خالية من العيوب 

من  بذلك  ادة إجراءات باطلة، إلا بعد تلليفهاعلا يملن لقاضي التحقيق اذا ف ، 7 ". بطلانهالالتي أدت  

 .غرفة الاتهام

 

   :هي 1 الإجراء الباطل تصحيح عادةلإ عدة شروطرد تو    

 

 مع انتفاء أية   بان تلون الظروف الخاصة بمباشرته مازالت  مملنة ، ،  لون إعادة الإجراء مملنة    

 . مثل وفاة شاهد أدى الشهادة دون حلف اليمين ماديةسقوط تاريخ مباشرته، أو عقبة مثل  ،يانونيةعقبة 

 

فإذا زال الاختصاص ممن يام بالإجراء لأن التشف   يملك مباشرته يانونا عادة الإجراء ممن وان تتم ا   

 حلمة يملك تصحيحه بعد أن يام بإحالة الملف إل  الم  فلا ،ياضي التحقيق عيبا في أمر الإحالة

 

 أو تم تصحيح الاجراء الباطل ، ت هذه الضرورةففإذا انت ، الباطلعادة الإجراء ة لإضرورلون ان ت    

 8. بإجراء آخر لم تلن هناك فائدة من الإعادة

 

 .181:   نبيل صقر، البطلان في المواد الجزائية، مرجع سابق، ص 1

    بالمجلة القضائية للمحكمة   منشور،   ، الغرفة الجنائية الثانية  10/08/1012في  مؤرخ   82010:   قرار للمحكمة العليا رقم 7
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 .121: ، ص1007سنة   07العليا، عدد         

 .718:   عمر فخري عبد الرزاق الحديثي، مرجع سابق، ص 1

 .181:  نبيل صقر، مرجع سابق، ص 8

     

 

 اةـملغـــير الإجراءات الــمص -البند الثامن

 

الاجراءات من يانون  120لمادة ، وذلك حسب نص ا سحب الإجراءات الملغاة من الملفلا بد ان ت    

و تودع لدى يلم لتابة ، تسحب من ملف التحقيق أوراق الإجراءات التي أبطلت  " :الجزائية بقولها

فان حلم  ،بالغاهاوالتي يضي ، الإجراءات الباطلة التي تتم أثناء مرحلة المحالمة  اما ،" المجلس القضائي

فلا ، بعد ذلك ببطلان الخبرة  ي و يض ،فإذا عينت المحلمة خبيرا ،السحب من الملف لا يسري عليها

 . من الملفالخبرة تسحب 

 

 120المادة عليه في نص ما  و هذا ، استنباط عناصر أو أدلة إثبات من الإجراءات الملغاة عمنلما ي    

منعه بلفرنسي شرع افي حين توسع الم،  "المحامون لعقوبات ضاة و و إلا تعرض الق"، ج .من يانون ا

 .1 -من الاجراءات الملغاة- استنباط أية معلومة

 

يترتب عل  البطلان الذي تقرر بأمر أو  لا  ، نوضح بانه 7 البطلانالمترتبة عن  جـتائـنوبخصوص ال    

محلا لبحوث مستقلة اذ ليس مقامها في هذه بالاضافة ال  عدة نتائج اخرى يد تلون ،  التقادميطع  حلم 

 .الدراسة 

 

 امـــــلان الأحكــــــبط -ثالثا 

 

 تلذا لان ، يد يلون لمخالفة القانون ، أو للخطأ في تطبيقه أو في تأويله الجزائي  البطلان في الحلم    

، و الخطا في تطبيقه هي مخالفة القانون او  للطعن بالنقض من ق ا ج  000من المادة  الحالة السابعة

ج هو المترتب عن مخالفة القواعد .من يانون ا 000البطلان المقصود من نص مادة الطعن بالنقض 

مخالفة القواعد الخاصة بالمداولة أو النطق بالأحلام أو مواعيد  ،البطلان  مبعث سواء لان الإجرائية ،

 .دلة في الحلم الجزائي في شأن صحة أو أصول التوييع عليها، وبوجه خاص دية إيراد الأ ،تحريرها
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 .201: ، ص1نصر الدين مروك، مرجع سابق، ج .  1

 .182:  نبيل صقر، مرجع سابق، ص 7

وأوجه الدفاع الموضوعية الثابتة في الأوراق ، وهو ما يفهم ، توافر عناصر الجريمة ، ورده عل  الدفوع 

جزائية الجراءات من يانون الا 078حت   071اد من و المو  17/01المعدلة للقانون  120من نص المادة 

. 
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  الثالثة الفقرة

 قاعدة الشك يفسر لصالح المتهم 

 

" ويد يضي بما يؤيد هذا و أن تبن  عل  اليقين لا عل  الظن،  ،من المسلم به أن الأحلام القضائية لابد    

فانه يتعين عليها أن تقضي ، ل الأدلة إل  اليقين بإسناد التهمة فإذا لم تتوصل الجهة القضائية من خلا

، فالشك لان يفسر ضد المتهم  ، و لم يلن الحال عل  هذا في ظل القانون الفرنسي القديم،  1"  بالبراءة

 ( أولا)نعالج هذا العنصر من خلال نطاق تطبيق القاعدة  ، 7الذي ألقي عليه عبء إثبات براءته و

 .  (ثانيا)لمحلمة العليا منها ثم مويف ا

 

 نطاق تطبيق القاعدة - اولا

 

 المبدأ في هذا  تطبيق من حيث اثار يجب التفريق فانه لقاعدة ،النطاق الاجـرائي لبداية ، ومن حيث     

نجد أن ياضي التحقيق لا يحلم في القضية  ، مرحلة التحقيق، ففي  مختلف مراحل سير الدعوى الجزائية

بالتالي فانه لا يشترط أن تصل يناعته إل  حد   ،...   للادانة لأدلة لافيةاإذا وجد للمحلمة  ها إنما يحيل

و يتقرر عل  أساس حلمه  ،القضيةفي   فان القاضي يحلم ، مرحلة المحالمة ، اما يي اليقين بإدانة المتهم

يتعين أن يستفيد  و الشك،  عل  دليل يطعي غير يابل للتأويلحلمه وعليه يجب أن يبن   ، مصير المتهم

  .منه المتهم، عند تفسير النصوص العقابية أيضا

 

  .فما هو موقف القانون الجزائي الجزائري من هذه المسالة؟    

 

 إن جهات التحقيق تقتصر عل  مجرد فحص لفاية أو عدم لفاية الدلائل أو الإثباتات الملونة     

 

   ، 01عدد  ،  1010سنة   مجلة قضائيةال،  02/01/1018في    مؤرخيا، غرفة جنائية،قرار للمحكمة العل-:انظر في هذا    1

 مشار اليه        ،غير منشور 02/11/1010في   :للمحكمة العليا مؤرخ    قرار  .111: ص          
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  172: نواصر ، تقنين العقوبات، مرجع سابق، صالعايش    :  في مؤلف                      

 017: ص    ، بتصرف،7روان ، نظام الإثبات في المواد الجنائية، مرجع سابق، جممحمد   .  7

الامر بالا ، أو( ج .من يانون ا 120إل   127)و التي تبرر إحالة المتهم للمحالمة طبقا للمواد ، للجريمة

أن  ،ةو في حدود سلطتها التقديري، في مرحلة مبلرة من سير الدعوى  ها متابعة ، إذا تبين لوجه  لل

ولا  ،لا تدل عل  اتهام ، أما في مرحلة المحالمة فان الأمر لا يتعلق بدلائلالمرصدة ضد المتهم الدلائل 

فان  ،استنادا لما يلناه سابقا و،  و نويشت أمامه، بأدلة مطروحة أمام القاضي  يتعلق  للن، إثباتات ب

لمجال الطبيعي لهذه ن اا ،من لل ما تقدم تج ، وعليه ين تبن  عل  اليقين لا عل  الشك الجزائية  الأحلام

 . القاعدة هو مرحلة المحالمة

 

 ،ن الأخذ بهذه القاعدة واجب عل  القاضي، فبما اتطبيق القاعدة الموضوعي ل نطاقالاما من حيث     

 لى ع-الشك-القاعدة تطبيق نطاق قتصرفهل ي ، للما ساوره الشك في تقدير القيمة الثبوتية للدليل المطروح

 يد لمسائل القانون التينتعرض  ، لتوضيح هذا الامر ،  ؟ الوقائع يتعداه الى تفسير أم ،تفسير القانون

 .ثم لمسائل الويائع ،تلون محلا للشك 

   

اما في ذهن المخاطب ،قد يثور الشك حول النصوص يانونية سواء في فهمها او تطبيقها او تفسيرها ف    

 .وعليه ندرس هذه الامور تباعا.لقاضي المطبق لها او في ذهن ا، بتلك النصوص

  

 ،"  لا أحد يعذر بجهله للقانون " يرينة  القضاء يطبق : تعلق بالمخاطب بهذه النصوصا يمففي    

و يد جرى يضاء ، أيضا وتفسيرهبل إل  شرحه  ، العلم بالقانونليس فقط إل  القرينة صرف هذه نوت

 1.ارتلب عمدا  أن الخطأ في القانون لا ينفي الطابع الإجرامي لفعل  النقض الفرنسي في هذا الصدد عل

 

حول تفسير  ،فان الشك الذي يثور في ذهنه : المطبق للنصوص القانونية بالقاضي  ما يتعلقاما     

يستبعد القاضي  فلل ما يترتب عل  هذا من اثر هو ان  المتهم، يفاد منهأو تطبيقه لا يملن أن    ،القانون

و لم يصلوا  ،  ص القانوني الواجب التطبيق ، غير أنه إذا استنفذ القضاة لل طرق التفسير المتاحةالن

، وللن هذا ليس تطبيقا  فيجوز لهم استبعاد تطبيق هذا النص و الحلم بالبراءة ، للمعن  الصحيح للنص

" بغير يانون مة و لا عقوبة لا جري" إنما إعمالا لقاعدة دستورية هي  ، لقاعدة تفسير الشك لمصلحة المتهم

 .1002من دستور 82و المادة  ، من يانون العقوبات 1الواردة بالمادة
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 011: ، ص7مروان محمد، مرجع سابق، ج   1

في مجال ، لمصلحة المتهم تطبيق ياعدة تفسير الشك ب بعض الفقهاء   ايد د، فق ائعـيمسائل الووبشان     

بأن  وذلك ، فقط  -وهي أدلة الإثبات -موضوع الويائعنصب عل  ي  شك   دوجو    إلا فيما عدا  ،الويائع 

ذاتي   شك وجود  درجمإل  حت   ،في حين عممه البعض الآخر  .1تتساوى أدلة البراءة مع أدلة الإدانة

 .تقدير ييمة أدلة الإثبات في ذهن القاضي حول

 

 المتهم  الصالحالشك تفسير موقف المحكمة العليا من قاعدة - ثانيا

 

التزامه   من خلال ، ريابة المحلمة العلياال   ،لقاعدة لهذه افي اطار اعماله القاضي  سلطة خضع ت    

وعليه فلتبين مويف المحلمة العليا ننايش المسائل  ،  7 من أحلام عنه بضرورة تسبيب لافة ما يصدر

يضت المحلمة العليا  ففي هذا الشان  :لةافادة المتهم بالشك الوايع عل  الادهي مدى املانية : التالية 

غير ملزمين بذلر الوسائل التي توصلوا بها إل  ،ما لان أعضاء محلمة الجنايات لبأنه  " بخصوص ذلك

فانه يجوز للنيابة العامة أن تطعن  ، ائيةزمن يانون الإجراءات الج 102ايتناعهم طبقا لمقتضيات المادة 

 انونضد المتهم ، وأن المحلمة خالفت الق ة ءة عل  أساس أن الويائع ثابتفي الحلم القاضي بالبرا ،بالنقض

يد طرحت عل  أعضاءها بصفة صحيحة ،  ،طالما أن الأسئلة المتعلقة بالإدانة ،بتبرئته لصالح الشك، 

 .1"تبعا لايتناعهم الشخصي ، وأنهم أجابوا عليها بالنفي بأغلبية الأصوات 

 

ضمنيا في السؤال الرئيسي، فإذا شك  طرحيالسؤال الخاص بالشك ل  ان  ا ونشير في هذا الخصوص     

أحد أعضاء محلمة الجنايات في الإدانة فما عليه سوى أن يجيب بالنفي عل  السؤال المطروح عليه طبقا 

 .لايتناعه الشخصي

 

 

 

 210: ، ص1  نصر الدين مروك، مرجع سابق، ج 1

 212: ، ص1  نصر الدين مروك، مرجع سابق، ج 7

 71/11/1017 :فيمؤرخ   10   801: رقم -1 :ان للمحكمة العلياقرار  -1
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  ثالثالفرع ال

 فاصل في الدعوىما يتعلق بالقاضي ال

 

 تحت هذا العنوان ننايش اهم ياعدة  من يواعد الاثبات ، والمتعلقة بالقاضي الفاصل في الدعوى     

، فندرس مفهوم الايتناع الشخصي للقاضي الجزائي ثم  و هي ياعدة الأيتناع الشخصي للقاضي الجزائي

الجزائي ثم نطاق تطبيق ياعدة الايتناع ثم مبررات الايتناع الشخصي للقاضي طريقة تلوين هذا الايتناع 

 . ( ول الأفقرة ال ) الشخصي عل  لافة المحالم مراحل الدعوى الجزائية 

 

ثم نتعرض لشروط تطبيق المبدأ و القيود الواردة عليه و ما يترتب عنها، ثم ياعدة الشك يفسر لصالح     

إل  شروط الوصول للايتناع ثم القيود من خلال التعرض  ، ثم نتطرق لقيود الواردة عل  ذلك المتهم

الواردة عل  هذا الايتناع و ليفية التعبير عنه و أخيرا نتعرض إلأى ياعدة تسبيب الأحلام القضائية ثم 

 . ( ثانيةالفقرة ال )ندرس الاستثناءات الواردة عل  ياعدة الايتناع الشخصي 

 

  لفقرة الاولىا

 قاعدة الاقتناع الشخصي للقاضي الجنائي 

 

الجزائي و طريقة تلوين يناعته ثم مبررا هذا نتعرض لهذه القاعدة من خلال مفهوم إيتناع القاضي 

 ) في لافة أنواع المحالم الجزائية و مراحل الدعوى العمومية  ، ثم نطاق تطبيق القاعدة ( أولا )الايتناع 

 . ( ثانيا
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 مفهوم ا قتناع القاضي -اولا

 

التأثير الذي يحدثه في الذهن الدليل الواضح ن والتأليد العقلاني المستمد  " بأنهبداية يعرف الايتناع     

 .1" من أعماق الشعور

 

اعتمد من اختلف الفقهاء بين فقد  ، ائيزالجلايتناع الشخصي للقاضي ل الضابط  معيارفيما يخص ال اما    

،  يبررهاعتناق المعيار الموضوعي  : المعيار الموضوعي و الذاتي للايتناع الشخصي للقاضي  عل 

هو التزام القاضي بحرفية النص ، ، و فحوى المعيار الموضوعي  ضرورة بناء الحلم عل  الجزم واليقين

 .و لا مجال لإعمال سلطة القاضي  ،الذي يحتوي عل  ييمة معينة ، ونوع معين للل دليل

 

أن   مؤداه ، والذي ر شخصي ذاتي للايتناعاعتماد معيامن الفقهاء ال  ذهب فريق ثاني في حين     

 7.سه بإدانة المتهم، دون أن يستطيع التدليل عل  ذلك بالأدلة اللازمةفالقاضي يد يشعر في ن

 .وعل  هذا فان القاضي يصدر حلمه تبعا لما ايتنع به، وما ولدته الأدلة في نفسه من يناعة

   

قارن حلم ان يالذي مؤداه ، معيار الرجل العادي و  تمادإل  اعمن الفقهاء  فريق ثالثهذا ويد نادى     

 . بما لان يملن أن يفعله ياضي آخر في نفس الظروف القاضي

 

 .؟  رع الجزائريشالموبشان معايير الايتناع الشحصي للقاضي ، نتساءل عن  المعيار الذي اخذ به     

  

من يانون  102ما جاء في المادة : من مظاهر أخذ المشرع الجزائري بالمعيار الشخصي ان     

من نفس القانون المتعلقة بالايتناع الشخصي  717الإجراءات الجزائية حول محلمة الجنايات ، و المادة 

 .للقاضي الجزائي

 

 

 110:   مسعود زبدة، القرائن القضائية، مرجع سابق، ص 1
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من  181فنجد التدليل عل  هذا من خلال ما فرضته المادة : لمعيار الموضوعي أما مظاهراخذه با    

إذا .و جريمة السياية في حالة سلر ، يانون العقوبات  من يوة ثبوتية، ودلائل معينة في إثبات جريمة الزنا

 .يد أخذ المشرع بالمعيارين معا ، مع وضع  ضمانات عل  ذلك  هي تسبيب الحلم

 

 لقناعته الجزائي يقة تكوين القاضيطر -البند الاول

 

وبين ، لمحصلة لما يحدث فيها، الايتناع هو نتيجة طبيعية للدوافع التي تظهر عل  أنها ألثر تأثيرا     

 1.غيرها من العوامل من صراع داخل الضمير

 

 7.حقيقيةلما يجب عل  القاضي أن يسلك طريق الاستدلال بالافتراضات الاحتمالية، و إعمال معايير     

مراحل يمر بها القاضي في علايته بالوايعة لتلوين  اربعة بين ، في هذا الصدد " مالاتستا" و يميز الفقيه

مرحلة الميل إل  الاعتقاد عندما تلون أدلة الإثبات و ، مرحلة انعدام المعرفة بالوايعة :  هي الاتي:يناعته 

أدلة الإثبات هي  خذ بالفرض الراجح عندما تلون لميل إل  الأا مرحلة ،  و  النفي في لفتي التعادل 

 . 1ق حالميل نحو اليقين عندما تلون أدلة النفي هي المتفوية و الغالبة بشلل سا مرحلة ، و  الغالبة

 

مبررات الاقتناع الشخصي للقاضي الجنائي  -البند الثاني
*

 

 

 :تظهر مبررات اعتماد المبدأ من خلال المسائل التالية    

 :إل  ما يلي  ترجع ، وبة الإثبات في المواد الجنائية صعان 

اذ  ،جرامية لطبيعة الخاصة للأفعال الإوالتي تظهر من خلال ا  دور الجناة في طمس معالم الجريمة     

 نجد ان  الإثبات في المواد المدنية ينصب عل  أعمال يانونية بالتالي فطريقة الإثبات تتم في الغالب 

 

  117: دة ، مرجع سابق، ص  مسعود زب 1

 111:   مسعود زبدة ، مرجع سابق، ص 7

 10: محمد مروان، الإثبات في المواد الجنائية، مرجع سابق، ص  و ، صقر  نبيل.    1

                                           170مسعود زبدة، القرائن القضائية، مرجع سابق، ص  : انظر في ذلك  : و قد وجهت عدة انتق ادات لهذا المبدأ -* 
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فان  ، ائيةزما المواد الجا ، طريق الأدلة القانونية المعدة مسبقا و بصفة خاصة الإثبات باللتابةعن 

ولذلك فان طبيعتها ،تتلون غالبا من ويائع مادية ونفسية طبيعتها تختلف عن المواد المدنية في لونها 

      1.المشروعةلإثبات اطرق تقتضي اثباتها بلافة ،

 

نلاحظ أن سلطة الاتهام تسع  اذ  : طبيعة المصالح التي يحميها القاضي الجنائي  ترجع  ال   لما     

 يصلللحفاظ عل  مصالح المجتمع ، و فق ضمانات للمتهم هي يرينة البراءة ، و الحلم القضائي هو الف

و استعمال لافة طرق الإثبات لدفع التهمة  ، مجتمع فان مبدأ الإثبات الحر يعود بالفائدة في حماية ال  فلهذا

 7. فهو الوسيلة التي يهدف المشرع بواسطتها إل  إعطاء نفس السلاح للإطراف المتخاصمة، 

 

  لي القرائن القضائيةع اعتماد الإثبات في المواد الجنائيةويعتبر من مبررات الايتناع  الشخصي ،     

 فيها لل القيود أو الحواجز التي تعيق القاضي للوصول لللشف عن الحقيقةالقرائن القضائية التي تنعدم ف

 .للقاضي الجزائي هي المجال الذي تتجسد من خلاله ياعدة الايتناع الشخصي

 

فقد نصت المادة  في محلمة الجنايات ، محلفينــنظام الومن مبررات الايتناع الشخصي للقاضي ،     

يرارلم حسبما  -المحلفين-أن تصدرواو: "... فقرة أخيرة عل    يةائزمن يانون الإجراءات الج 718

 ."ووسائل الدفاع، وحسبما يرضيه ضميرلم ، ويقتضيه ايتناعلم الشخصي ،يستبين من الدلائل

 

إن دور القاضي  المدني سلبي في الإثبات ، إذ يلتفي بفحص توافر : إبراز دور القاضي الجزائي     

قانون في الوايعة المعروضة عليه ، أما القاضي الجزائي فله دور تدخلي  إذ يوجه الأدلة التي يتطلبها ال

الأسئلة ، و لا يلتفي بتلييف جهة الاتهام   فله أن يستبعده لليا، فهو طرف في الدعوى ، ولا معقب عليه 

 .في اتخاذ إجراءات اللشف عن  الحقيقة
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 اعدةـبيق القـاق تطـنط -ثانيا

 

 .ندرس المسائل التالية،لابراز نطاق تطبيق القاعدة  

 

 كافة أنواع المحاكم الجزائية -البند الاول

 

من يانون  717ادة يشمل تطبيق المبدأ لافة أنواع المحالم، و ذلك ما يفهم من عموم نص الم    

 ".صدر حلمه تبعا لايتناعه الخاصان يعل  القاضي : "بقولها .الإجراءات الجزائية

 

 مراحل الدعوى الجزائية  كافة -البند الثاني

 

من  102و المادة  ، 717هو مرحلة المحالمة من خلال نص المادة  ،النطاق الطبيعي للقاعدة ان     

من يانون الاجراءات  122،  128 ، 121:ومن خلال نص المواد  ، للن يانون الإجراءات الجزائية ،

حسب ... ، و عبارة  إذا رأت غرفة الاتهام ...إذا رأى ياضي التحقيق : و من خلال عبارة، الجزائية 

 الجزائي  القناعة الشخصية للقاضي فان مبدأ  ، ، من يانون الإجراءات الجزائية 102، 102،  100المواد 

دون   تهاملالأنهم يقدرون مدى لفاءة أدلة ا، جهات التحقيق و النيابة ويضاة غرفة الاتهام يطبق أمام 

وإنما يخضعون في ذلك لريابة ضمائرهم ، و ايتناهم  ، الخضوع لقواعد معينة ، ولا لريابة محلمة النقض

 1. الشخصي فقط

 

 الفقرة الثانية

 شروط تطبيق المبدا والقيود الواردة عليه 

 

هنا لشروط تطبيق المبدأ ، بدأ بشروط الوصول للايتناع ثم ايراد القيود الواردة عل  ياعدة نتعرض 

 ، ثم إل  القيود الواردة عليه من خلال ايراد( أولا ) الايتناع ثم ليفية التعبير عن الايتناع الشخصي 

 

   170مسعود زبدة، القرائن القضائية، مرجع سابق،  ص -1

 ( .ثانيا ) الاستثناءات أيضا  

 شروط تطبيق المبدأ - اولا
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ن طعن النيابة العامة بالنقض في ا " : قد جاء في يرار المحلمة العليا المشار إليه سابقا حين يرر ت ل    

أن محلمة الجنايات يد خالفت  -عل  اساس -عل  أساس أن الويائع ثابتة في حق المتهم ، و ،الحلم بالبراءة

ناع المحلمة ، و حريتها في تقدير الويائع ، فما دام تيعتبر جدلا في إي. ءته عندما يضت ببرا ،القانون

فان ايتناعهم هذا لا يخضع لريابة المحلمة ، يد أجابوا بالنفي عن الأسئلة المتعلقة بالإدانة ، أعضاءها 

 . العليا

 

لأن الويائع  ،من جميع ظروف الدعوى ،ن اعتقاده بثبوت الجريمةله أن يلو  .... إذن فالقاضي     

ليست مما يحرر بها عقود، أو يملن الحصول من الجاني عل  اعتراف ملتوب بها مقدما، فلم  ،الجنائية

له حرية مطلقة  ،ائيزلقد وضح هذا القرار أن القاضي الج،  1  يبق إلا إثباتها بلافة طرق لإثبات الأخرى

 :إلا أن هذه الحرية تخضع لمجموعة ييود و شروط ،في الإثبات

 

 ناعــول للإقـوصـروط الــش -البند الاول

 

طروحة في الجلسة و ـناعه مستندة من أدلة متيدة القاضي و إيـلون عقفاول  هذه الشروط ، هي     

 أن يلون هذا الدليل لالا سند لها في ملف الدعوى ، و، الحلم عل  وايعة    لا يصح أن يبنف ،مشروعة 

والأسباب التي  ، باستدلالات أخرى دليل من أن يعززه القاضي لاينفي مشروعية الو، مشروع  غير

بطلان الأدلة الناشئة عن  : 7لبناء يناعة شخصية هي ، الون عنصرتفلا ، فتعدم أثرها ،  تشوب الأدلة

 ، أو دليل أخذ  عن طريق استراق السمع،  أو معاينة باطلة، أو ندب خبير، أو سماع الشاهد، تفتيش باطل 

والمادة   7فقرة  102لمادةلطبقا  فهو بطلان نسبي، و النهائي ، لإجراءات التحقيق الابتدائيولل بطلان 

 من يانون الإجراءات الجزائية  1فقرة 121:

 

 .لا يشترط في الدليلف ،صلاحية الدليل في تلوين عناصر إثبات أو نفي  :وثاني هذه الشروط هي     

 

 210ص  ، 1نصر الدين مروك، مرجع سابق، ج  . -1

217، ص1نصر الدين مروك، مرجع سابق، ج  .  -7
   

أن يلون صريحا بنفسه عل  الوايعة المراد إثباتها ، بل يلفي أن يلون استخلاصه عن طريق     

وما تملله المحلمة العليا من مرايبة مدى صلاحية الأدلة ،  و ترتيب النتائج عن المقدمات ، الاستنتاج
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ن للويائع المختلفة عناصر إثبات أو نفي سائغة، ليس من مقتضاه أنها ترايب تلو لي، الواردة في الحلم 

 1. ذلك أن المحلمة العليا هي محلمة يانون لا محلمة ويائع ،لفاية هذه الأدلة في الإثبات أو النفي

 

ية يلمل ائزالأدلة الجاذ ان  :ائية زتساند الأدلة في المواد الج ياعدة و شرط اما ثالث هذه الشروط فه    

لان للطاعن مصلحة  ، فإذا أخطأ الحلم المطروح فيه في الاستدلال ، ولو بدليل واحد فقط، بعضها الآخر

 ، توافر أدلة صحيحة أخرى غيره، إذ أن إبطال دليل واحد هذا لا ينفي و،محققة في التوصل إل  إبطاله

 ن هنا يتبادر في اذهاننا الاشلال التاليوم، 7لدعم الإدانة للل  فحسب يقتضي إعادة النظر في لفاية الأدلة

  .قاعدة تساند الأدلة ؟  ما هو نوع الدليل الذي يترتب على بطلانه دحضف :

 

أما  ،الأدلة الجوهرية ، هي وحدها التي تسري عليها تطبيق هذه القاعدة ان :الدلتور نبيل  صقر  يرى    

و  تساند، وبما يبينها من بذاتهابحيث تلتفي ، خرى فانه لا يغض من يوة الأدلة الأ ،الدليل غير الجوهري

فان بطلان هذا الدليل ، لا يستتبع حتما  ، لما رتبه الحلم عليها من ثبوت الوايعة ، وإدانة فاعلها ،تماسك

 ..يخالف الأصل  ،عن بعضها الآخر أمر استثنائي ،ن الاستغناء ببعض الأدلة ا إلا  ...، بطلان ما عداه

 1 .واضحا من الملابسات. لا إذا لان إ ،فلا محل له

 

 القيود الواردة على القاعدة  -البند الثاني

 

من  107المادة فتنص : مظاهر سلطة القاضي في تقدير الأدلة ل: لاستبيان هذه القيود نتعرض أولا     

 و ،لديه يحلم القاضي في الدعوى حسب العقيدة التي تلونت :يانون الإجراءات الجزائية المصري عل  أن

ولل يول يثبت أنه صدر  ،لا يجوز أن يبن  حلمه عل  دليل لم يطرح أمامه في الجلسةو،بلامل حريته 

 8.يهدر ولا يعول عليه . من أحد المتهمين أو الشهود تحت وطأة الإلراه

 

   211، ص 1نصر الدين مروك ، مرجع سابق، ج  .  -1

 27ثبات في المواد الجزائية، مرجع سابق،   صنبيل صقر، و  عبد الق ادر العربي شحط، الإ. -7

  27نبيل صقر،و  عبد الق ادر العربي شحط، نفس المرجع ، ص.-1

 87نبيل صقر،و  عبد الق ادر العربي شحط، نفس المرجع ، ص -8

 نجد أن مظاهر سلطة القاضي تتمثل  ،  المقارن ولقضاء الجزائري ا لاجتهاد خلال استقرائنا ومن    

 :في 
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ائي في زحرية القاضي الج :من خلال  ذلك ظهريو: ها ـة من حيث ذاتـلطة القاضي في تقدير الأدلس    

 من من مراحل يبل ذلك فقط لا  لا يطمئن إليه خلال تقديره ،للقاضي أن يطرح أي دليل :   استبعاد الأدلة

 هو حرية ياضيإنما ، أن أساس الأحلام الجزائية :"محلمة النقض المصريةتطبيقا لذلك يضت و ،

يقتنع وجدانه بصحتها، فلا تجوز مصادرته في اعتقاده ولا  فاذا لم، وزنهاوالأدلة، الموضوع في تقدير

للقاضي أن يأخذ :  حرية القاضي الجزائي في الأخذ بالدليل ، 1 "المجادلة في حلمه أمام محلمة النقض

فقد يضت محلمة النقض المصرية في هذا ، دون أخرى، تعدد التهم بالنسبة لتهمة معينة، بالدليل في حالة

من جنحة  تزوير محرر، وادانته في تزوير ، إذا هي برأت المتهم، فلا تثريب عل  المحلمة:" عل  انه 

إذ هي لم تأخذ بدليل في  التهمة الأول ، وأخذت به الأخرى، فإن الأمر في ذلك مرجعه ، اخر، ولا عليها

 .  7" نهاإل  اطمئنانها إليه أو عدم اطمئنا

 

في تقدير الادلة ،مطلق الحرية للقاضي الجزائي   1:سلطة القاضي في تقدير الأدلة من حيث مصدرها     

او لان ،او مرحلة التحقيق النهائي ،بغض النظرعن لونه استمد من مرحلة التحري والتحقيق الاولي،

اتبعت طرق مشروعة للحصول  ما دام يد،استمداده من جهة اخرى غير جزائية لان تلون جهة ادارية 

او استند ال  شهادة مطروحة في يضية ،دعوى اخرى  وحت  ولو لان الدليل مطروح بصدد،عليه يانونا

 لما يجوز للقاضي الاستناد لمعلوماته العامة وليست الشخضية،  8 مدنية

 

 : انظر في ذلك للاستزادة من الشرح حول هذه النقطة  -1

 ؤسسة القضاء و الفقه للدول العربية، الجزء الاول، الدار العربية للموسوعات الق انونية ،حسن الفكهاني، م  -       

      العربي شحط عبد الق ادر، الإثبات في     نبيل صقر، و  :المشار اليه في كتاب    ، 10 ص ، 112الق اعدة  ،  1022الق اهرة،        

  80مرجع سابق ،  ص،الجزائية   المواد        

    81مرجع سابق ،  ص،ر، و العربي  شحط عبد الق ادر ، الإثبات في   المواد الجزائية  نبيل صق  -7

 و ما بعدها 120ف اضل زيدان، مرجع سابق ، ص -:  لمزيد من التفصيل ، انظر  - 1

  118،  111هامش 00، و  العربي شحط عبد الق ادر ، مرجع سابق، ص نبيل صقر -8

 

، الايتناع التعرض لشروط العنصرعند هذا  ولناتنا: بمجموعها  القاضي في تقدير الأدلة سلطة    

ائية متماسلة زأن الأدلة الج " -ياعدة تساند الأدلة او-تقدير الادلة بمجموعها ومقتض  هذا العنصر أي
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 ،منها مجتمعة، بحيث إذا استعبد أحدها، تلون عقيدة القاضيتمتساندة، ويلمل بعضها البعض الآخر، ف

 من المحلمة عل  مبلغ الأثر الذي لان للدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليهتعذر التعرف 

 1. " الأدلة لدعم الإدانة إعادة النظر في لفاية بايي ،بما يتعين معه... نتيجة 

 

 كيفية التعبير عن الاقتناع الشخصي  - البند الثلث

 

هل مبدأ الاقتناع الشخصي يخضع لأهواء -: الاجابة عن الاشلال التالي لا بد من دراسة هذا العنصرل    

 .القاضي ام لا ؟

 

وفقا لأهوائه ، يجعل القاضي يحلم  -الايتناع الشخصي–من الفقهاء من راى بأن إيرار هذه القاعدة     

أن يلونوا ايتناعهم من خلال  -(أي المحلفون والقضاة)-فعليهم ": ...يارود" الذاتية، وفي هذا يقول الفقيه 

 7. لما تمليه اعتبارات المنطق والموضوعية، والخضوع  . التفلير السديداعمال 

 

ومن خلال ما تقدم نلاحظ أن المشرع الجزائري أورد العديد من الأحلام لتلريس القاعدة بما يلفل     

الطابع الاتـهامي لإجــراءات  :وعليه سنفصل هذه الضمانات تباعا ،  1 ضمانات موضوعية الايتناع

يبل إبداء طلبات النيابة العامة، ، التحقيق النهائي هو الذي يقوم به ياضي الموضوع ف: ق النهائي التحقي

لل  وسائل الإثبات، ويستجوب المتهم، ويستمع . ويبل مرافعات الخصوم، فيقوم القاضي باستعراض

 ، وو وعلنية   ، الإجـراءات شفوية:وعليه يتميز هذا التحقيق النهائي بمايلي  ،  والخبراء،للشهود 

إلا ، ولا يسوغ للقاضي أن يبني يراره : من ق إ ج في هذا الصدد عل  ان  717فتنص المادة ، حضورية 

 .عل  الأدلة المقدمة له في معرض المرافعات، والتي حصلت المنايشة فيها حضورية أمامه 

 

 

 

   112ف اضل زيدان محمد ، مرجع سابق ،  -1

  800، ص7بات في المواد الجزائية ، مرجع سابق،  جمحمد مروان ، نظام الإث -7

 .و ما بعدها 800، ص7محمد مروان، نظام الإثبات ، المرجع نفسه، ج :انظر بتفصيل  -1
  

 كام القضائيةـب الأحـيتسب -البند الرابع
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ب و يقصد بالأسبايعتبر عنصر التسبيب في الاحلام ، احد شروط  تطبيق  مبدا الايتناع الشخصي ،     

 120وهو واجب عل  القضاة حسب نص المادة ،عليها الحلم   والقانونية والتي يبن، الحجج الوايعية هو 

 : ب ليشمل يويتسع هذا الالتزام بالتسب، إ ج من ق 

 

رفضه لها يلون  اذ ان  ،طلب إجراء خبرة من ياضي التحقيق :خلال ويظهر هذا من : يضاء التحقيق     

 180من ق إ ج جزائري ،والمادة  171حسب المادة ،  س المؤيت فإنه يلون مسببامسببا، ولذا أمر الحب

فإن أوامر التصرف الصادرة عن ياضي : من ق إ ج 120فرنسي، ولذا فإنه وحسب المادة  من ق إ ج

ب هو الطعن يهذا وإن جزاء تخلف التسب، أو براءة تلون مسببة ، التحقيق والتي تتضمن دلائل إدانة

 .أو البطلان الذي يتمسك به الخصم أمام يضاء الحلم  ،أمام غرفة الاتهام بالاستئناف

 

ب يرارات غرفة الاتهام، وترايب المحلمة العليا أوامرها التي لا يأوجب المشرع تسب :  امـرفة الاتهـغ    

اراتها وبدية، وإلا فإن ير ،وأن يلون التقدير مسببا" وتصنيف محلمة النقض الفرنسية ،  بايتتضمن تسب

 1. "أو بعدم الشرعية،تلون مشوبة بالتنايص 

 

مل عل  أسباب تفلل حلم يجب أن يش،  إ ج من ق  120حسب المادة   :محالم الجنح والمخالفات     

تجاه الأحلام، أو  تمارس المحلمة العليا ريابة متشددة ، وومنطوق، وتلون الأسباب أساس الحلم  

هو أن : ائية زي يواعد التسبب التي أيرها المشرع، وما ألدته الغرفة الجالقرارات القضائية التي لا تراع

 7.  ب يراراتهميالسلطة التقديرية لقضاة الموضوع محددة بإلزام هؤلاء بتسب

 

ب يراراتها، وهو يلقاعدة عامة أن محلمة الجنايات غير ملزمة بتسب: تسبب يرارات محلمة الجنايات     

 لها  هذا يعود لطبيعة القضاء الشعبي و ،فهذا يؤدي لقرارات متنايصة ،اءما لان محل نقد من الفقه

 نجد أن هناك أسئلة رئيسية  اذ ، هذا في إطار مداولة محلمة الجنايات حول ثبوت التهمةيتجل  و 

 

   001، ص7محمد مروان، المرجع نفسه ، ج. -1

 001، ص7نظام الإثبات، المرجع نفسه ، ج، محمد مروان. -7

أن المحلمة  ، ونلاحظ في هذا الخصوص ، فهذه الاسئلة تغني عن الالتجاء للتسبيب ، رى فرعيةوأخ

 منها وبخاصة الأسئلة المتشعبة ، أمام محلمة الجنايات عل  طرح الأسئلة، ريابة صارمة العليا تفرض 

 1.والأسئلة التناوبية 
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 قاعدة الشك يفــسر لصـالح المتهم  -البند الخامس

 

 *.تعرضنا لهذا العنصر سابقا ويد    

  

 القيود الواردة على قاعدة الإقناع الشخصي - ثانيا

 

 .يه القيود الواردة عل، ثم ال   الاستثناءات الواردة عل  المبدأتطرق ال  نيبل ايراد القيود     

                                                                            

  أ الاستثناءات الواردة على المبد -ولالبند الا

 

إثبات  ،ثبات المسائل الجنائية المتعلقة بالدعوى العمومية ا ، القوة الثبوتية لبعض المحاضروتتمثل في     

 : ن دراسة هذه العناصر من خلال النقاط التاليةلم، ويجريمة الزنا 

 

ات وبعض المحاضر الواردة بقوانين خاصة ومنها محاضر المخالف :القوة الثبوتية لبعض المحاضر    

 .الجمارك والأسعار محاضر مثل

 

ولن نفصل في هذه الأمور  : إثبات جريمة الزنا والمسائل الغير الجنائية المتعلقة بالدعوى العمومية    

 ". حرية الإثبات"ياعدة دراسة عند  ،يد تعرضنا لها اننا لون

 

 ".حرية الايتناع الشخصي " اءات يصلح لقاعدةمن استثن ،فما يصلح لهذه القاعدة    

 

 .و ما بعدها 001، ص7محمد مروان،  مرجع نفسه ، ج.، : لمزيد من التفصيل انظر -1

 .من هذه  الرسالة. الق اعدة الثالثة ، ق اعدة الشك يفسر لصالح المتهم من الفرع الثاني: أنظر     -* 

 

 

 واردة على المبدأـود الــالقي -البند الثاني

 

 :وتتمثل اول  هذه القيود في    
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لا يجوز للقاضي الاستناد إل  دليل ليس له أصل في أوراق الدعوى، ف : بالجلسة  الدليل حطروجوب     

من ،  هذا وإن الاستناد إل  ما ورد في التحقيقات الأولية ،  ولم يحققه في الجلسة طالما لان ذلك مملنا

بناء عل  إيرار ، أطلع عليها ومن ثمة لا يعيب الحلم أنه أدان المتهم أو  ،أدلة بوشرت في مواجهة المتهم

بمحضر ضبط الوايعة دون أن تسمعه المحلمة، طالما أن الإيرار الوارد بمحضر ضبط الوايعة لان 

عدم جواز أن : النتائج التالية ويترتب عل  وجوب طرح الدليل بالجلسة،    1  مطروحا للمنايشة بالجلسة

فالمشرع بمنعه القاضي من اعتماده عل  ما رأه أو سمعه بنفسه   ، ضي بناء عل  علمه الشخصييحلم القا

 ،بذلك حماية الخصوم من لل تأثير عل  القاضي  يصد ،باعتباره فردا من الأفراد ،خارج مجلس القضاء

عل  وإذا حصل القاضي ،   7 والخارجة عن الدعوى المطروحة أمامه ،ناتج عن معلوماته الشخصية

متيحا للخصوم  أن يتقدم للمحلمة لشاهد عادي عليه معلومات شخصية في الدعوى المطروحة أمامه، 

، مبتعدا بذلك عن الفصل  في المعلومات التي تم حصوله عليها خارج مجلس القضاء ،ته فرصة منايش

حول هذه النقطة  للن يثار اشلال في،   1 بمعلوماته الشخصية عن الدعوى، بالدعوى بنفسه خشية تأثيره

الشخصي فيما يخص  من اعمال لعلمهلقاضي ما جوز لمدى الزامية هذا القيد بالنسبة للقاضي  في  ضوء 

 .ام ان هذا يعتبر استثناء عل  الاصل؟.؟.ج.إمن ق  020 :مادةالمنصوص عليها في ال جرائم الجلسات

 

 

 

 

 

 

  281، ص1نصر الدين مروك، مرجع سابق، ج. -1

  121زبدة، القرائن القضائية، مرجع سابق، صمسعود  .  -7

  71، هامش رقم  127مسعود زبدة، المرجع نفسه، ص. -1

 1 :عدم جواز أن يحكم القاضي بناء على رأي الغيرويعتبر من هذه القيود    

إلا عل  ما حصل عليه بنفسه من مصادر لها أصل ثابت في الدعوى ، ولا ، لا يجوز للقاضي بناء يناعته

، فلا يجوز أن يحيل الحلم في  شأن وايعة الدعوى" وتطبيقا لهذا ،  له التعويل عل  رأي الغيريجوز 

 7". غير مطروحة عليه، ومستنداتها إل  دعوى   أخرى

 

 *": عل  الجزم واليقين لا الظن والترجيح للقاضي بناء القناعة الشخصية ولذلك ضرورة     
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 :من ق ا ج  2فقرة 1 118نصت المادة :  ل منهابيان الأدلة ومضمون ك ولذا ضرورة    

وذلك إذا استندت  ، في الحلم بيانا لافيا، فلا يلفي مجرد الإشارة إليه ، وجوب  بيان مؤدي الأدلة ، إل 

التهمة : فتلتفي بذلر بعض العبارات مثل،  المحلمة إل  الدليل  لتقرير الإدانة، أما إذا لم تقرر الإدانة 

 والرد عل  لل شبهة يثيرها، وهي غير ملزمة بمتابعة المتهم في لل   مناحي  دفاعه  ،  1 .همثابتة يبل المت

.8 

 في هذه المسألة، إلى ما قضت به محكمة النقض   المصرية في قرارها الصادر  ) لقد استند  نصر الدين مروك -1

   ،  لكن و باستقراء  288،ص1مرجع سابق، جنصر الدين مروك،  :انظر في ذلك    ،  ( 107: رقم 02/17/1020: في        

 ، المعجم الجنائي ق اعدة 10/08/1071: قرارها الصادر في-1:  موقف نفس المحكمة في قرارات اخرى اهمها         

    11212: المعجم الجنائي ، ق اعدة رقم  – 02/10/1011: و قرارها الصادر في   -7.    111ص  11210: رقم           

  مرجع سابق  ، و العربي شحط عبد الق ادر، الإثبات في المواد  الجزائية: نبيل صقر: مشار اليهما في مؤلف  "   ،  111ص        

    نجد ان موقف محكمة النقض المصرية ، متناقض مع موقفها السابق و  ".  *] على التوالي 118، 111، هامش   00ص        

   وك فيكون بذلك اغف ل قضاء محكمة النقض محكمة المصرية في  قرارات أخرى  الذي استند إليه  نصر الدين مر          

  [.لم نتحصل عليها. على ان مروك قد يكون اعتمد على اجتهاد حديث لمحكمة النقض   المصرية         

 288مسعود زبدة، القرائن القضائية، مرجع سابق،  -7

 مشار إليهما   في هذه الرسالة  ، الق اعدة الاولى منه:المقدم للاثبات  الدليل:فرع  ،قواعد الاثبات: أنظروتحت عنوان   -* 

   282، ص1نصر الدين مروك ، مرجع سابق، ج -1

 كما لا يعيب الحكم بالبراءة التف اته عن الرد على احد الأدلة ، إذ ان اغف ال                             -،   100ف اضل زيدان ، مرجع سابق، ص. -8

 .لرد على احد الأدلة يفيد أن المحكمة  طرحته،  و سنأتي لبيان ذلك  في حينها          
 

تساندا بين الأدلة، للن هذه  ،  للمحلمة أن هناك يتراءى وهو أن     1: ين الادلةبالتناقض انعدام     

 لذيوالتنايض المبطل للحلم هو ا،  هونقض الحلم المترتب عليهامما يستوجب يصور، الأدلة متنايضة 

 .في الحلم معا  ثم الاستناد إليهما، بين الأسباب والمنطوق، أو التعارض بين دليلين  يلون 

 

ما يفيد إحراز المتهم لمخدر يصد ، بين الأسباب  عبارة إيراد هي : حلملفي اوصورة التنايض     

 .     ما يرفع التنايضيتعرض القاضي إل  دون أن ،ثم إدانته في المنطوق بجريمة استهلاك المخدر ،الاتجار
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دون  خبرةلالشهادة مثلا، ودليل فني لال :التعارض بين دليل يولي يهف:  صورة التنايض بين الأدلةاما     

 .بين هذه الادلة.تعرض المحلمة لما يزيل التعارض

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 282، 282،ص1نصر الدين مروك ، مرجع سابق ، ج -1

 

 

 المطلب الثالث

 ة القاضي الجزائي في الإثبات والرقابة عليهاضوابط سلط 

 

 و أهوائهالجزائي إن مبدأ الايتناع الشخصي للقاضي الجزائي ليس عل  إطلايه خاضع لتقدير القاضي     

المتعلقة بالإختصاص و سلامة الأدلة ثم الضوابط  ، فهو مقيد بجملة من الشروط يسميها الفقه بالضوابط
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ة القاضي الجزائي في تقدير الأدلة من وجوب التقدير عل  أدلة يضائية ثم القضائية الواردة عل  سلط

 . ( الفرع الأول) و هي موضوع  ،الإحاطة بالدليل بصورة لاملة 

 

، فهناك هيئة عليا للريابة  و التزام هذه القيود و الضوابط من طرف القاضيثم إنه و إن لم يتم احترام     

ماسنتناوله تحت عنوان الريابة عل  ينوات تتم الريابة في اطارها و هو  لما أن هناك  ، عل  هذا الامر

سلطة القاضي الجزائي في تقدير الأدلة بحيث سنتطرق إل  مفهوم تسبيب الأحلام الجزائية ثم مجالات 

 . (الفرع الثاني)الريابة القضائية عل  سلطة القاضي في تقدير الأدلة  

 

 الفرع الاول

 ائيزخصي للقاضي الجضوابط الإقناع الش 

 

منها ما يتعلق بالاختصاص و سلامة للقاضي الجزائي للايتناع الشخصي نلاحظ أن هذه الضوابط     

و من ما يتعلق بسلطة القاضي الجزائي في تقدير الأدلة يضائيا ثم وجوب الإحاطة بالدليل  الأدلة يانونا

 ثم المستنبطة من  عائيلمستنبطة من الولوسائل الاثبات ا، و في هذا الاطار نتطرق بصورة لاملة 

 . ( ول الأفقرة ال ) من الأشياء ثم المستنبطة ،  تصريحات الأشخاص

 

ثم  ، فنعالج مسألة وجوب بناء التقدير عل  أدلة يضائية ثم نتطرق للضوابط القضائية عل  تقدير الأدلة    

عليه وجوب تنبيه المتهم بالتهمة المنسوبة و هو الأمر الذي يترتب  مسألة الاحاطة بالدليل بصورة لاملة

 .  ( ثانيةالفقرة ال ) إليه ثم تنبيهه عند تغيير نوع التهمة المنسوبة إليه 

 

 

 

 

 الفقرة الاولى

  الضوابط المتعلقة بالاختصاص وسلامة الأدلة 

 

تعلق بسلامة ، و منها ما ي ( أولا ) من هذه الضوابط لما أشرنا ما يتعلق يالختصاص لنظر الدعوى    

 . ( ثانيا )يانونا  هذه الادلة
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172 

 

 انعقاد بالاختصاص لنظر الدعوى -اولا

 

فهو يمثل  ،لنظر دعاوى معنية حددها القانون ،هو السلطة التي يقررها القانون للقاضي " الاختصاص    

 بالأعمال التي تمارس في هذه ، فة يضائية عل  نحو يعترف القانونالصلاحية لأداء وظي

طبقا لنصوص  والملاني للقاضي ،والشخصي، انعقاد الاختصاص النوعي  ويتوجب بدء  ، 1 " يفةالوظ

ولذلك يجب أن لا  ،من ق ا ج  700والمادة   ، المدنية .ا .ق  من  01والمادة ، 11حت  1:  المواد من

 :وهي حالات، بطلان الحلم  ، ييامها  معوالتي يترتب عل  حلمه  ،تتوفر في القاضي أحد موانع القضاء

 . من ق ا ج 708و718د امووهي محدد بموجب ال، وردهم  -مخاصمة القضاة -

إضافة  ،ضمانات  أير المشرع عدة ، في الحلم في دعوى معينة ولأثر عل  وجوب تفادي موانع القضاء 

 في الحلم  ما يسم  بـحياد القاضي المتمثل في تعدد القضاةفاير مبدا   ومخاصمتهم، -رد القضاة  -لمسألة

 .ونظام التقاضي عل  درجتين ، 

 

 

 

 

 

 

 

 

  712ف اضل زيدان محمد، مرجع سابق ، ص -1

 

 سلامة هذه الأدلة قانونا - ثانيا  

 

 :وتتجل   سلامة هذه الأدلة من خلال     

 

ويد تعرضنا لهذا ] –وذلك  بأن يلون يد استمد من إجراء صحيح   :مشروعـية الدلـيل الجـزائي      

عند وأنظر أيضا  ،القاعدة الثانية من الفرع الثاني مشروعية الدليل الجنائي  عند للامنا عن ياعدة العنصر
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،  ".الشخصي شروط الوصول للإيناع :"القاعدة الاول  من الفرع الثالث  وتحت عنوان للامنا عن 

بلل دليل عل  ض للشروط الخاصة روعليه سنلتفي بالتع    [.لذا لن نخوض في هذا الثر من ذلك،لذلك

 .من دلائل أو طرق الإثبات ى حد

 

الاعتراف، الاستجواب، الشهادة،  :ادلة الاثبات الجزائي هي الاتيان  :الشروط الخاصة بلل دليل    

 أو تقديم أدلة الإثبات ، مراعاتها في جمع هناك شرعية يجب ، بادىء ذي بدء ، ف المعاينة، خبرة، يرائن

  التحقيق والضبطية والحلم الأحلام القانونية التي وضعها المشرع لجهات  هذا الصدد يجب مراعاة وفي

  

 : يملن تصنيف هذه الأدلة إل عل  ضوء ما ذلرنا فانه و   

  

 من الوقائع المستنبطةوسائل الإثبات  -البند الاول

 

بموضوع علق عل  أنها يد تت ،يستحيل حصرهابالتالي  و ،لل الأشياء المضبوطة في الجريمة وتشمل    

الجريمة لالوثيقة المزورة أو رسالة القذف، أو أدوات الجريمة، أو شيء شخصي ترله الفاعل يدعو 

سواء في ملان ويوع الجريمة مما  ، بحثال وهذه الأشياء لا تلتشف إلا بإجراء ، لافتراض  مساهمته فيها

ويد يقتضي  ،هنا بصدد تفتيش لونفن ،يستوجب الانتقال للمعاينة، ويد تجري حت  في منازل الأشخاص

،  أمام يضاة التحقيق والحلم ،وهذه المستندات ينبغي البحث عنها،   الأمر الالتجاء إل  معاونة أهل الخبرة

 نتعرض لهذه الوسائل تباعا ، وذلك بايجاز

 

في   لإلزامتتم المعاينة أثناء المرحلة البوليسية حيث يقتضي طابع ا في الغالب :  الانتقال والمعاينة    

وتنص  ،ار وليل الجمهوريةخطج شرط إ.إمن ق  87  حالة الجنحة أو الجناية المتلبس بها طبقا للمادة

لإجراء المعاينات  ،أنه يجوز لقاضي التحقيق الانتقال إل  ملان ويوع الجريمة :من نفس القانون 20المادة 

  تعبر عن الوايع  نة هو أنوالهدف الرئيسي من المعاي  ، اللازمة رفقة لاتب الضبط طبعا

 ستلون محل منايشة من طرفوإعطاء صورة حقيقية للل ما يتصل بالجريمة تلك الصورة التي 

 .فهل الانتقال للمعاينة امر جوازي ام وجوبي ؟،   1للدفاع  

و هج أن انتقال المحلمة للمعاينة أو لإعادة تمثيل الجريمة .إ. من ق 710يتضح من خلال نص المادة     

فللمحلمة سلطة تقديرية في يبول أو " ، إذا طلبته النيابة العامة أو أحد الأطراف وللن، أمر جوازي 

رفض الطلب، وفي الحالة الأخيرة ما عليها سوى أن تبرز و تسبب رفضها بأسباب مستساغة وإلا لان 

 .إجراءان اختياريانوالانتقال للمعاينة واعادة  تمثيل الجريمة ، حلمها معيبا بعدم لفاية التسبب 
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وهذا ما يضت به المحلمة العليا في  ،   7 "لا يجوز التمسك بعدم القيام بهما لأول مرة أمام المحلمة العليا  

إذا رأى القاضي موضوع وجوب الانتقال للمعاينة فلا بد من إخطار الأطراف بميعادها ، و يرار لها

تحرير محضره الذي توضع نسخة منه في ملف وملانها، وأن يلون القاضي مرفويا بلاتب الضبط ل

يد تساهم في إيناع ،  ويعتبر هذا المحضر وسيلة إثبات ،  الدعوى وحفظ نسخته الأصلية في الأرشيف

  1.فتؤدي إما للحلم بالإدانة والعقاب وإما إل  البراءة وتخفيف العقاب، ياضي الحلم سلبا أو إيجابا

 

المسلن هو مستودع سر صاحبه، ف ، ش عل  المسالن او عل  الاشخاصيد ينصب التفتي:  التــفـتيــش    

أو الريفية، فيلون حرما ، لالمسالن الضيقة ، لمأوى سواء عل  الدوام أو التوييت، وهو لل ملان يتخذ

من ق  77إلا بإذن أو في الحالات المحددة يانونا وهو ما نصت عليه المادة ، ولا يجوز للغير دخوله، آمنا 

ليشمل جميع الأملنة  من يانون العقوبات، يد وسعت مفهوم المسلن 100هذا وان نص  المادة ،  8 ج.إ

 .والملحقات والمحال المعدة لمزاولة مهنة

 

    الجزائر  ،  ، الديوان الوطني للإشغال التربوية 01:التحقيق، دراسة مق ارنة نظرية، و تطبيقية، طبعة  : جيلالي بغدادي -1

  100:، ص 1000:سنة         

    مصدر  ،الاصدار الثالث    CD ROM: مشار إليه في 70/17/1011: مؤرخ في   20801قرار للمحكمة العليا رقم   - 7

    ،  بغدادي جيلالي  :  مشار إليه في كتاب 70/17/1011: في 20.  801: ، و انظر القرار نفسه رقم   2005،سابق        

  70، ص1مرجع سابق، ج         

   ،  7002/ 01طبعة  ، عبد العزيز سعد، إجراءات ممارسة الدعوى الجزائية ذات العقوبة الجنحية ، دار هومة   - 1

  171ص         

  7:مرجع سابق ، ص، عبد الله اوهابية  - 8

البحث في ملنون سر الأفراد عل  دليل الجريمة، أو البحث عن الدليل وهو بانه ،  التفتيشف رويع    

من  الدليل  ويسمح به استثناءا وحرصا عل  ،قيق الابتدائي المخول لقاضي التحقيق أصلاإجراء للتح

 .ويقرر عل  مباشرته ييودا ،للضبطية في الجرائم المتلبسة الضياع 

   

لذلك جاء في ، حقوق الإنسان وحماية الحياة الخاصة " هو مبدا ،  وتصطدم عملية التفتيش بمبدأ هام    

بموجب القانون  ، ج.من يانون إ 88تم تعديل المادة   وبناء عل  هذا النص ، 1002ور دستمن  80المادة 

يمنع ييام الضبطية القضائية بالتفتيش والانتقال لمسالن  :لتالياعل  النحو  11/07/1017الصادر في 

لا بإذن إ ، ائيةزأو الذين يحوزون أوراق أو أشياء متعلقة بأفعال ج ، الأشخاص المساهمين في الجناية
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أو ياضي التحقيق مع وجوب الاستظهار بهذا الأمر يبل دخول المنزل أو  ،ملتوب من وليل الجمهورية

 . الشروع في التفتيش

 

لون الجريمة معايب عليها بألثر من  لشرط  بالإضافةف عدة ،ييود  هذا وترد عل  عملية التفتيش    

وجب  توافرها لاجراء أخرى   هناك شروط.ق ا ج من  00 – 81ييام حالة التلبس طبقا للمادة  ،شهرين

أما الأعوان فهم غير .من ق ا ج  10وفق المادة : يضائي  أن يجر ي التفتيش ضابط: هي ،التفتيش

والمادة  1002دستور من  80مادة المنصوص عليه بال ، الميقات القانوني،  الحصول عل  إذن مختصين ،

  الاستغاثةلحالة الضرورة رضا صاحب المنزل ،  :هي فتيشعل  الت والتي تضع شروط :ج.إمن ق  82

 .ليلا الثامنةصباحا حت   0من الساعة يجوز اجراءه   من الداخل ،

 

ج من صاحب المسلن يلفي .من ق إ 28هذا ويرى جانب من الفقه أن الرضا بالتفتيش الوارد بالمادة     

الات استثنائية سمح فيها المشرع بإجراء التفتيش في غير أن هناك ح، .وحده للقيام به بدون التقيد بأي ييد

وتحريض القصر عل  الفسق  -بجرائم المخدرات  -وهي المتعلقة ، لل ساعة من ساعات الليل أو النهار

 00/11بقانون العقوبات بالأمر ، وهي الجرائم المضافة ، والجرائم الإرهابية والتخريبية  ،  1 والدعارة

 . ج.إمن ق  82المادة  طبقاموصوفة بأفعال إرهابية،تحت عنوان الجرائم ال

يجوز   : ج أنه.إمن ق  8فقرة  01 و، 12 من  ونشير في هذا الخصوص ومن خلال نصوص المواد

 تفتيش المشتبه فيه حالة القبض عليه أو لإجراء ويائي لتفتيش المسلن،و لا تفتش الانث  إلا بمعرفة أنث  

 .من يانون العقوبات  100ب المادة وإلا يامت جريمة هتك العرض حس

 

  100، ص7محمد مروان، مرجع سابق، ج. -1

من غير الجرائم  -يام به ضابط يضائي ولان متعلق بجناية  اذا  التفتيش في حالة ماهذا ويبطل     

اذ  من ق اج 82عل  التفتيش وفق المادة  ا ييد  وفي غير الأويات التي تعتبر -المحددة بحالات استثنائية

 من 81أوردت المادة ، لقاضي التحقيق وحده بحضور وليل الجمهورية ةمخول ه الصلاحيةهذ ان 

 - من   ج.إ.من ق  82 – 80لمادتين لنص ا إذا ويع مخالفا -: حالات بطلان التفتيش وتتمثل فيما ،ق ا ج 

المستندات المحافظة عل  سرية  -احترام الميقات القانوني، -حضور صاحب المسلن أو شاهدين،

والتي  من ق ا ج 17احترام شروط المادة  ، المويع عل  هذا المستند من ذنالاالمضبوطة حالة عدم 

ويعتبر  ،في حالة تفتيش أمالن أشخاص مللفين بلتمان السر المهني  ات خاصة تدعوا لاتخاذ إجراء

ما أشار له الدلتور  وهو ، عليه البطلان النسبيفيرد ، الخصوم حة لمصب  التفتيش من القواعد الخاصة

والبطلان النسبي يجب  ... وهي التفتيش -،إلا أنه يوجد إجراءات تتعلق بمصلحة الخصوم...  :نبيل صقر



  الفصل الثاني 

 

 
 

176 

ولا تقضي  ،ولا يجوز إثارته لأول مرة أمام محلمة النقض ، الدفع به والتمسك به أمام محلمة الموضوع

وعليه فتسري عليه يواعد التصحيح  ، 1ب المصلحة فيه ولا يثار إلا من صاح ،به المحلمة من تلقاء نفسها

 .  أمام ياضي الموضوع

 

وضع المشرع يواعد  فقد   7: الاحتفاظ بمستندات الإيناع ونشير ال  انه يترتب عل  عملية التفبيش ،     

 و   م ضبطه عل  إثر إجراء عمليات الانتقال والتفتيشتا موالاحتفاظ ب ،زصارمة لتنظيم عملية الحج

يجب  من ق ا ج بنصه عل  انه 02ويد نظمها المشرع بموجب المادة ، لا حصر لها   وسائل الإيناع

ولا تفتح إلا بحضور المتهم مصحوبا بمحاميه أو بعد  ،مختومة  احرازفي   -ادلة الايناع-وضعها

ولمن ، الحقيقة  لإظهار ا مفيدما لان منها  إلا  ،ها ولا يجوز لقاضي التحقيق ضبط،  استدعاءه يانونا

أو  ،أوراق تجارية: أما إذا لانت طبيعة هذه الأشياء  الحصول عل  نسخة فوتوغرافية لها ، يهمه الأمر

ويجب إحضار وسائل الإيناع إذا  ، فيجوز لقاضي التحقيق التصريح لللاتب بإيداعها في الخزينة ، نقود

بخصوص مصير  أما،  ح والمخالفاتنقاش حولها يد يثيره المحامي في جلسة الجن   شللت موضوع

فمنذ صدور أمر الإحالة يطلب النائب العام إحضار المستندات  ،  محلمة الجنايات وسائل الايناع امام 

 .إل  مقر المحلمةمرفوية بوسائل الايناع 

 

 

 

  81محمد مروان ، الدفوع الجوهرية، مرجع سابق ، ص.نبيل صقر ، و   - 1

  100حتى  101، ص7ابق،  جمحمد مروان ،  مرجع س - 7

هما ،فما هي الاثار جزاء عدم مراعاة قواعدواذا كنا قد عرفنا كيفية بطلان عملية التفتيش والحجز،     

  .المترتبة عن ذلك؟

 

فعند إصدار ، رد الأشياء المضبوطةيسم   ،إجراءوذلك بموجب : إنهاء حالة الحجزان اول جزاء هو     

اما ،ال  ياضي التحقيق في الأشياء المضبوطة  البت  سلطةتنتقل ، للمتابعة وجهلا ياضي التحقيق أمر بأ

أما أثناء مرحلة المحالمة ، فسلطة البث فيها تعود لوليل الجمهورية،اذا لم يبت في الاشياء المضبوطة 

خطر عل  الأشخاص أو   ما لم تلن حيازتها، فالمحلمة وحدها التي تفصل في الأشياء المضبوطة 

 .ج.إمن ق  21مادة يانونا نظم هذا لله ال ممنوعة
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 10يتعرض لل من خالف القواعد الموضوعية للتفتيش والحجز إل  الجزاء المقرر بنص المادة  لما     

لمن  ،ائية أو تأديبهزيلون ذو طبيعة ج بالنسبة للاشخاص الجزاء ف: لأشخاصج  سواء بالنسبة ل.من ق إ

 هالاعند خرق يواعد التفتيش ومث ،من يانون العقوبات 110لجزاءات المادة والتعرض ، أذاع السر المهني 

هناك بطلان صريح منصوص عليه ف: نفذت مخالفة للقانون، وبالنسبة للاجراءات التي  الميقات القانوني

 يملن التنازل عليه فلا يعتد به  وهناك بطلان نسبي ، بطلان مطلقج وهو .من يانون إ 81بموجب المادة 

فقد ينصب عل  اختراق  -النسبي –أما البطلان الضمني  :  بانه  محمد مروان ق الدلتور لعوفي هذا ي، 

 م فعد، وحرز الأشياء المضبوطة  ،مثل حضور الشهود أثناء التفتيش، تحرير وتوييع المحاضر:يواعد 

ذا وه ،"ية التفتيش للهاعمل  يؤدي لبطلان ، حقوق الدفاعبيمس ،  1 مراعاة هذه القواعد يعتبر خريا فادحا

 ،بإملان الشخص المعني التنازل عنه .. وهذا البطلان ... مويف محلمة النقض الفرنسية ما ذهب  اليه 

  .بالتالي لا يعتد به

 

 

    لكن  محمد مروان في هذه المسألة لم يوضح الى ما تصنف  ] -،    100،  101، ص7محمد مروان  ، مرجع سابق،  ج. -1

   هل هي بطلان جوهري، ام بطلان نسبي؟ ، ثم حتى و إن اعتبرها، بطلانا  نسبيا،  -، " و التفتيش"  مخالفة قواعد الحجز"        

    لا ينص على قواعد جوهرية ، إنما على قواعد شكلية متعلقة بمصلحة الخصوم فقط ، و القواعد  : ف البطلان النسبي           

    الق اعدة  ،عنوان انواع البطلان  -ا:  بالنظام العام ، لمزيد من الشرح ،  حول هذه النقطة انظرالجوهرية هي المتعلقة           

 . من هذا البحث لتفصيل البطلان الجوهري عن النسبي.  تحت عنوان جزاء الاخلال بالق اعدة،الثانية من الفرع الثاني          

 .، و ما    بعدها 07ص  ، ق انون الإجراءات الجزائري  أحمد الشافعي ، مرجع سابق ، البطلان في  - ب         
 

 

 وسائل الإثبات المستنبطة من تصريحات الأشخاص -البند الثاني

 

 .الاعتراف، الاستجواب، والشهادة: وتشمل     

بخلاف ،يعتبر الاعتراف عمل يانوني لان القانون وحده الذي يرتب عليه اثار يانونية :رافـتـالاعف    

هو يول صادر من المتهم يقر فيه بصحة ارتلابه   ،.انوني اذ للارادة دخل في تحديد اثارهالتصرف الق

  1.بعضها أو للها وهو بذلك يعتبر أيوى الأدلة وسيدها، للويائع الملونة للجريمة
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بخلاف الاعتراف الجزائي الذي اذ ف: المدني الإيرارمثل  وغيرهالجزائي يز بين الاعتراف يمويملن الت    

سيد الأدلة فالإيرار المدني يعتبر  ه ،ير المحلمة وللمتهم حق العدول عنليس حجة في ذاته إنما يخضع لتقد

 المسائل المدنية فهو ملزم للقاضي المدني ولا يجوز العدول عنه إلا لخطأ في في

ن الاعتراف  ويصح أن يلو ، 1علس الاعتراف الجزائي أجزتونلاحظ أن الإيرار المدني لا ي  ،   7الويائع 

أما ،  8فمن وجهت إليه اليمين فنلل عنها دون أن يردها  عل  خصمه خسر دعواه ، صريحا أو ضمنيا 

الاعتراف المدني لابد فيه من التمال الأهلية المدنية حسب  ، الاعتراف الجزائي فلا يصدر إلا صريحا

 ن الرشد من القانون المدني، علس الاعتراف الجزائي فلا يتقيد بس 80المادة 

 0. الجزائي

 

 

 

   17مرجع سابق ،     ص، نبيل صقر، و  العربي  شحط عبد الق ادر ، الإثبات في   المواد الجزائية. - 1

   10نبيل صقر، و  العربي  شحط عبد الق ادر ، نفس  مرجع  ، ص.- 7

  وهو  (ود   تصريح وحيد او متعدد  ومما يلاحظ ان القضاء كثيرا ما يستبعد هذه الق اعدة خاصة في حالة الشك وج)   - 1

            نشرة   - 1:   مشار اليه في،   70/08/1020:مؤرخ    في 18122: لعليا رقم ا قرار المحكمة  : ما يشير له             

  الغوثي بن ملحة ، قواعد وطرق الاثبات     - 7 ،  08عدد،  11/17/1022بتاريخ  ،غرفة الق انون الخاص،القضاة         

  17و 11:ص،التربوية   الديوان الوطني للخدمات  ، 7001سنة  ، 01الق انوني   الجزائري، طبعة     ومباشرتها في النظام         

  10نبيل صقر، و  العربي  شحط عبد الق ادر ، نفس  مرجع  ، ص.- 8

 10نبيل صقر، و  العربي  شحط عبد الق ادر ، نفس  مرجع  ، ص -0

 ، الاعتراف وسيلة إثبات في الدعوى أو وسيلة دفاع   1:  ان في الشهادة  ويختلف الاعتراف عن    

للمتهم حق الصمت أما الصمت في أداء الشهادة وهو الامتناع  ، و بعلس الشهادة فهي وسيلة إثبات فقط

شهادة بعلس ال ،نسبيا  بأيواله يبطل الاعتراف لاء تحليف المتهم اليمين يبل الإد ، عن أداءها فيتبعه غرامة

يجوز  ، لما فأداء اليمين فيها يتعلق بالبطلان الجوهري وبافتقادها لليمين تتحول إل  مجرد استدلال

 .للمعترف اللذب في حين يعد ذلك شهادة زور في الشهادة

 

  لا بوصفها القانوني يلون الاعتراف واضحا، ويتعلق بويائع الجريمة لابد أن، ف شروطو للاعتراف     

فإن هذا لا يحول دون أن تستند إليه المحلمة  ،صب الإيرار عل  ويائع لا تتعلق بالجريمة ذاتهاناهذا وإذا 

 ،من غير المميزلما يشترط فيه التميز فيجب عدم التعويل عل  الاعتراف ،  7لإثبات ظروف الجريمة 
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يرر  1001 سنة   وعل  المستوى الدولي وفي مؤتمر يانون العقوبات في روما ،  1وإلا لان الحلم باطلا 

 بأنه لا يجوز التحايل، واستعمال العنف والضغط لوسيلة للحصول عل  اعتراف

 ،تراف سيد الأدلةعولضرورة نزاهة الاعتراف فقد يلل المشرع من ييمته القانونية فلم يعد الا،  8المتهم  

قطة فإنه يشترط في ، وحول هذه الن ج.إمن ق  711لمادة نص البل أصبح شأنه شأن بايي الأدلة طبقا ل

 .المعترف أهلية إجرائية هي الإدراك والتميز

 

 .؟ ائيةزائي للدعوى الجزالإثبات الج عل أثر الاعتراف ومن خلال ما سبق بيانه ، نتسائل حول     

: جواز الرجوع عن الاعتراف ،  0: الاتي  نتعرض في هذا الصدد إل  خصائص الاعتراف وهما

خضع لمبدأ حرية القاضي في تلوين عقيدته إذ يستطيع القاضي أن يقدر ييمة الاعتراف لدليل جزائي يف

: تجزئة الاعتراف، من ق ا ج  717طبقا للمادة  ناعهتالاعتراف، لما يقدر ييمة الرجوع فيه وفقا لمطلق إي

 خلاف لمسألة عدم جواز تجزئة الإيرار في القانون المدني فإنه يجوز تجزئة الاعتراف ف

 

     12و  العربي  شحط عبد الق ادر،  نفس  مرجع  ، ص   قر،نبيل ص -1

  17العربي  شحط عبد الق ادر،  نفس مرجع ، ص.نبيل صقر،  -7

 11العربي  شحط عبد الق ادر،  نفس مرجع ، ص.نبيل صقر،  -1

   802، ص7محمد مروان  ، مرجع سابق،  ج -8

    نبيل صقر ، و  : مشار إليه في مؤلف   ، 1120ص، ، ئيةعلواني ، شرح ق انون الإجراءات الجزا. أنظر في ذلك ،   -0

  707،   هامش    07العربي شحط عبد الق ادر، مرجع سابق ، ص          

  

  1. الجزائي بأن يأخذ القاضي ما يطمئن إليه من الاعتراف ويطرح ما عداه

 

لا : بخصوص هذه المسالةريقول الدلتور صق .؟  سليم محامي المتهم بالتهم المنسوبة لموللهتهل     

 أدلة  من   بدليل  ه أو تسليم، مولله  ة إسناد التهمة إل  حيصح أن تعتبر المحلمة تسليم المحامي بص

  7. روحجة عل  المتهم المذل الدعوى 

 

أن الاعتراف إيرار شخصي ويجب أن تبق  ، يلنا مسبقا   . ؟ هل إيرار متهم عل  أخر يعد اعتراف    

عل   خر فهي في حقيقتها ليست إلا شهادة متهم اا الإطار، أما الأيوال الصادرة تجاه متهم حجيته في هذ

  1. وهو من يبيل الاستدلالات التي يجوز للمحلمة أن تعزر بها ما لديها من أدلة أخرى.. الغير
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ن المتهم الاعتراف القضائي هو ما يصدر م . ملزم للمحلمة ام جوازي لها ؟ الاعتراف القضائيهل     

 يلفي ولو لان  ه بأن "في مجلس القضاء ويد جرى الرأي عل  القول ،عل  نفسه 

ما دامت يد توفرت له شروطه ،  الدليل الوحيد في الدعوى لتسبيب حلم الإدانة  -الاعتراف -هو

ولها أن تأخذ باعتراف المتهم ولو لان خارج مجلس القضاء لالاعتراف الوارد في محضر ،  8المطلوبة

يد ايتنعت  .. ما دامت ،عنه أمام المحلمة  إداري، ولو عدلحت  في محضرتحقيق  ا و،  الابتدائي التحقيق

أن  ... وللن يجب  بالبراءة  تقضي ان  لها -بصدق الاعتراف -وإذا لم تقتنع  ..... بصدق هذا الاعتراف

  0. تبين سبب طرحها للاعتراف وإلا لان الحلم مشوبا بالقصور في التسبب

 

 و تطبيق ا لذلك ، ف لا تمتد تجزئة الاعتراف  إلى الفصل في مسألة مدنية حيث لا تجوز التجزئة   في الق انون المدني    -1

 ف لا   ، ف إن إثبات عقد الأمانة في جريمة خيانة الامانة ، إذ يعمل الق اضي  الى تجزئة الاعتراف: ) للاعتراف ، و مثال ذلك       

 مسألة   -مجال باقي أركان الجريمة وياخذ به  في    اخرمثلا ، بينما إن وجد بخصوص مسألة صحة العقد   يأخذ به في         

     -: لمزيد من التف اصيل انظر  ... ف الق اضي ملزم بالأخذ   بالاعترارف الوارد في هذه المسالة المدنية كما هو -مدنية       

 امام المحاكم  ،المسائل الفرعية،عبد الحميد زروال.-   01المرجع السابق ، ص  نبيل صقر ،و العربي شحط عبد الق ادر ،       

 11:ص،1008:طبعة،ديوان المطبوعات   الجامعية، الجزائية          

  12نبيل صقر ، و العربي شحط  عبد الق ادر، المرجع أعلاه ، ص  - 7+1

   11نبيل صقر ، و العربي شحط  عبد الق ادر ، المرجع أعلاه ، ص  - 8

 00نبيل صقر ، و العربي شحط  عبد الق ادر ، المرجع السابق  ، ص  - 0

نلاحظ انه  لما يد يلون الاعتراف   . ؟ ما هو تأثير الاعتراف عل  الايتناع الشخصي للقاضي الجزائي    

 :إل   توعليه نقسم الاعتراف من حيث حجيته في الإثبا، . دليلا عل  الإدانة فقد يلون يرينة عل  البراءة

 

وهو الذي يستوي مع : ناع شخصي تعتراف لدليل إيالا: وينقسم إل  نوعين: الاعتراف لدليل إثبات    

  يتطلبه القانون لمصدر للإدانة  الذيوهو : الاعتراف لدليل يانوني ،  1غيره من أدلة الإثبات في يوته 

 . عقوباتمن يانون ال 181المادة  نص  لما هو الحال في جريمة الزنا، حسب

الجناة في البعض من الجرائم عل  إعفاء  نص المشرع   لقد  :لإعفاء من العقاب لالاعتراف لسب اما     

المادة المنصوص عليها بجرائم التزوير: مثلا في  بشروط معينة للن  ،بالجريمة العقوبة إذا اعترفوا  من

 ئيوالاتفاق الجنا، وجرائم من الدولة  ،من يانون العقوبات 100
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 ،بارتلابها عادة  بسبب الظروف التي تحيط  وذلك نظرا لصعوبة إثبات التهمة في مثل هذه الجرائم 

عقوبات من يانون ال 700لما تنص المادة ،  7فيها عند الارتلاب    راعونظرا للدية اللبيرة التي ت  

، لل من بادر من  7ملررو 1ملرر  707 من العقوبات المقرر في المادتين   يعف  عل  أن  : مصريال

ويبل الشروع  ،يبل استعمال العملة المقلدة أو المزيفة أو المزورة ، بإخبار الحلومة بتلك الجنايات الجناة 

 1.  في التحقيق

 

هو منايشة المتهم تفصيلا في وسيلة ايناع مستنبطة من تصريحات الاشخاص، ف، الاستـجواب و يعتبر     

ومطالبته بالرد عليها إما بإنلارها، إما بالتسليم بها، وما  يستتبعه ذلك من الأدلة والشبهات القائمة ضده 

     8.اعتراف بالجريمة 

 

الاستجواب يسمح  :ج عل  أن.من ق إ 100تنص المادة   يتم بها ، اذيجب ان وللاستجواب  ليفية     

 عل  إرادته، ويقع استجواب وبالإدلاء بأيواله بلل حرية  دون ضغط، أو تأثير  للمتهم بنفي التهمة عنه

 

  17ص،   1020: سامي صادق الملا ، اعتراف المتهم ، دار النهضة العربية ، الق اهرة طبعة    - 1

  17سامي صادق الملا، نفس المرجع ، ص    -7

   711محمد شتا ابو سعد ، البراءة في الإحكام الجنائية، مرجع سابق ، ص    - 1

  727ات الحديثة للمحاكمات الجزائية، مرجع سابق ، ص  زاكي صافي طه ، الاتجاه  - 8

 

 .المحقق أن يعين له مدافعا  المتهم عقب تبليغه بالتهمة المنسوبة إليه إذا لم يلن له محام، ولم يطلب من

والقاضية باستدعاء  ، ج.إمن ق  100أما إذا لان له محام، وجب عل  ياضي التحقيق مراعاة المادة 

 ساعة  78ستجواب بيومين عل  الأيل ووضع الملف تحت تصرفه بـ المحامي لحضور الا

جود حالة استعجال في حالة  وا الدفاع عن ذلك صراحة، ما لم يتنازل  ،يبل الاستجواب  عل  الأيل

  حول  أخرى  أحلام  هناكلما ان ،  الاختفاء شاهد، أو وجود معالم عل  وشك   لالخوف عل  وفاة

 1.ايجب مراعاته  الاستجواب

 

أنه يحق للمتهم الصمت  :نذلر منها الاتيعديدة  ضماناتولخطورة الاستجواب فقد احاطه المشرع ب    

أو وليل الجمهورية   ياضي التحقيق إلا ياضي سوءا  جريه لا يو  ،  وعل  ياضي التحقيق تنبيهه لذلك

  اضي من تأويل صمت المدع، فهذا لا يمنع الق عليه الإجابة   إذا رفض المدعو هذا ،  أثناء التلبس

بل أنه لما يقبل التفسير نحو   واحد  تجاه ا وذعلما بأن هذا التأويل لا يملن أن يلون  عليه وفقا لقناعته،
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عل  تقديم أدلة تثبت براءته، فالقاضي يجوز له   عليه  الإدانة، يملن تفسيره عل  أنه عجز من المدع

ساعة في  81إيامة الاستجواب خلال ولابد من  ، 7وين يناعته الاعتماد عل  لافة الوسائل المشروعة لتل

دعوة المحامي  ، مع وجوب  ج.إمن ق  01مادة طبقا لل،عدم تحليف المتهم اليمينو ، حالة اعتقال المتهم

 .عدم الفصل بين المحامي ومولله ، و لحضور الاستجواب

 

أورد يانون أصول المحالمات الجزائية  قدف ،بطلان ويترتب عل  عدم مراعاة يواعد الاستجواب ال    

بالتهمة المسندة إليه أو   عدم إعلام المتهمف: الحالات التي تجر لبطلان الاستجواب هي،مصري الالجديد 

، وتدوين هذا في المحضر  مصريالج .إمن ق  22مادة حسب الة بمحام  ناععدم تنبيهه لحقه في الاست

بموجب   -احتياطيايبل حبسه  هذا وإن استجواب المتهم ، جوابساعة من الاست 78وتبليغ المحامي يبل 

ديد التهمة المنسوبة حووجوب ت  -يسم  الحبس المؤيت، لقانون الاجراءات الجزائية  01/01تعديل يانون 

حضر الاستجواب   مسالة  أما، البطلان المطلقفهذه تعتبر يواعد جوهرية يترتب عل  مخالفتها  ، 1  إليه

 لمة إلا إذا وافق عليه المتهم فهي مسألة تتعلق بمصلحة المتهم من يبل المح

 

  181التحقيق ، مرجع سابق ، ص، جيلالي بغدادي  .انظر    - 1

  721زاكي صافي طه ، الاتجاهات الحديثة للمحاكمات الجزائية، مرجع سابق ، ص    - 7

  710سابق ، ص    زاكي صافي طه ، الاتجاهات الحديثة للمحاكمات الجزائية، مرجع  - 1

 

 من ،عدم مراعاة حرية المتهم أثناء الاستجواب ، ف 1 بالتالي ترتب البطلان النسبي.  الشخصية

وفي  إطالة الاستجواب لإرهاق المتهم ، ونفس الاثر يترتب عل  .المخالفات التي تخرق أحلام الاستجواب

عل  وجوب الإسراع في "زائية من يانون الاجراءات الج 111 – 171 – 117هذا الصدد نصت المواد 

ولذا استعمال وسائل  ، تحليفه اليمين -ذلك ومن صور ،لمتهمالمعنوي ل تعذيبال، لما يحضر  "الاستجواب

التوييع عل  محضر الاستجواب وعل  لل  عدمو ، لجهاز لشف اللذب ،للضغط عليه علمية حديثة

 7.فيه تسطير أو تحشير

 

فليس هناك ما يمنع المتهم من أن ، ة إثبات ضرورية لإظهار الحقيقةوإذا لان الاستجواب يمثل أدا    

بالتالي نسجل هنا ،   1بل  و وسيلة تحقيق ايضا، يطلب إجراء هذا الاستجواب فيلون هنا وسيلة دفاع

وهل عدم ، اذا طلب المتهم اجراء الاستجواب فهل المحلمة ملزمة باجابته اليه؟ :  يتعلق بما يلي اشلالا

 اليه يشلل خريا لاحلام الاستجواب ؟اجابته 
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هو ادخال هذه المسالة ، لم تجب المحلمة العليا عل  هذا الامر مما يجعلنا  نقول ان الاصل في هذا لله    

 . ضمن مسالة الرد عن  الطلبات والدفوع 

 

وع عند الاستجواب عند الحضور الأول، ثم الاستجواب في الموض:  ويتم الاستجواب عبر مراحل هي    

وبالتالي فايتصار المحلمة عل  احداهما دون البقية   ،الحضور الثاني ثم الاستجواب الإجمالي في الجنايات 

 8.يهدر الاستجواب يوته القانونية

 

 

 

 

 

  87العربي  شحط عبد الق ادر   ، نفس  مرجع  ، ص. نبيل صقر، و. - 1

  72ص، بقمرجع سا، التحري والتحقيق  ،  عبد الله اوهابية  - 7

  101، ص  7محمد مروان ،  مرجع سابق،  ج  - 1

                                                      110:ص، مرجع سابق، التحقيق القضائي،  أحسن بوسقيعة   -8

  

 هي أيوى ويرى الفقه الإسلامي  تسميتها بشهادة الشهود،ف لوسيلة اثبات ، ادةـهـشـاليخص وفيما     

شهود لإثبات الزنا، أما إثبات بايي الجرائم  فاعتد باربع  :الإطلاق، ويد ييدها بشروط  عل  ائنالقر

 أي في المسائل-لا يجوز للمرأة الشهادة، فيما لا يقبل فيه يضاءها، و،.فقط فبشاهدين

 . 1 الجنائية 

 

جرائم، والمرافعات الجزائية نتيجة طبيعة ال ، ائيزوتظهر أهمية الشهادة، لدليل إثبات، في المجال الج    

ائي، لأنها تنصب في المعتاد عل  زالطريق العادي للإثبات الج :تعتبر الشهادةوالشفاهية، ،  هي  و

ومن هنا تزداد الشهادة ،  7 عليها دال  إزالة لل أثر عل   الجرائم  حوادث عابرة، لما يعمل مرتلبوا

 1. اهد بأمر رآه، أو سمعه أو أدرله بأي حاسة من حواسهبأنها إيرار من الش  تعرف الشهادة، لما  اهمية

 

وهي ما ويع تحت سمع أو بصر الشاهد  ،شهادة مباشرة  : هناك من يقسمها إل ف ،أنواعوالشهادة     

ينص عل  الأخذ بشهادة السماع، والقانون لم تلون رواية عن الغيرهي التي و: شهادة سماعيةو  ، مباشرة

،  8تاما وإستحال سماع الشاهد الأصلي  ا إيتنع بها إيتناعاذإ ن للقاضي أن يأخذ بها يملن القول بأ  لكذل
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فلا تلون  ، ا علمت، مثل الشمس فاشهد وإلا فدعذإ:طبقا للحديث الشريف فانه وأما في الشريعة الإسلامية 

الناس الغير  ن عنقل شخص هي و: الشهادة بالتسامعلما عرفت التشريعات ما يسم  ب ،إلا مباشرةالشهادة 

ويد يبلها الفقه الإسلامي في ،  يبولا في المسائل الجنائية، بعلس المسائل التجارية  المعنيين، وهي لا تلق

 .بالزوجة النسب، والموت، والنلاح، والدخول

 

 :طبقا للمادةالشهود عن طريق القوة العمومية من ياضي التحقيق   يستدعفانه  ،ليفية أداءهااما حول     

يفتح له ياضي التحقيق محضرا لأداء فجوز  للشاهد الحضور من تلقاء نفسه، هذا وي. ج.إمن ق  11

 .تحت طائلة البطلان وذلك تحت . من ق ا ج01: وهو ما جاء في المادةحلفه اليمين يم ثالشهادة 

 

    ي ، مقياس الإثبات الجنائي  مالكي محمد الأخضر، محاضرات ألقيت على طلبة  سنة أولى ماجستير تخصص ق انون   جنائ  -1

 8  ص، "ام البواقي" المركز الجامعي              

  10، ص 1010ابراهيم الغماز، الشهادة كدليل إثبات في المواد الجنائية، دار عالم الكتاب ، الق اهرة،  سنة     -7

  700زاكي صافي طه ، الاتجاهات الحديثة للمحاكمات الجزائية، مرجع سابق ، ص    -1 

   101و العربي  شحط عبد الق ادر ، مرجع سابق  ، ص نبيل صقر، -8 

ولل من شهد زورا يعتبر مرتلبا لشهادة الزور، ويجوز مواجهة الشهود ببعضهم أو بالتهم، ثم يقرأ 

 .محضر الشهادة عل  المتهم

 

د إلا إدا لحق به أحد لا يجوز رد الشاهف  رد الشهودففيما يتعلق ب ، 1 ، يجب مراعاتها يواعد لشهادةلو    

 ما  وللمحلمة السلطة التقديرية في إستبعاد شهادة .يحالات المنع القانون، أسباب الرد من الهرم، الصغر

للمتهم الحق في إعلان الشهود : في يائمة الإثبات ا لروذشهود لم يسماع طلب ، اما فيما يتعلق ب أو يبولها

 .لجناياتين يرى مصلحته في سماعهم أمام محلمة اذال

    

لانت الوايعة التي طلب الطاعن سماع ولما  : " بانه،وتطبيقا لذلك يضت محلمة النقض المصرية    

التعلق بموضوعها، ولان سماعهم لازما للفصل فيها، فإن    الشهود عنها متصلة بوايعة الدعوى ظاهرة

 ين نسب إليهم تزويرذزارعين الا يض  بإدانة دون الإستجابة إل  طلب سماع المذالحلم المطعون فيه إ

      صحة الشهادة شروط ،  و فيما  يتعلق ب 7 " ل بحق الطاعن في الدفاعخيد أ توييعاتهم، يلون 

لك بأن يلون ذو : ، صغر السن الوعي عدم :لتاليةا تعتبرالشهادة صحيحة اذا انتف  فيها العيوبفهي  

 ة متقدمة، تجعل الشخص في مرتبة الطفلوهي مرحل: الشيخوخة ، سنة 12الشاهد ألبر من سن 
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ذلك عل  سبيل للشاهد الفايد للأهلية القانونية فإذا سمع فيلون   بالنسبة و ، عدم الحلم بعقوبة جناية و

 .ودون حلف اليمينالإستدلال 

 

يش ننا :تناع الشخصي للقاضي الجزائييعل  الا هادةـير الشـتأثوبعد ان عرفنا يواعد الشهادة فما هو     

 أن الشهادة، عبارة هو المبدأ  ، فمن ؟  لشهادةما هي القيمة القانونية ل :في هذا العنصر المسائل التالية

الأخذ بما يراه مفيدا  عل تقديرية يتمتع بسلطة يخضع لتقدير يناعة القاضي الذي  ، 1 دليل إيناعيعن 

الالتفاء بالتنويه  :للقاضي ما يليلك جوز ذوبناءا عل  ،  منها، وترك مالا ضرورة منه بحسب تقديره

  تجزئة الشهادة وطرح مالا يفيد منها ، أخرىترجيح شهادة عل  ، بإفادات الشهود دون سردها

  

 و ما      172العربي شحط عبد الق ادر ، نفس  المرجع ، ص. و د،نبيل صقر  .-:  لمزيد من التف اصيل انظر في ذلك   - 1

 .بعدها         

 و العربي شحط عبد الق ادر     ، نبيل صقر    -: مشار إليه في،  1011: ، جلسة   1012:رقم  ، نقض للمحكمة العليا  طعن بال -7  

    118نفس المرجع ،  ص           

  720زاكي صافي طه ، مرجع سابق ، ص  -1 

التي جوز  ه المسائلذومن خلال ه ،  1 التعويل عل  شهادة شاهد واحد مت  تم إيتناع القاضي بإفادته

لك بناءا ذقدر صحته ويالأدلة والأخذ بما دينتبرز مقدرة القاضي عل  تف ،الحلم فيها سلطة تقديرية  لقاضي

 7. ضميره و وجدانهعليه يمليه ما عل  

 

 .؟ الإثباتوة  الشهادة في فما هي قواخيرا     

ة، وبظهور اللتابة نيبثر باسم الفي القديم حيث لم تلن اللتابة متفشية، لانت الشهادة هي التي تستأ    

لسلطة ياضي الموضوع من حرية في الأخذ بالشهادة نتيجة لما ، و 1 ياعدة اللتابة تفوق الشهادة، ظهرت 

في الأخذ بأيوال شاهد في التحقيق الابتدائي، وعدم الأخذ بها في  ،إن له مطلق الحرية ، ف لدليل إثبات

أو  عانتيإ: "  أنب ت محلمة النقض اللبنانيةفقد يض  ، غم تجريحهأخذ بأيوال شاهد بريوله أن  ، الجلسة

بأيوال الشاهد مسألة موضوعية لا شأن لمحلمة النقض بها وليست المحلمة ملزمة  ، المحلمة عانتيعدم إ

 لأن السبب معروف في القانون وهو إطمئنانها إل  ما ،  هاعببيان سبب إيتنا

 8". طرحته

 

 من الأشياء ومن الأشخاص الإثبات سائل و - البند الثالث
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إل  مدى شرعية الوسائل العلمية في  ايضا،وسنتعرض ، والقرائن والمحررات، عل  الخبرة  بوتنص

 .الإثبات

معينة لإعطاء الرأي في بنواح  هي الإستعانة بشخص يتمتع بلفاءة فنية أو علمية خاصة : برةـخـالف    

 0 . قانونية أو العامةمسألة تخرج عن نطاق معرفة القاضي ال

 

    ففيما يخص مسالة تعيين :يرهاـفية سـليال    من ق ا ج188حت  181من المواد ويد تعرضت     

 

  720زاكي صافي طه ، مرجع سابق ، ص  -1+7

  100نبيل صقر،و  العربي  شحط عبد الق ادر، مرجع سابق ، ص - 1

  118أعلاه  ، صنبيل صقر،و  العربي  شحط عبد الق ادر، مرجع    - 8

 101زاكي صافي طه ، مرجع سابق ، ص  - 0

 

طلب النيابة أو  بناء عل   ،* خبيربندب حق الأمر،ه، فل"مسألة فنية"عل  القاضي تعرض عندما ، ف الخبير

ومظاهات الخطوط في بعض ، المحاسبة، والطب الشرعي: ومثال ذلك مسائل،  الخصوم أو من تلقاء نفسه

والأمربندب خبير يلون بموجب ،  ة الخاصة، مثل الرشوة والإختلاس وجرائم العرضالجرائم ذات الطبيع

وتحدد أجلا، عادة بشهرا من يوم ، حلم تمهيدي أو تحضيري تصدره المحلمة يبل الفصل في الموضوع

ده تسليم  النسخة التنفيدية للحلم ، لتقديم الخبير لتقريره، ويختار الخبير من بين جدول الخبراء الذي يع

فلا يجوز للقاضي أن يعين خبيرا لفحص ، وبناءا عليه ،  المجلس أومن  خارج الجدول إذا طلبه الأطراف

وإلا لان حلم تعيين الخبيرمشوبا بعيب إنعدام الأساس وإنعدام ، مسألة ليست ذات طابع فني أو تقني 

إنجاز الخبرة، يحيط الخبير وأثناء  اليمين ،فور تعيينه يؤدي الخبيرالمقيد في الجدول و ، 1التسبيب 

نه من الوثائق ، ويسلم له وسائل الإثبات وينوه عن لل فتح للأحراز في  القاضي بتطورات عمله، ويمل 

ويملن للأطراف طلب تلليف الخبير بمعاينات أو  ،  وله صلاحية  سؤال المتهم بغير إستجواب. محضره

 .سماع أشخاص آخرين

   

حددها القاضي، وله أن يمددها، وللقاضي إستبدال الخبيرالمتقاعس عن أداء يفانه :  مدة الخبرةاما     

وبانتهاء الخبرة،  ، ساعة من اعلانه 81الخبرة  بغيره، عل  أن يسلم الخبير الذي استبدل الوثائق خلال 

 ويتلق  أيوالهم  يعرض القاضي التقرير  عل  الأطراف الحاضرين مع المحامي تحت طائلة البطلان،

 د لهم أجلا لإبداء ملاحظاتهم أو طلباتهم  بشأن إجراء خبرة تلميلية ـ مضادة ـ وإذا رفضويحد
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    اجاب  ....يجوز للمحكمة ان تحل نفسها محل ذوي الخبرة التخصصية في المسائل الفنية البحتة؟؟ : فهل   -وبمفهوم المخالفة  - * 

   جوز للمحكمة ذلك ف ان كان الحكم قد استند فيما استند اليه في ادانة  لا ي" الفقه والقضاء عن هذا الاشكال بالقول انه        

   وكان الدف اع قد طعن في  ، المتهمين الى ان المجني عليه قد تكلم  بعد اصابته وافضى باسماء الجناة الى الشهود        

   ف انه يتعين على المحكمة ان تحقق  ،بته  ونازع في قدرة المجني عليه على التمييز بعد اصا،الرواية للشهود هؤلاء   صحة      

    -: انظر في ذلك   ".الجوهري عن طريق الخبير المختص فنيا والا كان حكمها معيبا لاخلاله بحق الدف اع    الدفع هذا        

       77:ص،نة؟ س، مصر  ،دار الفكر الجامعي  ،الادلة الفنية للبراءة والادانة في المواد الجنائية  ، احمد عابدين محمد.      

  و  للاطلاع على مجموعة اشكاليات اخرى وحلولها  . .... 12/07/1000:نقض مصري بتاريخ: كذلك وانظر، بتصرف   نق ل  ،      

    : وما بعدها من نفس هذا الكتاب ومنها 71صفحة  : المصرية في هذا الخصوص انظر في ذلك واجتهاد محكمة النقض        

  للكشف عن كنف المادة المضبوطة دون الاستعانة   باهل الخبرة؟ ؟   حة فقطهل تكفي الرائ -     

    172عبد العزيز سعد ، مرجع سابق ، ص  - 1

 .القاضي طلباتهم أصدر أمرا مسببا بذلك

 

في هذا  لقد يضت المحلمة العليا ، تأخير الخبرة عل  الإيتناع الشخصي للقاضي الجزائيوحول مسالة     

 الخبرة ليست إلا عنصر إيتناع يخضع لمنايشة الأطراف، ولتقدير يضاة ، بأن  الشان 

ا العنصر عبر النقطتين التاليتين لإستعراض تأثير الخبرة عل  ذوعليه سوف نفصل ه،   1 "الموضوع 

  الجزائي الإيتناع الشخصي للقاضي

 

 لقول بانالمحلمة العليا باجتهاد ، وضحها ا ملزمة للقاضي الجزائي لخبرة حالات لا تلون فيها افهناك     

لك تماشيا مع ما تنص عليه المادة، ذو الإثبات، لا تلزم القاضي في شيء الأصل أن الخبرة لسائر أدلة:" 

وعليه فالحالات التي لا تلون فيها  ، 7" وأن يصدر حلمه تبعا لإيتناعه الخاص  :بنصها ج .إمن ق  717

 728المتعلقة بجريمة الضرب والجرح العمدي، فالمادة   وهي:  ول الحالة الأ :الخبرة ملزمة للقاضي هي

 . يحدثها المتعدي عل  الضحية حددت العقوبة بنسبة العجز التي   ع.قمن 

 للتواطؤ الذي يملن أن يلون بين الخبير ، ه الإجراءات وتفاديا ذرأ لمعرفة الأشخاص بهنظو 

تقارير رغم لونها من خبراء في الميدان إلا أنها لا تلزم لك فإن مثل هده الذل ، ـ الطبيب ـ وبين الضحية

ملان الويوف الاا لان العجز لا يزال بذويطلب إجراء خبرة أخرى إ...  القاضي في شيء إن لم يقتنع بها

صورتها ان  تلون  الأدلة  الأخرى  المطروحة في الدعوى تلفي وحدها ف: الحالة الثانية ، اما   1 عليه

وتطبيقا لذلك  يضت محلمة النقض المصرية في هذا الشأن دون حاجة لرأي  الخبير،  لتوضيح القضية
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لمحلمة الموضوع أن تأخذ بما تقتنع به من الأدلة، ولها لامل الحرية في تقدير القوة التدليلية " عل  انه 

غير  -الحالةفي هذه –ومضمون الدليل الفني ، لتقرير الخبير المقدم في الدعوى، فتطابق أيوال الشهود 

 8".لازم 

 

 

    : في   780110:رقم   -  7/      18/11/1011: مؤرخ  1101قرار رقم   - 1: ثلاث قرارات للمحكمة العليا – 1

   ،الاجتهاد   1بغدادي ، ج  :في  :   مشار إليهم 08/01/1011: في   105001: و آخر رقم   -1،   78/17/1011            

  810ص  ، رجع سابقالقضائي ، م            

  . 01شريفة طاهري ، مرجع سابق، مذكرة ماجستير ، ص   -7

  01شريفة طاهري ، مرجع سابق ، مذكرة ماجستير ، ص  -1

 08شريفة طاهري ، مرجع سابق ، مذكرة ماجستير ، ص  -8

السياية في  جنحة،  لكذ عل  مثالل و ، تلون فيها الخبرة ملزمة للقاضي الجزائي حالات لما ان هناك    

ا الشأن ذيضت المحلمة العليا في ه تطبيقا لذلك حالة السلر فلا يستطيع القاضي إستبعاد الأخذ بالخبرة، و

 1 " لكذمعترفا ب جاني ال ولو لان  ،إن الخبرة ضرورية في حالة إرتلاب جنحة السياية في حالة سلر: " 

اضي ان يتقيد بتقرير قلا تفرض عل  ال : "لتيا لما اتجهت اليه محلمة النقض الفرنسية  وهذا خلافا ، 

يبق    من خلال ما تقدم نستنتج أن رأي الخبيرو ، 7 "برة في حالة جنحة السياية في حالة سلر علنيخال

يأخذ بلل ما جاء فله أن ، الجزائية خبير الأعل  في الدعوى ال، والقاضي هو استشاري عموما  مجرد رأي

 .يأخذ بالجزء الذي ايتنع به فقط ، لما له أنفي تقرير الخبير

 

يقصد بالقرينة دلالة وايعة يام الدليل عليها عل  لوسيلة ايناع ، فانه   ،  *  نــرائـالقيخص اما فيما     

لنحو تعتبر دليل إثبات غير ا اذ، فالقرينة عل  ه وايعة أخرى لم يقم عليها دليل بطريقة الإستنتاج المنطقي

تي تعتبر أدلة مباشرة حيث و ال، عن بايي الأدلة لشهادة الشهود، والإعتراف  لك تتميزذ، وهي بمباشر

 1. ترد مباشرة عل  الوايعة المراد إثباتها

 

بمعن  أن الوايعة الثابتة تؤدي إل  ، الإستنتاج فيها يلون ضروريا  عن الادلة ، بان تتميز القرائنو    

فلا يلون الإستنتاج عل  سبيل اليقين إنما  ، مل تأويلاالجزم بحدوث الوايعة غير الثابتة بصورة لا تحت

القرائن دليلا لاملا فإن  تصلحبينما .... تفسير  من حيث تقبل الوايعة الثابتة ألثر عل  سبيل الإحتمال، 



  الفصل الثاني 

 

 
 

189 

الدلائل لا تري  إل  مرتبة الدليل، فلا يملن أن يستند إليها وحدها الحلم بالإدانة وإن لانت تصلح سند 

 8.بعض إجراءات التحقيق  الإبتدائي ذ اخلإت

 

 

  00ص  ،    1010سنة    08: عدد  ،للغرفة الجزائية ، نشرة القضاة  ،  10/07/1011: قرار للمحكمة العليا ، مؤرخ في   -1

    822، ص  7محمد مروان ،  مرجع سابق،  ج  -7

      مية الحديثة ومن اهم الوسائل العلمية الحديثة  ولقد اصبحت اجهزة الامن تعتمد في مناهضتها للجريمة على الاسس العل -*  

    المراقبة  ..العلوم الشرطية التي تعتمد على  –العامل الجنائية  -:التي تقوم على مكافحة الجريمة في الوقت الحاضر ما يلي  ،    

     -: انظر في ذلك. ..في الاثباتومن هنا كان للقرائن دور كبير  ....والخبرة وهي فن البحث الجنائي، بالوسائل الحديثة       

 .  717ص  ، 7000طبعة  ، النسر الذهبي للطباعة بمصر  ،الجريمة في عصر العولمة  :محمد فهيم درويش       

  102نبيل صقر،و العربي  شحط عبد الق ادر، مرجع سابق  ، ص  - 1

  100نبيل صقر،والعربي  شحط عبد الق ادر  ، مرجع سابق  ، ص   - 8

  :تتنوع ال ،عل  حرية القاضي الجزائي في الإثبات باعتبارها إستثناء يردائن القرو    

 

 إفتراض العلم  بالقانون مجرد نشره: مثل يرينة  :لا تقبل إثبات العلس : أغلبها ياطعة : يرائن يانونية    

حضوري اللحلم ا إفتراض حضور المتهم في حالة و ،  1002من دستور  80طبقا لنص المادة 

لك بالنسبة لإفتراض صحة الأحلام النهائية ذل،  ج.من ق ا ج180 :مادةبقوة القانون طبقا لل .عتباريالا

يرينة  ،مثالهاو:  يانونية بسيطة واخرى   ، 1الأحلامتنظم حجية الجزائية في نطاق القواعد العامة التي 

ملزمة  وحدهالقانونية القاطعة اوالقرائن  ، منه 80لراءة المتهم والتي ينص عليها الدستور في المادة 

، ولا تقبل إثبات العلس، أما القرائن القانونية البسيطة فهي تقبل إثبات العلس وللاهما الجزائي  للقاضي

 .يرد لإستثناء عل  السلطة التقديرية للقاضي الجزائي

 

ية منطقية يستنتجها هي علا القرينة القضائية : القرائن القضائية فهو القرائناما النوع الثاني من     

 مصدرها القاضي  ، وأخرى مجهولة يريد إثباتها، فهي بعلس القرائن القانونية ةالقاضي بين وايعة معلوم

و القرائن القضائية لا تخضع بحسب ،  7 يةبالقرائن التقدير من الفقهاء هناك من يسميهاعل  هذا فو

 8. بالقرائن الفعلية، ه القرائن ذمية هويغلب تس  اذه ،  1 طبيعتها لأي حصر ولا يملن تحديدها

أن يعتبر وجود بصمة أصبع المتهم أو آثار يدميه في ملان الجريمة يرينة عل  مساهمة " لك ذومن أمثلة  

 . ت الشيكتفويض المستفيد في تحرير بيانا رينة عل  يعتبر إصدار شيك عل  بياض يوأن ،  في إرتلابها
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حت  في الجزائي مولول أمره إل  القاضي   ـالمعينة  ع ائلمستنبطة من الويا -ا وإن تقدير القرائن ذه    

عل   مدنيال من القانون 180 ادةمالالمدني الذي يغلب عليه طابع الإثبات المقيد، إذ تنص  إطار القانون

 في ه القرائن إلاذيترك لتقدير القاضي إستنباط لل يرنية لم يقررها القانون ولا يجوز الإثبات به  :ان

 أما في المواد الجزائية فالقاضي الجزائي حر ،  0 ةنيبالأحوال التي يحيز فيها القانون الإثبات بال

 

   200ابراهيم الغماز، مرجع سابق، ص.   -1

  11مسعود زبدة، القرائن القضائية، مرجع سابق، ص. - 7

   10مسعود زبدة، القرائن القضائية، مرجع سابق، ص. - 1

  121العربي  شحط عبد الق ادر، الإثبات في المواد الجزائية ، مرجع سابق  ،  ص  . ر،و  نبيل صق. - 8

  20مسعود زبدة، الاقتناع الشخصي للق اضي الجزائي ، مرجع سابق، ص  .  - 0

سواء إختار القرائن من بين الويائع التي لانت ،  تهاا، وملابسىفي إستخلاص القرائن من ظروف الدعو

ويد يختار الوايعة مما ثبت    .أو من تحقيقات باطلة أو من تحقيقات إدارية  خصوممحل نقاش بين ال

 أو إيرار أو يرينة دلت عل  الوايعة المعنية،   عنها بالبينة، أو  اللتابة، أو يمين منلول

دة إذا فقد تقنعه يرينة واحدة يوية الدلالة ولا تقنعه يرائن متعد، والقاضي الجزائي حر في الأخذ بالقرائن 

ومن الفقهاء من يصنف القرائن القضائية من حيث دلا لتها ويوتها ،   1 لانت هده القرائن ضعيفة ومتهافتة

ترتبط مباشرة بالوايعة مثل رائحة المخدر الواضحة من مستهلك : يرائن يطعية ،في الإثبات إل  

وهي : يرائن شابهة ، ريمةمثل وجود أثر يدم المتهم في محل ارتلاب الج: يرائن راجحة ، المخدرات

سابقة عل  إرتلاب الجريمة مثل سوابق المتهم القضائية أو معاصرة لإرتلاب ضعيفة الدلالة ويد تلون 

الجريمة  وهذه  يد يعتمد عليها في الإثبات أو لاحقة لإرتلاب الجريمة ومثالها مظاهر الثراء عل  المتهم 

 .بسرعة

 

: تتلون القرينة القضائية من عنصرين :المقبولة في الاثبات  قضائيةالقرينة ال ةترليبوعليه فما هي     

، (الامارات)وهو الوايعة  الثابتة في الدعوى التي يختارها  القاضي وتسم  : العنصر الموضوعي :هما 

ويتمثل في عملية الإستنتاج : العنصر الــذاتي ،  7التي لثيرا ما توجد في محضر الحجز أو الإستجواب

وم بها القاضي إنطلايا من العنصر الموضوعي ليصل لإثبات الوايعة المجهولة وذلك من خلال التي يق

 1. الإيتناع الشخصي للقاضي ويظهر هذا من خلال تسبيب الأحلام

في ظل نظام الأدلة القانونية لم تلن لها نفس القيمة في ،  8 والقرائن بنوعيها وبإعتبارها أدلة إصطناعية

أما وبتلريس مبدأ الإيتناع الشخصي في أغلب القوانين المعاصرة، فقد ،  0للدلائل الأخرىالإثبات بالنسبة 
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أصبحت لل الأدلة تخضع لتقدير القاضي الجزائي بإستثناء ما يرر  من يوة ثبوتية لبعض المحررات في 

 .الإثبات وهي ما سنتناوله في العنصر التالي

 

  120ادر   ، مرجع سابق  ، صالعربي  شحط عبد الق . و   ، نبيل صقر  - 1

  81مسعود زبدة، القرائن القضائية، مرجع سابق، ص - 7+1

 وتقع على عاتق الشرطة ،    ، و تقع مهمة استنباط القرائن من الوق ائع وفق ا لأساليب علمية    - 8

 يستعان بها    في  الكشف عن    كوسائل  ... الأمر الذي يستلزم المزج بين العلوم الشرطية ، و تلك العلوم الطبيعية          

 قرري عبد الفتاح الشهاوي، أدلة مسرح الجريمة ، منشأة المعارف بالإسكندرية، جلال                     : انظر في ذلك    –... الجريمة             

  12ص  ، حزي  و شركاؤه ، بدون سنة            

  21ي ، مرجع سابق، ص  مسعود زبدة، الاقتناع الشخصي للق اضي الجزائ  - 0

الشخصي  عتأثير القرائن عل  الإيتنااخيرا وفي مجال تقدير ييمة القرائن في الاثبات ، نتساءل عن     

 من ق   711 قاضي الجزائي له حرية واسعة في تقدير عناصر الإثبات طبقا للمادة ، فال للقاضي الجزائي

بالتالي ، لإعتماد عل  القرائن في الإثبات إلا إستثناءا يظهر أن القاضي غير ملزم باذومن خلال ه،  ج.إ

 .لات الملزمة للقاضي في الرجوع للقرائن والحالات الغير ملزمة لهاسيحمل  العنصرالموالي تفصيلا للح

  

  :ه الحالات هيذوأول ه: الإستناد للقرائن لإثباتها فيها حالات  لا يجوز للقاضيفهناك     

 .من يانون العقوبات181في المادة ،  جد أدلة ثبوتها محددة حصراحيث ن :جريمة الزنا    

ه للها لا تعتبر إلا يرينة ذومسألة العداء الشديد فه ، المتهم بسرية بسرعة ظهور مظاهر الثراء عل  و

 -ومن وراءه الاجتهاد القضائي . فما هو مصير هذا الاتجاه الفقهي ؟ ] - ه ليست يرينة لافيةذفه ، ضعيفة

 01/02:في ظل القانون ريم. ؟ - الاجتهاد القضائي المصدر الاول في دراسة هذا الموضوع لون 

ايب الموظف الذي يعجز عن تقديم عالتي ت" منه 12وبخاصة المادة ،المتعلق بالوياية من الفساد وملافحته 

  1.لسريةعل  إرتلاب المتهم لجريمة ا  -[".ذمته المالية التي طرات عل   تبرير مقبول للزيادة

سوابق المتهم  ، ولذا ، فهذه القرينة لا تلزم القاضي 7أو توجيه المتهم التهديد إل  المجني عليه يبل الحادث 

 لما ذلرنا سابقا لا  تلزم هذه القرينة القاضي بالأخذ بها

 

ية وينطبق هذا عل  لل القرائن القانون  :ملزمة للقاضي في الأخذ بالقرائن اخرى حالات وهناك     

فالقاضي ملزم يانونا بالحلم بالقرائن القانونية القاطعة ولا ، " لإفتراض العلم بالقانون"خاصة القاطعة 
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و لذلك  فإنه  لا  يجوز  إثبات علس  ما جاء في الحلم البات  بأي طريقة  ، 1ا يحلم عل  غير مقتضاه

 8.من طرق الإثبات، فيفترض في الحلم النهائي، أنه عنوان الحقيقة

 

 

   101شريفة طاهري ، تأثير أدلة الاقتناع على الاقتناع الشخصي للق اضي الجنائي ، مرجع سابق ،   ص   -1

  101مسعود زبدة، القرائن القضائية، مرجع سابق، ص - 7

 .12مسعود زبدة، القرائن القضائية، مرجع سابق، ص    – 1 

 :   ،  مشار إليه في مؤلف  01، ص 7ج  /  1022طبعة   الإثبات في المواد الجنائية ،:محمود ، محمود مصطفى    - 8

  11مسعود زبدة، القرائن القضائية،   مرجع سابق، ص         

 

ي تقوم عل  العلاية بين الرلنين المادي والمعنوي وترتبط فه: الدييقاعن  المالقرائن القضائية بماما     

وتطبيقا  ع.قمن 101، 100ادة مطبقا للبية والفنية ه القرائن ببعض الجنح مثل التزوير في المسائل الأدذه

أن حسن النية لا يفترض وينبغي عل  المتهم نفسه إيامة : " جاء في الإجتهاد القضائي الفرنسي لذلك 

 1... ". دليلال

 

أن مجرد ضبط  :عل :زائريجالمن ق الجمارك  171وعل  مستوى يانون الجمارك، تنص مادة     

 ة محرمة أو ممنوعة إل  الجزائر بدون رخصة، فإنه يفترض مباشرة أن إدخالهاسلع شخص حاول إدخال 

 .عن طريق الغش تم

 

عبارة عن أوراق تحمل بيانات في  وهي ، احد اهم وسائل الايناع ،المحاضراو حررات ـــالم وتعتبر    

  1. ت أهمية في إثبات ارتلاب الجريمة ونسبتهاذا ، 7 شأن وايعة

 

أوراق  :المحررات هيفي ان  :المحاضر ، وعل  هذا نميزها اولا عن غيرهاالمحررات بويد تختلط     

 .تحمل بيانات في شأن وايعة ذات أهمية في إرتلاب الجريمة

الورية التي تتضمن التهديد أو  مثل  جسم الجريمة يحمل المحرر يد   : فان المحرر يد ،ا المعن  ذوبه

 ، أما   8التي تحمل إعتراف المتهم دليل عل  الجريمة لالوريةمجرد ويد يلون ، القذف أو التزوير

 

   11زرزور ناصر ، قرينة البراءة، مرجع سابق، ص  - 1
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   فما  ... ،إشكال يتعلق بمسرح    ارتكاب هذه الواقعة    -*و بوضوح  " واقعة  " من هنا ، يظهر ومن خلال إيراد كلمة   - 7

   مصطفى محمد  :  لتفصيل   حول هذه النقطة ارجع الى  ... الواقعة و ما هو نطاقه ؟ هو مفهوم مسرح ارتكاب هذه          

   شارع عدلي   78الدغيلي ، التحريات و الإثبات الجنائي ، دار الكتب الق انونية ، مصر ،   المحلة الكبرى ، السبع بنات،       

   الذي يحتوي على الآثار المادية ايا كانت  " أنه المكان  حيث حدده الدكتور ب) ،    180حتى    181ص  (  ؟)يكن ، سنة        

   و الأسلحة، و سواء أكانت هذه الآثار ظاهرة او   غير    غازية    كالرائحة، أو سائلة  كالدم ، أو صلبة كالأدويةحالتها       

 ...( و هذه الآثار تساعد في كشف الحقيقة و توجيه البحث. ظاهرة        

  المعاينة، دار الفكر الجامعي  -المحررات    –محمود ، الوجيز في أدلة الإثبات الجنائي ، القرائن  محمد احمد    - 1

  10ص. 7007: بالإسكندرية ، طبعة          

  28مسعود زبدة، الاقتناع الشخصي للق اضي الجزائي ، مرجع سابق، ص   - 8

 يانونا ويعتبر للا فهي محررات الصادرة من موظفين مختصين وفق شروط محددة: المحاضر

في ان المحررات يد تلون عرفية  أو : ويختلفان،  دليلا من أدلة الإثبات -المحاضر والمحررات–النوعين 

ادرة عن أما المحاضر فلا تلون إلا رسمية ص،  نفسه ، رسمية صادرة من أي شخص أو حت  من المتهم

  موظف

 

ج، ولم .ا.قمن  711حت   718ائي في المواد من م المحاضر لدليل إثبات جنوالمشرع الجزائري نظ    

 711، 102المواد من ... ، أما المحررات فقد تناولها المشرع في يانون العقوبات .....يذلر المحررات 

والتي تتللم عن تزوير المحررات العمومية أو الرسمية أو التجارية أو الوثائق  ،  1من ق العقوبات 

 .الإدارية

 

التقرير يد يحدث أثناء التحقيق القضائي الإبتدائي أو النهائي  ، بان  ريراررات عن التقالمحلما نميز    

ص المادة، نونلاحظ من عموم   وتستوجب إجراء خبرة من طرف أخصائيين  في مسألة ذات طابع فني

لون يد ا لان صحيحا في الشلل ويذأن المحضر أو التقرير لا يلون له يوة ثبوتية، إلا إ:من ق ا ج   718

حرره واضعه أثناء مباشرة، أعمال وظيفته، وأورد فيه عن موضوع داخل في نطاق إختصاصه ما يد رآه 

 .أو سمعه أو عاينه بنفسه

،  وعقود رسميةاوأحلام يضائية ا ،وتقاريرا ،محاضر فقد تلون   7: واعـــنهذا وللمـــحررات  ا    

 :نتطرق للل منها 

ووليل  1 محاضر الشرطة والدرك الوطني، والجمارك نوع بدورها إل  تت: بدورها  اضرـــالمحف    

 .الجمهورية، ومحاضر التحقيق ومحاضر جلسات
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 .هي التي يقدمها خبراء مختصين بصدد مسألة فنية بموجب حلم أو يرار يضائيو: اريرــــالتقاما     

 

 

  702و   700،ص7نصر الدين مروك ، مرجع سابق ، ج  .- 1

   710،ص7ين مروك ، مرجع سابق ، ج  نصر الد  -7

 الاشخاص ذوي اختصاص   "وتحت عنوان  ، 01مصطفى محمد الدغيلي ، مرجع سابق ، ص:  لمزيد من التفصيل انظر   -1

 10ص،مرجع سابق،مرحلة التحري والتحقيق  ، ،   و عبد الله اوهابية"الضبطية القضائية            

يوة الشيء المقضي فيه لما   ها مطلقة مجرد إستفاء حجية لها ف : ةام والقرارات القضائيـالأحلاما     

 .لك لاحقا عند للامنا عن الريابة عل  السلطة التقديرية للقاضي الجزائيذسنفصل 

 مدنيانون القمن ال  178دليل لتابي حسب المادة  نبما تضمنته م:   المحررات رسميةوتلون     

ضابط أو موظف عمومي و  يحررهاهي ان  : شروط لابد لها من وعل  هذا فللتسابها  صفة الرسمية 

المطلوبة فيها القانونية مراعاة الشلليات ،  وأن يلون مختصا نوعيا، ومحليا،  شخص مللف بخدمة عامة

 .عقد بيع أو إيجار، هبة، رهن -:بحسب نوع العقدتتنوع التي و، 

 

 . ؟ حماية جزائيةحررات بوعل  اثر هذا التقسيم ، فهل خص المشرع هذه  الم    

حماية في يانون الإجراءات الجزائية من خلال إعطاءها حجية مطلقة  للمحررات  أورد المشرعلقد    

  خصها المشرع،رأ لأهميتها في الإثباتنظو،  ج.إمن ق  711، حسب المادة فيها حت  الطعن بالتزوير

إل   718الرسمية والعمومية المواد من  خاص في يانون العقوبات، تحت عنوان تزوير المحررات بابب

 1.ول المساس بها من يحال لك عقوبات جنائية ذورتب ل ، ع.قمن  711

 

يظهر تأثير   .؟ وهل للمحررات بجميع انواعها ، تأثير عل  الإيتناع الشخصي للقاضي الجزائي    

 * ة في الدعوى الجزائيةأهمية اللتاب  : المحررات عل  الإيتناع الشخصي للقاضي الجزائي من خلال

 

    

  102،ص7نصر الدين مروك ، مرجع سابق ، ج  -1

   على عكس نظام الاثبات الجنائي  ، نلاحظ ان نظام الاثبات المدني مقيد بالكتابة وان كان يستتبع هذا عدة مشكلات   -* 

  ، لحديثة العلمية في معاملات الافراد  فبالرغم من اتساع نطاق استخدام التقنيات ا) الذي يسوده مبدأ حرية الاثبات      

   ف ان التشريعات العربية لم تذكر أي  نص ق انوني يحدد  ،بهذه الوسائل    ةواعتراف قسم من تشريعات الدول المتقدم   
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   70وبالرغم من حداثة هذه التشريعات ومعاصرة بعضها  لهذه الوسائل كق انون الاثبات المصري رقم  ،قوتها في الاثبات      

  وهذا خلل يعد من اهم المشكلات التي تواجه القضاة  .... ....  1022لسنة 81والق انون المدني الاردني رقم  ، 1021لسنة      

         ولا يخرج المبدا المتقدم ما هو  (.  في المنازعات التي تقع بين الافراد في ظل صرامة النص وضوابط الدليل الكتابي    

   عباس العبودي الحجية الق انونية لوسائل   -:   لمزيد تفصيل انظر في ذلك...20/01رقم  . ق انون الجزائريعليه  في ال الحال      

 . 0,2:ص،7007طبعة، الدار العلمية الدولية للنشر والتوزيع، التقدم العلمي في الاثبات المدني     

  .www .daralthaqafa.com:         الموقع بعنوان-    

 1إل  تلك الأهمية التي حضيت بها في المواد المدنية إذ هي الأصل في الإثبات المدني وإن لانت لا تصل

التصرف، ويبل ييام أي نزاع بشأنه،  ويت نشوء: ولما  تمتاز به من أنها دليل يملن إعداده مقدما  ،

اللتابة وذلك بعلس الجرائم  فإنه لا يتصور لأن يعطي الجاني لتابة عل  نفسه بإثباتها، وللن توجد 

 7.عرضا أثناء البحث عن الحقيقة

 

 نها سواء لانت افي المحررات العامة  القاعدة : " بقا لذلك  يضت محلمة النقض المصرية بانبوتط    

 ودحض  .ليس لها حجية خاصة، ويجوز للخصوم منايشتها  دلةالاعرضية، أو رسمية تعد لغيرها من 

رسمية،   أورايا لانت  لو  و  بها أو أن تطرحها تأخذ  مة أن ما ورد فيها بشت  الطرق، لما يجوز للمحل

- إليها اطمأنت   التي  الحقيقة  مع  ئملامت  غير  تحمله ذي ما دام يصح في العقل، أن يلون الدليل ال

للمحلمة أن تأمر بضم أية ورية ولها أن و : " لما يضت ايضا بانه  ،    1 " من بايي الأدلة -المحلمة

ومن واجب القاضي عندئذ  ا لانت لا علاية لها بالموضوع أو لانت غير جائزة القبول، ذم إترفض الض

 بحقوق الدفاع ا لان في رفضه إخلالاذا رفض الطلب، حت  تتبين محلمة النقض إذأن يبين في حلمه لما

ا لان ذإ لكذوللقاضي أن يفسر المحررات عل  الوجه الذي يراه مفهوما منها ولا معقب عليه في  ، 8 "

 0.محرر يحتمل التفسير الذي أخد به القاضيال

  

  دج ، لا يجوز إثباته بغير   10000: الالتزام إذا زادت قيمته على  : )من الق انون المدني على ان   111تنص المادة    - 1

   فة عامة لتقدير الق اضي ، أما في الق انون الجنائي ، ف إن المحررات كبقية عناصر الإثبات تخضع بص، ...( الكتابة             

    على ان لا تعتبر المحاضر و التق ارير المثبتة للجنايات، أو الجنح، ) من ق انون الإجراءات الجزائية   710: فتنص المادة             

   الشخصي    مسعود زبدة، الاقتناع  :انظر في ذلك  ... ،( أي بمجرد  استدلالات ما لم ينص الق انون على خلاف ذلك           

  28للق اضي الجزائري ، مرجع سابق، ص            

  80محمد احمد محمود ، الوجيز في أدلة الإثبات ، مرجع سابق ، ص  - 7

 مجموعة أحكام النقض ،    ،  1020/ جانفي/ 11المؤرخ في    قرارها:ارجع الى اجتهاد المحكمة المصرية للنقض    -1
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  81محمد احمد محمود ، الوجيز في أدلة الإثبات ، مرجع أعلاه ، ص:  ه في  مشار إلي،  ق   10سنة             

 :  مشار إليه في  ،   ق  10، مجموعة أحكام النقض ، سنة   1020/ 01/ 11: نقض جزائي مصري  بتاريخ: انظر    -8

  81احمد محمود ، الوجيز في أدلة الإثبات ، مرجع أعلاه ، ص محمد             

  28الاقتناع الشخصي للق اضي ، مرجع سابق، ص    مسعود زبدة، - 0

فالمحضر يعتبر حجة في إثبات ويوع الأيوال التي وردت فيه عل  لسان : " وتطبيقا لذلك يضي انه    

المتهم أو عل  لسان الشهود إلا أن الإيتناع الموضوعي بصدق هذه الأيوال من عدمه يخضع لإطلايات 

 تقدر القيمة الموضوعية للأدلة التي أثبتت بالمحضرالمحلمة، ومن هنا لان للمحلمة أن 

ومع ذلك يجوز لللخصوم أن ينفوا حدوث الوايعة ذاتها المثبتة بالدليل دون أن يلونوا ملزمين بسلوك سبيل 

 1".الطعن بالتزوير

 

ي وه  وتتجل  القوة الثبوتية للمحررات في الإثبات الجنائي من خلال الحجية لبعض الأوراق الخاصة    

لا  :من يانون الاجراءات الجزائية عل  ان 718المادةذات الحجية الخاصة ، فتنص  ما يسم  بالمحاضر

و صفة أثناء ذشلل، ويلون يد حرره الا لان صحيحا في ذيلون للمحضر أو التقرير يوة الإثبات إلا إ

و سمعه أو عاينه ، وأورد فيه عن موضوع داخل في نطاق إختصاصه ما يد رآه أتهمباشرة أعمال وظيفي

لا تعتبر المحاضر والتقارير المثبتة للجنايات والجنح إلا  :من نفس القانون 710وتنص المادة ،  بنفسه

، فما هي الحالات التي تلون فيها المحررات ملزمة  لكذعل  خلاف  انونمجرد إستدلالات ما لم ينص الق

 .للقاضي ، او غير ملزمة له؟

 

تتعلق بلل  التيالحالة  :هي ن فيها المحاضر ملزمة للقاضي الجنائيالحالات التي لا تلوف    

  ولا يملن أن،  القضائية في شت  أنواع الجرائم، وبمناسبة الإجراءات التي يمارسونها  الضبطيةمحاضر

:" وتطبيقا لذلك يضت المحلمة العليا بانه ،  7 حلم الإدانة أو البراءة  يؤسس عليها  دليلا تعتبر حجة أو 

ا ذلقاضي إستبعادها  حالة إنلار المتهم خاصة إلمما يملن  ليس لها حجية تفوق وسائل الإثبات الأخرى و

 ه المحاضر غير ملزمة ذالعلة من جعل ه، و1 " ا الإنلار مدعما بأدلة أخرى أو يرائن في صالحهذلان ه

فلا تترك عبثا في يد  ضباط    ة،وللقوة الثبوتية لللتاب يقوم بها أعوان غير يضائيين،  هي انه  ،لقاضي ل

ضمانات  تعزيزإطارالقوانين الدولية في  الشرطة الغير مؤهلين عمليا لمسايرة التطور الحاصل في 

 وهي عدم إلزامية ،   8 الحالة الثانية، اما  المشتبه فيه أثناء التحري البحث

 

    87محمد احمد محمود  ، مرجع أعلاه ،  ص  - 1

  881،ص7دين ، مرجع سابق ، ج  مروك نصر ال – 7
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 مؤرخ    120:قرارللمحكمة العليا رقم،   811، ص7محمد مروان ،  مرجع سابق،  ج. - :انظر في هذه النقطة   - 1

 .اصدار ثالث.مصدر سابق،قرص   مضغوط،مشار اليه  في  . 00/01/1010:في           

  27الشخصي للق اضي ، مذكرة ماجستير،     مرجع سابق ، صشريفة طاهري ، تأثير أدلة الاقتناع على الاقتناع    – 8

مرحلة التحقيق من إعتبار اذ ورغم ما تضمنه  التحقيق المحررة من طرف ياضي التحقيق   حاضرم

 الزام  ج من.إمن ق  21زيادة عل  ما تضمنته المادة ، بدون لاتب مختص يعد باطل المدون المحضر 

ه المحاضر تبق  خاضعة لسلطة ياضي ذوعليه فإن ه ،تهام والنفي حث عن أدلة الإالببياضي التحقيق 

تللمت عن المحاضر بصفة عامة ولم تستثني محاضر ،  ج.إمن ق  710الموضوع، ذلك لأن المادة 

 .بحجية خاصة في الاثبات.ياضي التحقيق

 

محاضر التي لها الحالة  ال  :فهي  التي تلون فيها المحاضر ملزمة للقاضي الجزائي تالحالااما     

لبعض  فيها  انون خول القيفي الأحوال التي : ج .إمن ق  712نص المادة ت: ها كسحجية حتى يثبت ع

ضباط الشرطة القضائية أو أعوانهم أو الموظفين أو أعوانهم الموللة إليهم بعض مهام الشرطة القضائية 

دليل  يدحضها قارير حجيتها ما لم ه المحاضر أو التذسلطة إثبات جنح في محاضر أو تقارير تلون له

 .علسي باللتابة أو شهادة الشهود 

 

  1:هي  شروطلا بد من  ،ج.من ق إ 712لتساب هذه المحاضر حجية المادة ولإ    

من ق  800المادة  المحاضر محددة حصرا بمحاضر المخالفات حسبهذه الحالات التي تحرر فيها      

الفات إما بمحاضر أو تقارير، وإما بشهادة شهود في حالة عدم وجود تثبت المخ :التي تنص عل  ان  ج.إ

حجية محاضر المخالفات حسب لدحض الدليل العلسي الذي يقبل حالة  و ، محاضر أو تقارير مثبتة لها 

وتطبيقا لذلك يضي انه  ، محدد حصرا باللتابة أو شهادة الشهود : ج.إمن ق  712و    800نص المادة 

 لدحضيرائن لا تلفي  و، أو تقديمه أدلة ة في المحضرنع المبيئايللوحالة فإن إنلار المتهم ه الذوفي ه:" 

حجية والحالات التي أير فيها المشرع ،  7 "، لما أن الشك لا يفسر لصالح المتهم....مضمون المحضر

  ادي، لا سيمافي التشريع الجنائي الإيتص  هاصادفنا النوع من المحاضر هي يليلة نسبيا، إذ ذهخاصة ل

 في التشريع  يغلب   تطبيقها  أن إلا ... بمرايبة الأسعار ومحاولة الغش  المتعلق  و  ، بيالتشريع الضري

 1.الجمارك انون ي من   708  المادة  ، لا سيما الجمرلي

 

 

  880،ص7نصر الدين مروك ، مرجع سابق ، ج   - 1
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 : ، المشار إليه في   مؤلف   12/08/1018: في   110: للمحكمة العليا، رقم  ( نقض) قرار جزائي    - 1

  08ص، نواصر العايش ، تقنين الإجراءات الجزائية، مرجع سابق -          

هي ايضا ملزمة و  ،لتزويرحجية إلى أن يطعن فيها باي التي لها هفالمحاضر الثانية من  حالةا ما الو    

 ها إن المواد التي تحرر عن :من ق ا ج عل  ان  711نصت المادة  :للقاضي الجزائي في الاخذ بها

 .محاضر لها حجيتها إل  أن يطعن فيها بالتزوير  تنظمها يوانين خاصة 

      

 .؟ اثبات تزوير هذه المحاضريتم ليف وعليه ف    

إتباع الإجراءات المنصوص عليها  يتم،  الخاصة ـ مزورة وانينفي القواردة الالمحاضر  -أنها تاثبلا    

ج، لما لا يجوز للمحلمة أن تنايش الويائع المادية التي .إمن ق   012 حت  017منج المواد .إ.في ق

ه المحاضر التي تعتبر حجة حت  ثبوت تزويرها، لما لا يجوز للمحلمة أن تستمع للشهود ذتظمنتها ه

 1.ات ما يخالفها أو تجري تحقيقا بنفسها للغرض ذاتهيصد إثب

 

 لهااذ من ق الجمارك،   1فقرة 708محاضر الجمارك طبقا للمادة   : ه المحاضرذومثال ه    

: حجية محاضر أعوان إدارة الضرائب ، ثبوتية مت  لانت محررة من طرف عونين محلفين ويوة  حجية

 الضرائب المختلفة انونيمن  10 1طبقا للمادة  طعن فيها بالتزويرالفهي ذات حجية حت  

اذ ايرت المحلمة العليا لهذه المحاضر هذه الحجية وهو ما  : محاضر مفتشية العمل  حجيةولذا بالنسبة ل

، مجلة يضائية 70 / 817:ريم ، طعن 7ج  غ ، 7، يسم 12/07/1018 :المؤرخ في  يفهم من يرارها

إن العقود المحررة من : حجية المحررات الرسمية ، 700ص ، 1000 سنة ـ 1عدد  ،علياالمحلمة لل

 محاضرل حجية ، ولذا ما اعطي من  7ن تلون لها حجية بما فيها، وبتاريخ إيامتهايطرف الموثق

إن العبرة  بما  جاء  في هذه :  حجية الأحلام  والقرارات  القضائية ، ولما هو الحال بالنسبة ل 1 المحالم 

م، لا بما يدعيه الطاعن لذلك يعتبر مخالفا للويائع، ويستوجب رفض الطعن المبني عل  القرارات والاحلا

حجية  ، 8 عدم إحترام العلانية مت  ثبت من الحلم المطعون  فيه  أن محلمة الجنايات عقدت جلستها علنيا

 وهذه المحاضر المحررة أثناء جلسات المحالم، لا يملن إثبات : محاضر المرافعات

 

 

 حجية المحاضر  : ، بعنوان   807، ص  7نصر الدين مروك ،  مرجع سابق،  ج   - 1

  100ص   ، 1بغدادي ، جيلالي ، مرجع سابق ، ج  : ، مشار إليه في   70/01/1020: قرار للمحكمة العليا مؤرخ في   -7

 .مصدر سابق، لثالثالاصدار    ا، القرص المضغوط. 17/08/1022مؤرخ في  ،105120: قرار للمحكمة العليا رقم – 1

 بغدادي ، جيلالي ، مرجع   :  ، مشار إليه في مؤلف    10.  112: ، رقم   77/08/1020: قرار للمحكمة العليا مؤرخ في    -8
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  100،    ص   1سابق ، ج            

: ويد يضت محلمة النقض المصرية في هذا الشأن، علس ما تظمنته إلا بإتباع إجرءات الطعن بالتزوير 

نظرت مت  بان من محضر الجلسة أو الحلم أن تقرير التلخيص يد يام بتلاوته أحد أعضاء الهيئة التي " 

لك إلا بإتباع ذفي جلسته علنية فإنه لا يقبل من المتهم إثبات علس  ، وأن الحلم يد نطق بهالدعوى

تشمل المخرجات وهي : حجية المخرجات اللمبيوترية،  ولذا بالنسبة ل 1 "إجراءات الطعن بالتزوير

 (  CD.)طابعات والمخرجات اللاوريية لالأشرطة والأيراص الالوريية مثل 

  

شرطة ا  " أنبه المخرجات اللمبيوترية في الإثبات، يضت محلمة النقض الفرنسية، ذحول حجية ه و    

القضاء الجنائي، التسجيل الممغنطة التي يلون لها ييمة دلائل الإثبات يملن أن تلون صالحة للتقديم أمام 

، 00/01/1011انون ، حيث يتضمن يالاليا ولا يختلف الأمر بالنسبة لقبول مخرجات الحاسب ذوه

 7". المعالجة الآلية للبيانات نظم الخاص بالتعديلات التي تقع عل  

 

 الإثبات  انظمةلما بايي  ، يضالإيتناع الشخصي للقا بمبدأالجزائري اخذ  المشرع  وبما ان     

لم يجاري  نلاحظ ان المشرع  الجزائري  .ه المسألة  ؟ ذمن ه  ا هو موقف المشرع الجنائي الجزائريفم

 .؟ه المسألةذفلم ينظم ه ، في النظم التشريعات المقارن التطور العلمي الجاري

لاصل عام ليس هناك ما يمنع تفتيش ملتب ف: المراسلات المتبادلة بين المتهم ومحاميهاما مسالة     

وللن مع إحترام بعض الإجراءات ... إذ لا يوجد إمتياز لمهنة عل  مهنة أخرى او منزله ،  المحامي

فاذا لان المحامي وليلا عن المتهم في الدعوى ففي هذه الحالة فقط لا يجوز  ، 1لكذاللازمة ل انونيةالق

خريا  ميه وان حدث هذا فيعدبحثا عن الاوراق والرسائل المتبادلة بين المتهم ومحا.تفتيش ملتب المحامي 

ولا يجوز للقاضي أن يعتمد عليه لوسيلة من وسائل الإثبات، وبناء إيتناعه .  وباطل يانونا،للقانون 

 للن هناك تنايض في]–ج .إ.من ق 712، وهذا ما نصت عليه صراحة المادة 8الشخصي 

 المتعلق 77/02:انون ويع فيه المشرع من خلال ايراره لق: نصوص يانون الاجراءات الجزائية 

 

     قرار محكمة النقض المصرية   -  ، 82محمد احمد محمود ، الوجيز في أدلة الإثبات  ،  مرجع سابق ، ص  :  انظر    - 1

  :    المشار إليه في   02/11/1018: قرارها  المؤرخ  في  : ولتبيان موقف المحكمة العليا    ، 01/00/1002: مؤرخ في            

  718، ص   1010: سنة  ،  08المجلة القضائية ، عدد            

  821،ص7نصر الدين مروك ، مرجع سابق ، ج   - 7
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  720جندي عبد المالك ، الموسوعة الجنائية ، مرجع سابق ، ص    - 8

بالتسرب وجواز التصنت  عل   المراسلات  و الاتصالات  الشخصية  و هو  ما  جاء  في المواد  من 

 712اذا فما هو مصير المادة ،  المعدل لقانون الاجراءات الجزائية.11ملرر20حت  المادة ،  0ملرر 20

سمح بوضع هاتف فرنسي تالج .إ.قمن  100أن المادة  لاا،  -.[؟ 77/02من ق ا ج  في ظل يانون 

وعليه نستنتج أنه يسمح عندئذ   وللن بعد موافقة عميد المحاميين، المحامي تحت التصنت الهاتفي 

 1.لمحالمةوتقديمه ل هذه المراسلات للإثبات من خلال  بإستخلاص دليل

 

 الفقرة الثانية 

 الظوابط القضائية على سلطة القاضي الجنائي في تقدير الأدلة 

 

سليمة ومشروعة  ى للمحالمة طبقا لقواعد الإختصاص، ولانت أدلة الدعو ى يلت الدعوا ما أحذإ    

 )التقدير عل  أدلة يضائية  :هي ملة من الضوابطجسلطته التقديرية عليها مراعيا  القاضي، باشر اـيانون

 . ( ثانيا )، ثم الإحاطة بالدليل بصورة لاملة  ( أولا

 

 التقدير على أدلة قضائية - اولا

 

ه الأدلة في الجلسة، ذلا يملن لقاضي الموضوع الجزائي مباشرة سلطته في تقدير الأدلة ما لم تطرح ه    

 :بانفرنسي الج .إ.من ق 872المادة به القاعدة ذنص عل  هجاء الويد ،  وبحضور الخصوم وتتم منايشتها

محالمة، ونويشت أمامه في لا يجوز للقاضي أن يؤسس حلمه إلا عل  الأدلة التي طرحت عليه أثناء ال

إل   تشريعات الجزائيةوللن هناك إعتبارات أملت عل  المشرع في اللثير من ال،  7 مواجهة الأطراف

مر واأنواع من الجرائم، لما هو الحال في الألاثبات الأخذ بإجراءات ألثر تبسيطا وإختصارا بالنسبة 

الحلم فيها  انون ى أن المخالفة لا يوجب القفإذا وجدت المحلمة من تدييق أوراق الدعو :ة الجزائي

الفعل ثابت عل  المتهم، فتصدر أمرا جزائيا  بالحبس، وأن طلبا بالتعويض أو برد المال لم يقدم، وأن 

 1. دون تحديد جلسة لمحالمة المتهم الفرعية بالغرامة وبالعقوبات 

 يلون القاضي إيتناعه   :فاهية المحاكمةمبدأ ش  :المبادئ التالية  من خلال القاعدة ه ذجسد هتت و    

 

  81زرزور ، قرينة البراءة، مذكرة ماجستير ، مرجع سابق، صناصر  .  – 1
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  701،  700، ص   01: ف اضل زيدان  ، نفس  المرجع ،  هامش  .- 1

ولا يجوز للمحلمة أن تبني إيتناعها عل  .. صي بصفة أساسية من التحقيقات التي يجريها بالجلسة الشخ

مجرد محاضر الإستدلالات أو التحقيقات الإبتدائية بل يجب عليها أن تقوم بسماع أيوال الخصوم وشهادة 

ت بصر المحلمة، الشهود لما يجب أن تلون لافة الأدلة التي تتضمنها الإستدلالات والتحقيقات تح

ج عل  أن الشهود يؤدون .إ.من ق 711وتطبيقا لذلك نصت المادة ،  1 وخاضعة للمنايشات الشفوية

ا تاحة الفرصة  للل طرف في الدعوى من أن يواجه  -: شهادتهم شفويا، والحلمة من تقرير هذا المبدأ هو

ابط الشفهية صلة يوية بمبدأ القناعة لما أن  لض،  بما لديه من أدلة  إزاءه، ويبين مويفه منها، خصمه 

 القضائية والذي يفترض فيه أن يستمد القاضي يناعته من حصيلة المنايشات التي تجري امامه في الجلسة

المقصود بحياد القاضي في مجال تقدير الأدلة،  :مبدا حياد القاضيلما تتجسد هذه القاعدة من خلال  ، 7

ومن غير أن يتأثر تقديره بمصلحة أو رأي سابق ،  أو معنوية  هو تجرده من لل مصلحة شخصية مادية،

ولقد لانت الشريعة ،  1أو أي مؤثر آخر، إنما عليه أن يتجرد عن التأثير بالمصالح والعواطف الشخصية

إل  موس  ( ض)رسالة عمر بن الخطاب >> :الإسلامية سباية لهذه  المعن   ويظهر هذا من خلال 

أما بعد، فإن القضاء  فريضة محلمة وسنة متبعة فافهم إذا أدلي إليك، وانفذ إ ذا   : يقول له( ض)الأشعري 

تبين  لك ، فإنه   لا ينفع تللم بحق لانفاذ   له  آس  بين الناس في مجلسك، وفي وجهك ويضائك حت  لا 

 يطمع  شريف  في حيفك ولا ييأس ضعيف من

وسلامة الإختصاص  ،بمبدأ الفصل بين السلطات    :ضمان لهذه الحيدة، أخدت التشريعاتلو،   8 عدلك 

،  71017181708:الشخصي للقاضي الجزائي في نظر  الدعوى من موانع المخاصمة أو الرد طبقا لمواد 

ويد أشرنا لبعض هذه العناصر التي تدخل في صميم بحثنا  وعليه نلتفي هنا بالتعرض لنظام ، ج .من ق إ

ج، المتعلقة   حول تشليل يسم  .من ق إ 800المادة  ، صة من خلاليظهر خا ، الذي  تعدد القضاة: 

 ثلاثالتي تتشلل من ،  غرفة الإستئناف في الجنح والمخالفات، و الأحداث بالمحلمة  من ياضي ومحلفين

من  701ويظهر بوضوح ومن خلال نص المادة  ،ج .من ق إ 870عل  الأيل من رجال القضاء طبقا 

تتشلل محلمة الجنايات من ياض برتبة رئيس غرفة :ج والتي تنص عل  ان.ق إالمعدل ل 00/10الأمر 

: ج.ق  إ من 122وغرفة الإتهام من خلال نص المادة  ،ومن محلفين ، ومن ياضيين برتبة مستشار

 . فتتشلل من رئيس ومستشارين أثناء الفصل في رد الإعتبار
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القاعدة في العمل القضائي هي أنه يمتنع  : مبدأ العــلم الشــخصيومن المبادئ التي تجسد هذه القاعدة     

عل  القاضي أن يقضي بعمله الشخصي ويقصد بعلم القاضي الشخصي معلوماته الشخصية التي يلون يد 

يضت محلمة النقض الفرنسية : و تطبيقا  لذلك ،  1 صل عليها من خارج نطاق الدعوى المطروحة عليهح

ببطلان الحلم الذي يقبل أو يرفض طريقا من طرق الإتهام والدفاع بناءا عل  المعلومات الشخصية  : هنا 

ه من نتيجة أبحاثه وأنه لا يجوز للقاضي   أن  يلون إعتقادا  ويبني حلم... القاضي خارج الدعوى 

الشخصية التي أجراها خارج الجلسة في  غيبة الخصوم، ولذلك يبطل الحلم الذي يصدر ببراءة المتهم  

 رسمية  بناءا عل  معلومات القاضي الشخصية عن حالة الملان أو بناء عل   تحقيق  أجراه  بصفة غير

.7 

 

إذا لانت أهم ف ، علنية المرافعةاو بين الخصوم مبدأ المجابهة ومن المبادئ التي تجسد هذه القاعدة     

فإن مبدأ المجابهة بين ،  1 ضمانات المحالمة العادلة هي العلانية وحضور الخصوم، وإتاحة حق الدفاع

هو حق لل خصم في حضور جميع  -:ومن مستلزمات هذا المبدأ ،  الخصوم  يتفرع عن هذا الحق

لما  -أدلة، ويحاط علما بلل طلب أو دفاع يتقدم  به  خصمه، وتقديم ما لديه من  -إجراءات المحالمة،

وإذا لان حضور المتهم وجوبيا في المحالمات  ، يتاح له حق منايشة الخصم الآخر ودحض أدلته

الوجاهية، ولا يغني عنه حضور وليله، فإنه يملن للمحلمة إستبعاده عن جلساتها مت  لان ذلك يؤثر عل  

وهذا ما نصت عليه ،   8 ثر عل  يناعتها في تقديرها للأدلة للوصول للحقيقةحسن سير إجراءاتها، ويؤ

 .وتعتبر جميع الأحلام الصادرة في غيبته حضورية، ويحاط علما بها... ج .من ق إ 702المادة 

: ج .من ق  إ 710تنص المادة  ، اذعلنية الـجلسة : ويترتب عن مبدأ الوجاهية بين الخصوم النتائج التالية

رافعات علنية ما لم يلن في علانيتها خطر عل  نظام العام أو الآداب وفي هذه الحالة تصدر المحلمة الم

، وإذا تقرر سرية  الجلسة تعين صدور الحلم في ...حلمها القاضي بعقد الجلسة سرية في جلسة علنية 

 .الموضوع في جلسة علنية

 

 :  الق اعدة الاولى من الفرع الثالث-: مزيد من التفصيل ، انظر، و ل 701ف اضل زيدان  ، مرجع سابق ،ص  : .انظر    - 1

 . وعدم جواز ان يحكم  الق اضي بناء على علمه الشخصي، وجوب  طرح الدليل بالجلسة  ،القيود الواردة على المبدا               

  720جندي ، مرجع سابق ، ص  عبد المالك    .- 7

  721ف اضل زيدان  ،مرجع  سابق ،  ص  .- 1

   720ف اضل زيدان  ،مرجع  سابق ،  ص   - 8
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 ةة كاملورــيل بصلدـــالإحاطة بال - نياثا

 

وتلك المقدمة في .. لن لل خصم من الإطلاع عل  الأدلة والحجج التي يقدمها خصمه، مي نينبغي أ    

ا تقرر وعليه فعندم،  1 والرد عليها وتفنيدها بصفة عامة ويعطي الفرصة اللاملة لفحصها  ىالدعو

المحلمة إيفال باب المحالمة، فإنه يمتنع عليها عندها يبول أي دليل يتقدم به أحد الخصوم، لأن الخصم 

فتقرر   ،عليه الحلم  يا الدليل يبنذا رأت أن هذإ: طلع عليه إلا في حالة واحدة فقط ا يد الآخر لم يلن

الاطراف حت  يتاح لهم الاطلاع عليه وبحضور جميع  ،من جديد  حت  يتم طرح الدليل  إعادة المحالمة

دليل من أدلة الثبوت اغفال المحلمة ل:" المصرية بان  محلمة النقض   وتطبيقا لذبك يضت،  7ومنايشته

النتائج  ا المبدأذ، ويترتب عل  ه1 "ىبأدلة الدعو  -المحلمة-دون إبداء الرأي فيه، معناه عدم إحاطتها

 :التالية

 وجوب تنبيه المتهم بالتهمة المنسوبة إليه -البند الاول             

 في أمر أو إيرار الإحالة          

 

 ـ تنبيه المتهم عند تغيير التهمة المنسوبة إليه  البند الثاني                  

 

لما رفعت إليها هي إحدى ضمانات المتهم، ويجب عل  المحلمة  ى إن تقيد المحلمة بويائع الدعو    

الويائع فيما لو   هذله انوني ة تغيير الوصف القطا لا ينفي لون المحلمة تملك سلذغير أن ه  ،هاالإلتزام ب

القاعدة السابقة مادامت ما   لك لا تعتبر خارجة عنذتبين لها مجانية الوصف الأول للصواب وهي في لل 

ة في تحديد الوصف وللي يلون عمل المحلم ،   8ر الويائع المرفوعة بها الدعوىتجريه لا يغير جوه

 0:القانوني صحيحا، يجب توافر شرطين هما

 

  111عمر فخري عبد الرزاق الحديثي ، مرجع سابق ، ص  - 1

  118عمر فخري عبد الرزاق الحديثي ، مرجع سابق ، ص  - 7

  720ف اضل زيدان  ،مرجع  سابق ،  ص   - 1

  107عمر فخري عبد الرزاق الحديثي ، مرجع سابق ، ص  - 8

  108عمر فخري عبد الرزاق الحديثي ، مرجع سابق ، ص  - 0
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ا ذعل  المحلمة تنبيه المتهم إل  ه ، وأن لا يشتمل تغيير الوصف القانوني للويائع تغييرا لتلك الويائع    

التغيير في الوصف صيانة لحقه في الدفاع عن نفسه وعل  المحلمة أن تمنحه أجلا لتحضير دفاعه بناءا 

 .لكذا طلب ذالتعديل الجديد إ عل  الوصف أو
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 ثانيالفرع ال

 ائي في تقدير الأدلةزالرقابة القضائية على سلطة القاضي الج 

     

حول سلطة القاضي التقديرية، يتبين لنا أن ماهية نا  للإجتهاد القضائي المقارن   من خلال إستقراء    

أن : " في هذا الخصوص عل  ، ت محلمة النقض المصرية ضفقد ي،  امالأحل تسبيبالريابة تتمثل في 

أساس الأحلام الجنائية إنما هو حرية ياضي الموضوع في تقدير الأدلة القائمة في الدعوى، فمادام بين 

فلا يجوز ، في حلمه أنه لم يقض بالبراءة إلا بعد أن ألم بتلك الأدلة، ووزنها فلم يقتنع وجدانه بصحتها 

 1." رته في إعتقاده، ولا المجادلة في حلمه أمام محلمة النقضمصاد

يجب أن "  :عل  انه يضت الغرفة الجنائية في المجلس الأعل  للقضاء المغربيتطبيقا لهذا المبدا فقد و    

وإن نقصان ،  القانونية ولو في حالة البراءة وإلا لان باطلا يلون لل حلم معللا من الناحيتين الوايعية و

قد يضت الغرفة الجنائية الثانية ولا يختلف الحال عندنا لثيرا عن هذا  ف،   7"لتعليل يوازي بطلانه ا

 ، 1 "يب تلقائيا بالأعل  إثارة وجه التسيجوز للمجلس :" بانه ،بالمحلمة العليا 

     

، ثم مجالات  ( فقرة أول ال ) ماهية الريابة عل  السلطة التقديرية للقاضي الجزائيندرس  و عليه    

 . ( ثانيةالفقرة ال ) في تقدير الأدلة زائيالريابة القضائية عل  سلطة القاضي  الج

 

 الفقرة الأولى

 ماهية الرقابة على السلطة التقديرية للقاضي الجزائي 

 

 : وفقا للخطة التاليةالأحلام القضائية يب بتسندرس عنصر     

 ( .ثالثا ) ، ثم أهمية التسبيب ( ثانيا ) مضمون التسبيب  ،( أولا ) مفهوم تسبيب الأحلام الجزائية 

 

 

  118ف اضل زيدان  ،مرجع  سابق ،  ص   - 1

  110ف اضل زيدان  ، نفس مرجع  ،  ص   - 7

 الاصدار  ،، غرفة جزائية  قرص مضغوط 18/01/1011: مؤرخ في   821: قرار جزائي للمحكمة العليا ، رقم   - 1

  . مصدر  ،  سابق،  C.D ROM: الثالث            
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 ائيةزيب الأحكام الجبتسمفهوم   -اولا 

 

هي الأسانيد القانونية و الوايعية التي يقوم عليها الحلم الجنائي أو هي الحجج الوايعية و القانونية التي     

شاط التسجيل الدييق و اللامل للن أنهابيد بويد عرفها الأستاذ رؤوف ع ، 1 استخلص منها الحلم منطويه

  7.القضائي المبذول من يبل القاضي لإصدار الأحلام 

 

المنطبق  النصو – وظروفها القانونية -الجريمة  أرلان - بيان هو  الأسباب القانونيةو المراد ببيان     

 1. فيقصد بها بيان الأدلة التي بن  عليها القاضي يناعته  أما الأسباب الموضوعية أو الوايعية ،   عليها

 

يب بمضمون التس - اثاني
8
 

 

 : يب الذي يلزم القاضي يانونا يتضمن جانبين بإن التس    

 

أن يعرض القاضي في حلمه جميع الأسباب الوايعية و القانونية التي يادته إل  إصدار  فالجانب الأول

 .حلمه

 ةالأسباب عن  العملية العقلية التي وصل بها القاضي إل  نتيجة معين أن تعبر هذه ثم    

 

 أهمــية التسيب - ثالثا

 

التسيب ضمانة  عامة  إزاء تحلم القاضي و انحرافه في تقديره  غير السليم للأدلة و تحقيق التوازن     

 القانوني و الأخلايي في المجتمع من خلال اعتبار الحلم و سيلة لإيناع الرأي العام و تقدير الأدلة بما

في ممارسة وظيفتها  -محلمة النقض الاردنية -محلمة التمييز يتماش  مع يواعد المنطق فهو يسهل مهمة

 .القانونية لتتألد من سلامة وصحة الأحلام

 

   112ف اضل زيدان  ،مرجع  سابق ،  ص  . - 1

  111،  112ف اضل زيدان  ،مرجع  سابق ،  ص  .- 7

   112ف اضل زيدان  ، مرجع  سابق ،  ص  . - 1+8
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 ها تسيب الأحكام الوظيفة التي يؤدي-البند الاول

 

وسيلة للريابة عل  الأحلام و القرارات لمنح الحلم  انه  ول   هوفالا   1: يب وظيفتين هما بللتس    

يؤدي دورا هاما في احترام فانه  : ةالثانياما   مظاهر يوته و المتمثلة في حجية الشيء المحلوم فيه،

فيضمن أن القاضي يد راع  حقوق الدفاع من خلال  القاضي للمبادئ الإجرائية التي تلفل حياده ومنطقيته

 .طرح الدليل بالجلسة والتقدير السليم للأدلة، ومراعاة الضوابط القانونية في التقدير

 

  الموقف الفقهي من الرقابة على تسبيب الأحكام -البند الثاني

 

في  ته مدى ملائمة ذلك مع حريبيان الأسباب الوايعية، فيما يتعلق ببلقد أثار إلزام القاضي الجزائي     

 : رأيان في هذا ولقد برز  اثار جدلا لبيرا ، تلوين يناعته

 

أن ياضي الموضوع مطالب بأن يبين ب :للقول إل   "جاروا" يذهب الفقيه : الاتجاه المعارض للريابةف    

،  قانونالجبها في حلمه أرلان الجريمة وظروفها فحسب، وإلا بطل حلمه لخلوه من الأسباب التي يستو

عل  تطبيق  ريابتهاما هو مطالب به بيان الأسباب القانونية دون الموضوعية حت  تباشر محلمة النقض 

ويرى بعض من الفقه المعارض للريابة أن مرايبة محلمة النقض لأسباب الحلم الموضوعية ،  7 القانون

ل  ضرورة اشتمال الحلم عل  والتي تنص ع :" ج .من يانون إ 110مادة المنصوص عليها في ال]–

ياضي الموضوع تحت  يع منه أن يو  ، يخش  -"[ الأسباب التي بني عليها، والوايعة المستوجبة للعقوبة

درجة من   النقض إل  أن تلون  مما يخول محلمة  ريابتها من حيث ممارسته لسلطته في تقدير الأدلة

الاتجاه المؤيد اما   ، 1الإشراف عل  تطبيق القانون درجات التقاضي بدلا من أن تلون سلطة عليا مهمتها 

 رى هذا الاتجاه من الفقه  أنهفانه ي :للريابة عل  سلطة القاضي في تقدير الأدلة 

 

  180،  110ف اضل زيدان  ،مرجع  سابق ،  ص   - 1

         ف اضل زيدان ، :  ي مؤلف  ، مشار اليه ف 877،  870رءوف عبيد، ضوابط تسبب الأحكام الجزائية ، مرجع سابق ، ص    - 7

   187مرجع سابق ، ص         

  181ف اضل زيدان  ،مرجع  سابق ،  ص   - 1

فعمل القاضي مزيج بين  ،، أو يانون بلا ويائع بلا يانون  ليس من عمل القاضي ما يصح أن يلون ويائع

 ل عل دا   لاو من جديد ، نائيةجميع الويائع الج  وشمول ريابة محلمة النقض لبحث  ،الويائع والقانون
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أن يسألهم   وليس لأحد -المحلفين– وأنهم يحلمون بوجدانهم ،بالمحلفين ة ثلة القضاامم من خلال ، هذا الا 

أن يسند حلمه الجنائي  القاضي  لذا يلزم القانون،  بنصه الصريح   القانون ون ينقضقد ف . حلموا  لماذا

تقديرية لقاضي الموضوع في إثبات الويائع لا تحول دون ريابة محلمة فالسلطة ال،  1 إل  أسباب معينة

هذه الريابة بشروط صحة أسباب الحلم لا بمطابقته  وتتعلق، سلامة نسبية لهذه الويائع النقض عل  

     7. للقانون ويعد عيب التسبيب سبب لبطلان الحلم

 

بيطرق الطعن في الأحكام كأداة للرقابة على التسب - رابعا
1

 

عنصر  يرت طرق الطعن لوسيلة لتحريك الريابة القضائية عل  الأحلام القضائية من خلال ا     

ولطرق الطعن دورا إصلاحيا للحلم الجنائي بقصد ضمان الوصول إل  الحقيقة وحسن تطبيق ،  بيالتسب

 .واخرى غير عادية، عادية : وطرق الطعن نوعان ، 8القانون وتحقيق أهدافه 

رق الطعن العادية بالأثر النايل للطعن فتعيد المحلمة بحث القضية من جديد وهذا خلافا لما هو وتمتاز ط 

ويد اشرنا لهذا ،  0طرق الطعن الغير عادية حيث لا تعرض عل  المحلمة إلا أسباب الطعنفي الحال 

 .عند التعرض لحقوق الدفاع ، العنصر بالتفصيل 

 

 الفقرة الثانية

 ائية على سلطة القاضي الجنائي في تقدير الأدلةمجالات الرقابة القض

 

 :تبرز الريابة القضائية لأداة لتقييد سلطة القاضي الجنائي في تقدير الأدلة من خلال مايلي     

 ، ثم الريابة عل  (ثانيا)، ثم الريابة عل  التنايض بين الأدلة(أولا)إيراد مضمون الأدلة و مؤداها 

  

  182سابق ،  ص   ف اضل زيدان  ،مرجع  .- 1

  180ف اضل زيدان  ، نفس المرجع ،  ص  . - 7

 .و ما بعدها 011، ص   1احمد شوقي شلق اني ، مرجع سابق، ج:  انظر في ذلك    - 1

  120مسعود زبدة، القرائن القضائية، مرجع سابق ، ص    - 8

  120مسعود زبدة، القرائن القضائية، المرجع نفسه،  ص   - 0

) ، ثم الريابة عل  الخطأ في الإسناد ( رابعا ) ، ثم ياعدة تساند الأدلة ( ثالثا ) لـة منطقيـة تقديـر الأد

 ( .خامسا 

 ا يراد مضمون الأدلة ومؤداها -اولا  
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 عل    ستطاع الويوفلي يتحقق الغرض من التسبب يجب أن يلون في بيان جلي مفصل بحيث ي      

  الغرض الذي  يتحقق ، فلا  في عبارات عامة  حلمال  إفراغ مجرد  ماا ،  به يض   ما   مسوغات

  1 . ب الأحلاميتسب -واجب-استجاب في  الشارع   يصده

 

أن  لا تلفي لصحة الحلم: " عل  انه :الغرفة الجنائية في المجلس الأعل  المغربييضت  لك ذتطبيقا لو    

ل لابد من تعليل وجه ذلك جاء في محضر الشرطة، من اعترافات، ب  ناعها بماتتصرح المحلمة بإي

الايتناع، بما يؤلده ويسانده من يرائن أخرى، لدلالة المتهم عل  الأمالن المسروية، أو العثور بين يديه 

 7." مما جعلها تقنع بتلك الاعترافات، وتطمئن إليها أو شهادة شهود ،عل  المسروق للا أو بعضا

وهذا   1". راد مضمونه لان مشوبا بالقصور في التسببفإن التف  الحلم عل  مجرد إشارة للدليل، دون إي 

 . من يانون الاجراءات الجزائية 2وفقرة 1فقرة 180ما اشارت له المادة 

 

 الرقابة على التناقض بين الأدلة -ثانيا

 

يعيب الحلم هو الذي   والتنايض الذي،  يب الواضح ألا يلون هناك تنايض فيهبإن من مستلزمات التس    

ثبته أو بين التدليل و بين ما أ  المنطوقو أو لان بين الأسباب ...بين الأسباب  ...ره سواء عناص يقع بين

لا يعول : " بانه –القانون  -العرايية و في هذا الصدد يضت محلمة التمييز،  8  من ويائع منسوبة للمتهم

 0" .عل  الشهادات إذا تنايضت في دوري التحقيق و المحالمة 

 

 

 بتصرف 102،  100زيدان  ، نفس المرجع ،  ص    ف اضل - 1

       و الق انون في    ، الغرفة الجنائية المغربية ، مجلة القضاء 00/07/1022: مؤرخ في   100: قرار جزائي للنقض رقم   - 7

  128ص،  1021يوليو   المملكة المغربية ،           

  282، مرجع سابق، ص 1نصر الدين مروك ، ج   :النقطة ، انظر في ذلك  مؤلف  أكثر تفصيل حول هذه    - 1

  102ف اضل زيدان  ، مرجع  سابق ،  ص  .- 8+0

وجود نوعان من الأدلة، إذا أخذت المحلمة بواحد منها يفي هذه القضية  "بانه : ايضا  لما يضت    

أدلة الإدانة، أيوى من .. و حيث أن أدلة البراءة ... ، وهي لا تنسجم  انونيةسقطت ييمة النوع الآخر الق

 و مخالف  ،  و إهمالها الدليل الراجح غير صحيح ح جورفيلون أخذ المحلمة بالدليل الم

 1 ." انونللق
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 الرقابة على منطقية تقدير الأدلة- ثالثا

 

ريابتها  -النقض –التمييزتعد الريابة عل  منطقية تقدير الأدلة المجال الطبيعي الذي تمارس فيه محلمة     

،  سلامة التقدير عل  أساس عقلي منطقيل القاضي الجنائي في تقديره للأدلة بملاحظتها  عل  سلطة

لا يأتي في منطق العقل أن يتخذ الحلم من دفاع : " بأن   وتطبيقا لذلك يضت محلمة النقض المصرية

ق إذا هي بل من واجب المحلمة تقييم الدليل عل  يصور هذا الدفاع من وايع الأورا المتهم دليلا عليه 

ليف لان المتهم ضالعا في الجريمة و إلا لان الحلم مشوبا بالقصور  ثبت بأسباب سائغة تن او طرحته  

هذه الريابة عل  منطقية الدليل اعمال يرد عل   ن لل،   7 " و فساد الإستدلال مما يعيبه و يستوجب نقضه

  1:أمران هما 

 

د يبدو دليلا ما لافيا في نظر ياضي ما و لا يبدو قالقضائية ف التي أساسها القناعة : السلطة التقديرية    

 لذلك في نظر آخر

 

هي محلمة يانون لا محلمة ويائع فلا يدخل في إطار وظيفتها مرايبة لفاية  :القانون  اومحلمة التمييز     

واعد الأدلة فهذا الأمر متروك لقاضي الموضوع فما تملله المحلمة هو ضمان عدم الخروج عن الق

 .المألوفة المنطقية و العقلية

 

 :انظرفي ذلك  ( لقد قضت محكمة التمييز العراقية  بان التناقض في الأدلة و ضعفها موجبان لإصدار   البراءة    - 1

             كما ان ضعف الإسناد في التهمة يوجب الحكم بالبراءة ، ،      101،  102ف اضل زيدان  ، مرجع سابق ،  ص  . -     

              ل، يعد تناقضا في التسبب    -أدلة البراءة  -فكيف تقضي المحكمة هنا بان إهمال   الدليل الراجع على الرجوع          

  .211، مرجع سابق، ص 1نصر الدين مروك ، ج  :  ارجع الى  :استعراض موقف    المحكمة العليا        

  121ف اضل زيدان  ،مرجع  سابق ،  ص  . - 7

 127ف اضل زيدان  ،مرجع  سابق ،  ص  . - 1

 

 تساند الأدلــة -رابعا 

 



  الفصل الثاني 

 

 
 

211 

  هذا البحث من،  للقاضي  الشخصيتعرضنا لهذا العنصر  تحت عنوان شروط الوصول للإيتناع     

يب أحلامه و أن تلون الأدلة التي يستند إليها متساندة إذ أن بأن القاضي ملزم لقاعدة عامة بتس :وعرفنا 

ستطاع مع ما تلون المحلمة عقيدتها منها مجتمعة و لا ي  فالمواد الجنائية يلمل بعضها بعضا،  الأدلة في

  1.جاء في الحلم الويوف عل  مبلغ الأثر الذي لان للدليل الفاسد في الرأي الذي انتهت إليه المحلمة

م بما يتعين معه إعادة نت المحلمة إل  أن هذا الدليل غير يائطتف أو اويوف عل  النتيجة المغايرة لو   

وينتج عن هذا إلزام القاضي ببيان الأدلة وعدم التنايض بينها   لدعم الإدانة،  النظر في لفاية بايي الأدلة

 .الإبهام في الحلم الصادر لما يلنا سابقا، المعتمد عليها في الحلم فقط  ازالةو

 

 الرقابة على الخطأ في الإسناد -خامسا

 

 :الإسناد بتوافر شرطين هما يتحقق الخطأ في     

 

 كون الأدلة المبني عليها الحكم لا مصدر لها في أوراق الدعوى  -البند الاول

 

 ،لم ترد بالتقرير الطبي    المتهم ولأن تستند المحلمة إل  معاينة لم تسفر عما نسب إل    

 يو هي لا أصل لها ف، الصورة للما استند القاضي لوايعة جوهرية إعتبرها  صحيحة  تتحقق هذهو  

إذا لانت المحلمة يد ذلرت في حلمها أن  :"بانهيضت محلمة التمييز  تطبيقا لذكو ، ائيزالملف الج

أيوال شاهد ما في الجلسة تطابق شهادته في التحقيقات الأولية فإن هذا لله يجب أن يلون له أصله الثابت 

ت الذين سمعتهم المحلمة في الجلسة لا تغاير أيوالهم في الأوراق، واستناد الحلم إل  أن أيوال شهود الإثبا

الأول  في التحقيقات في حين أن تلك التحقيقات لم تلن تحت نظر المحلمة بسبب فقدها، يجعل الحلم 

  7".مشوبا بعيب الإستدلال

 

 

 101مسعود زبدة، الاقتناع الشخصي للق اضي، المرجع نفسه،  ص  .  - 1

  120ق ،  ص  ف اضل زيدان  ،مرجع  ساب.- 7

الدليل لأن نسب القاضي يول الشاهد إل   مصدرالخطأ الوارد عل  بيان  ، 1و لا يعد الخطأ في الإسناد     

أدل  به في الجلسة، ولذا الخطأ الوارد عل  ترتيب الويائع التي رواها الشاهد هو يد تحقيق النيابة في حين 

 .ما دام لها نفس المؤدى
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أ وارد على أدلة تؤثر في قناعة القاضي كون الخط -البند الثاني
7

 

 

، لأن يستمد الدليل انونيةوهو أن يستند الحلم في ثبوت الوايعة عل  دليل باطل مخالف للإجرات الق    

عل   إذا بنت المحلمة:" بانه يضت الغرفة الجنائية المغربية،و في هذا ،  من يبض باطل غير صحيح

أن المتهم أنلر التهمة المنسوبة إليه و تمادى  ، تبين من محضر الدركأساس إعتراف المتهم أمام الدرك و 

  غير عل   حلمها   بنت  و   في إنلاره في سائر أيوال التحقيق تلون المحلمة يد حرفت التصريحات

    1 .أساس 

 

  هذا الموضوع و بعد عرض عملية الريابة عل  سلطة القاضي في تقدير الأدلة نصل إللخلاصة لو     

لا ريابة عل  سلطة القاضي الجنائي في تقدير  ": القاعدة القضائية القائلة دحض  :نتيجة هامة و هي 

و بعد عرض مسألة إثبات عناصر الجريمة الوايعية و القانونية من خلال إسقاط الأسانيد  ،  8  " الأدلة

 .الدفاع  عل  الويائع بواسطة تقدير الأدلة و القيود الواردة عليها و ضمان حقوق

موالية هي مرحلة التلييف القانوني للويائع وفي حالة ثبوت الإدانة فإن القاضي الجزائي ينتقل إل  مرحلة  

  .هي تقدير العقوبة وخيرة المرحلة الا ثم ، .  لمرحلة ثانية و التي ستلون عنوانا للفصل الموالي

 

 

 

 

  120ف اضل زيدان  ،مرجع  سابق ،  ص  .- 1

   100دان  ،مرجع  سابق ،  ص  ف اضل زي. - 7

   ، مجلة القضاء و   11802: ملف جزائي رقم   ، 18/07/1018: ، الصادر في   180: غرفة جنائية مغربية ،قرارها عدد - 1

  100، ص 02/02/1022السنة السادسة عشر    ،  72الق انون المغربية ، عدد              

    . 122ف اضل زيدان  ،مرجع  سابق ،  ص  . - 8
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 المبحث الثاني 

 سلطة القاضي الجزائي وصف الجريمة

 

 تطبيقه للنص التجريمي يحكمه مبدأ تبعية القاضي، إن القاضي الجزائي  و في صدد       

ما من شانه منع التدخل في سياسة التجريم ، غير انه في المجال العملي يلاحظ و ان هذا ،  1للمشرع  

ل تطبيقه للقانون لل  الواائع المعروضة لليه يمل  من السلطة المبدا ليس مطلقا ،  فالقاضي من خلا

مسالة صاحب الحق  و هذا يثير مسالة هامة هي ،   2التقديرية ما يجعله في مركز تقييم لارادة المشرع 

تكييف الواائع و القوالد التي تحكم هذا التكييف و مدى صلاحية القاضي في استبعاد النص خدمة في 

ما يشكل صعوبات لل  التكييف ثم ما هي حدود و ضوابط التكييف القانوني و الراابة للشرلية و هو 

 .لليه 

      

ولليه سندرس هذا المبحث من خلال ادراج  لنصر تمهيدي كمدخل للموضوع وهو دراسة مفهوم     

 وضوع تكييف  الجرائم ، حيث انااش فيه مسالة  طبيعة التكييف الجزائي وضوابطه ، وهو ما يشكل م

، ثم نبين الفوالد العامة في التكييف الجزائي ، والالتراضات التي تواجه هذه العملية ( المطلب الاول ) 

ثم بعد ذل  أتطرق إل  مسألة الراابة لل  التكييف الجزائي من خلال إبراز انوات ، ( المطلب الثاني) 

 ( .المطلب الثالث ) الراابة و حالاتها ثم نطااها و آثارها 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .  11، ص  2112سليمان بارش، مبدأ الشرعية في ق انون العقوبات الجزائري، دار الهدى، عين مليلة  الجزائر، ط   -11
 11ص، سليمان بارش، مبدأ الشرعية في ق انون العقوبات الجزائري، مرجع سابق  -12
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 المطلب الاول 

 الجرائمتكييف لدراسة مفهوم  مدخل

 

إبراز مفهم التكييف الجزائي بالتعرض للتعريف الفقهي والقضائي و ن خلال المطلب م انتناول هذ

التشريعي مع إبراز مواف المشرع الجزائري من هذه المسألة ، ثم بعد ذل  نعالج سلطة القاضي الجزائي 

 ( .الفرع الأول ) في التكييف 

 

القانوني للجريمة ثم آثار  ثم أتطرق إل  أهمية التكييف الجزائي من خلال إبراز ضابط التكييف    

ثم وبعد ذل  نتعرض لأنواع التكييف الجزائي للجرائم من خلال   ، ( الفرع الثاني ) التكييف و أهميته 

تقسيماته المختلفة سواء من حيث الموضـوع أو مـن حيث المصـدر أو مـن حيث نطـاق تطبيقـه كما 

 ( .    الفرع الثالث ) سنبين أسس هذه التقسيمات 

 

 الفرع الاول 

 يــالجزائف ـوم التكييــمفه 

 

 ، انه من  لغة، فيعرف التكييف  اصطلاحي ، واخر  تحديد لغوي لتعريف هذا العنصر هنا  ،       

جعل له كيفية معلومة ، و تكيف الشيئ ، صار لل  كيفية من  ، أي و كيف الشيئ ، " كيف "مصدر ال

بيان حكم امر غير منصوص لل  ، ابوزهرة التكييف بانه  اما اصطلاحا ، لرف الامام،  1الكيفيات 

و للة الحكم هي الوصف ،    2حكمه لامر اخر منصوص لل  حكمه للاشترا  بينهما في للة الحكم  

 للقياس في اصوبانلاحظ من خلال هذا التعريف ان التكييف اانونا يرتبط ارتباطا وثيقا ف ،  3المعين 

 . الامرين ؟  الفقه ، فما هي العلااة بين

 

.9، ص  2113محمود عبد ربه القبلاوي التكييف في المواد الجنائية، دراسة مق ارنة دار الفكر الجامعي،  ط  . -1  

.113، ص  211نبد   1991الإمام محمد أبو زهرة أصول الفقه، دار الفكر العربي، ط  .  -2  

 9ص، أنظر محمود عبد ربه القبلاوي، مرجع سابق.  -3

 

، و بعده ننتقل إل  إبراز طبيعة ( الفقرة الأول  ) نينا في هذا العنصر هو التعريف الفقهي و ما يع    

 ( الفقرة الثانية ) سلطة القاضي الجزائي في التكييف 
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 الفقرة الأولى

 اـي اصطلاحـى التكييف الجزائـمعن

 

ثم مواف ( ثانيا ) يعي له ، ثم المعن  التشر( أولا ) نتعرض إل  المفهوم الفقهي للتكييف الجزائي     

 .( ثالثا ) المشرع الجزائري من هذا الأمر 

 

 التحديد الفقهي لمفهوم التكييف الجزائي –أولا 

 

نتعرض لهذا العنصر من خلال الفقه الفرنسي ثم ،  ف الجزائي التحديد الفقهي لمفهوم التكييفاما لن     

جد ذكرا لمصطلح التكييف دون تقديم تعريفا له و مثال ائية فاننا نزاذا نظرنا ال  القوانين الجفالعربي 

 من اانون الاجراءات الجزائية و تحت تسمية ـ الوصف  13: ذل  ، ما جاء في نص المادة 

 : القانوني ـ لذل  نلتجئ للفقه لاستخلاص التعريف 

 

 في الفقه الفرنسي –البند الأول 

 

بان التكييف هو البحث في مدى انطباق ، الفرنسي  ذهب رأي في الفقه، فقد الفقه الفرنسـي ففي     

 1 .  النص القانوني المجرم لل  الوااعة

 

 

 

 

 

 

 

.11محمود عبد ربه القبلاوي، مرجع سابق ص  . -1  

 

في الفقه العربي –البند الثاني   
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  فقد لرف الدكتور مأمون سلامة في الفقه المصري التكييف بانه،  الفقه العربياما     

 . 1  لنص القانوني الواجب تطبيقه لل  الوااعة المبينة بأمر الاحالة او التكليف بالحضوربيان ا

 

 مفهوم التكييف تشريعيا –ثانيا 

 

من  391: نص المادة نظر لبالا ، ففي التشريعي الفرنسي ، اذ فتشريعيلمفهوم التكييف اما بالنسبة     

يحمل رئيس ... اد تعريف للتكييف القانوني و لكنه اد خلا من اير، اانون الاجراءات الجزائية نجده 

بتوجيه اسئلة متعلقة بكل تكييف اانوني يقدر ان الوااعة المطروحة لل   محكمة الجنايات الالتزام

المحكمة تحتمله و بهذه الاسئلة تغدو الكيوف الجديدة مطروحة لل  المحكمة ، و يتعين لليها ان تقول 

 .  2 الحكم اسباغ احدها لل  الوااعة  كلمتها فيها و يجوز ان يقرر

 

ورد تعبير التكييف ، ففي اانون العقوبات ، التشريع المصري ، في لتكييف القانوني اما بالنسبة ل    

ة من اانون العقوبات المصري و المتعلقة بالاشترا  بين لد 11القانوني تكييف الجريمة في المادة 

و الذي هو الم  ، و هو الاسم القانوني للجريمة ،الجريمة وصف  اشخاص في جريمة واحدة تحت اسم 

، فالسراة مثلا هي اسم اانوني فمنها ما يكيف بسراة من خادم بالاجرة او   3  من التكييف القانوني لها

سراة بالليل او بالاكراه و كل منها ذو تكييف اانوني متميز و لذا ذهب رأي في الفقه المصري ال  ان 

، اما بالنسبة  1يف القانوني للجريمة هو منزلتها في التقسيم الثلاثي ، جناية ، جنحة و مخالفة المراد بالتكي

: التعبير ـ التكييف ـ في المادة قد استعمال الشارع هذا ، فلتكييف القانوني في اانون الاجراءات الجزائية ل

 من اانون الاجراءات الجزائية المصري ، التي تجيز للمحكمة 311

 

. 191،    ص  2ج  1992مأمون سلامة، الإجراءات الجنائية في التشريع المصري، دار النهضة العربية   -1  

.12محمود عبد ربه القبلاوي، مرجع سابق ص  .  -2  

  .بتصرف 11محمود عبد ربه القبلاوي، مرجع سابق ص  . -3

 .11محمود عبد ربه القبلاوي، مرجع سابق ص  . -1

يبدو واضحا اختلاف هذا المعن   و..... انوني للفعل المسند ال  المتهم ان تغير في حكمها الوصف الق

لن المعن  الذي يقرره اانون العقوبات ، فهو اوسع نطااا لانه يتضمن تحديد الموضع القانوني للجريرمة 

 .، فما هو لليه الحال بالنسبة للتشريع الجزائي الجزائري ؟  1 بكل تفاصيله
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 الجزائي في القانون الجزائري مفهوم التكييف  -ثالثا 

 

 لبر المشرع لن هذا المعن ، فقد لتكييف في اانون الاجراءات الجزائية ااما بالنسبة لمصطلح      

من اانون الاجراءات الجزائية ، حيث ورد تعبير  13: من خلال نص المادة  ،وصف الجريمة  ،بتعبير 

ألم و أشمل  11ار اليه الدكتور القبلاوي ، ص التكييف تحت تسمية ، وصف الجريمة و الذي كما اش

فقد تضمنتا ،  191و  191: من التكييف القانوني للجريمة فهو يمثل اسمها القانوني و كذل  المادتين 

 اشارة للتكييف القانوني للجريمة و ليس الاسم القانوني لها ـ و الذي هو وصف الجريمة 

 

تندر الاحكام القضائية التي توضح مفهوم ، فنجد انه التكييف  لتحديد القضائي لمفهوماما بالنسبة ل    

التكييف القانوني ، اغذ يغلب لليها الاكتفاء بذكر القالدة فقط ، و هي ان التكييف القانوني واجب لل  

و نستدل للف  ذل  بحكم لمحكمة النقض ورد فيه انه ، اذا كانت محكمة الجنح لا يجوز ..... المحكمة 

ي غير الواائع التي طرحت لليها فان لها تقدير هذه الواائع في للااتها بجميع النصوص لها البت ف

 .المحكمة ليست مقيدة بتكييف جهة الاتهام  ،  و 2 القانونية و ردها ال  تكييفها القانوني الصحيح 

 

وااعة ، هذه باستقراء احكام محكمة النقض نجد احكاما اد تصدت لتعريف التكييف القانوني للوكذا ف    

الاحكام ذهبت ال  ان التكييف القانوني للوااعة يعني مجرد ردها ال  اصل من نصوص القانون الواجب 

 ، فما هو الحال  لليه في القضاء  الجزائي الجزائري ؟  3 التطبيق

 

 

 

،111، نبد  1911 2محمود نجيب حسني، قوة الحكم الجنائي في إنهاء الدعوى الجنائية، دار النهضة العربية،  ط -1  

  .211ص       

 .19ص  ، محمود عبد ربه القبلاوي، مرجع سابق.-2

 21ص،محمود عبد ربه القبلاوي، مرجع سابق  .-3

اذا تضمن ، لقد جاء في بعض ارارات المحكمة العليا ، الاشارة للتكييف دون تحديد مفهومه و منها     

ان الواائع موضوع الاتهام ووصفها القانوني و ق ا ج ضرورة تضمن حكم الاحالة بي 191: نص المادة 

الا باطلا فان المشرع التبر هده البيانات من الاجراءات الجوهرية و من النظام العام و رتب جزاء 

الجوهرية و التمد لليه في  البطلان لل  مخالفتها ، فاذا كان ارار غرفة الاتهام خاليا من هذه البيانات
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ن منطواه لا يتضمن اية وااعة و لا أي ظرف مشدد مما جعل الاسئلة حكم محكمة الجنايات رغم كو

 . 1 المستخلصة من منطواه غير مؤسسة

 

  الثانيةالفقرة 

طبيعة سلطة القاضي في التكييف   

 

أن لوصف القانون ما هو إلا :  مما سبق يمكن استخلاص أن سلطة القاضي تنجز وكما ذهب الفقه في    

     2. جودة في العالم الخارجي من جانب والنص القانوني من جانب أخرللااة بين الأفعال المو

لليه وصف الجريمة وخروجه لنها ينفي هذا  يسبغدخول الفعل الوااع دائرة الأوصاف الجنائية و 

أن : لل  جهة التحقيق والاتهام فحسب بل تمتد لجهة الحكم وذل  لـالتكييف  ةتقتصر لمليلا  ، 3 الوصف

لن وجهة نظرها، فهو مؤات لا نهائي وليس من شأنه  إفصاحلتحقيق أو الاتهام ما هو إلا تكييف جهة ا

منع المحكمة من تعديله مت  رأت أن ترد الوااعة بعد تمحيصها لل  التكييف الذي ترى أنه التكييف 

لا تفصل في ق جهة الاتهام أو التحقيو،  1 تغير التهمة ذاتها إل القانوني السليم مادام لا يتعدى تصرفها 

كما أن اضاء الحكم يحتوي لل   ، التكييف النهائي للجريمةب دبتستمسؤولية المتهم، فلا يتصور منها أن 

.حق التكييف النهائي -القاضي-ضمانات العلانية والشفوية فيعطي له  

 

 

للمحكمة                     ،ةالمجلة القضائي:  مشار اليه في،  11/12/1911مؤرخ في   398112قرارللمحكمة العليا رقم   -1            

     211ص،1919سنة  ،12:عدد،العليا        

.21مرجع سابق، ص  ، عبد الحميد الشواربي، سلطة المحكمة الجنائية  . -2  

،    2111طبعة سنة  ،سليمان عبد المنعم، النظرية العامة لق انون العقوبات، دار الجامعة الجديدة للنشر،  الأسكندرية  . -3  

.339ص                           

.21محمود عبد ربه القبلاوي، مرجع سابق ص  . -1  

مجردة  اذ ان الافعال لا تحال اليها لا تعتبر جهة الحكم أول جهة تتناول بالفحص وصف الأفعال كما     

ااضي  إلا أن ، إ ج والذي تعطيه جهة الاتهام أو التحقيق  191لن وصفها القانوني حسب المادة 

له  يتراء  الموضوع حين يتصدى لهذا الوصف فإنه يكون له طبقا للقانون سلطة إبقاءه أو تعديله وفقا لما

القانون وسلطة القاضي الجزائي في فحص الوصف القانوني للأفعال ليس  صلنصو أنه التطبيق السليم 

جناية، جنحة، : و ردها لفصيلتهاالمقصود بالتكييف القانوني للجريمة ه ، وان  1حقا له بل واجبا لليه 
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بينما يقصد بالتكييف القانوني للوااعة تحديد موضعها من بين الواائع التي تشتر  في الاسم ، مخالفة 

  2. القانوني الواحد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

.21عبد الحميد الشواربي، سلطة المحكمة ، مرجع سابق، ص  . -1  

.23مرجع سابق، ص   محمد عبد ربه، محمد القبلاوي،.   2  

 

 الفرع الثاني

 أهمية التكييف وضوابطه
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لابد أن نعرج بصفة وجيزة جدا لل   ، ابل الخوض في  الحديث لن ضابط التكييف القانوني للجرائم    

يختلف الأساس القانوني  ، تقسيم الجرائم في التشريعات العقابية، ف العقابية  تقسيم الجرائم في التشريعات

، وما يترتب لليه من هذه التقسيمات م لليه تقسيمات الجرائم من حيث الأساس الذي تقوم لليهالذي تقو

تقادم  و،  أو طرق الطعن في الأحكام ، والد الاختصاصكق : إجرائيةسوءا كانت آثار  ،  آثار للمية

الأمر ليس  لل  أن ،  1الالتبارالعود، رد  ،ع، الاشترا وكالشر: أو موضولية ،  ائية زالدلوى الج

.رتعازياصاص، دية، ، الحال في التشريع الإسلامي حيث تقسم الجرائم إل  جرائم حدود نفس لليه   

  

الذي يعتمد لل  جسامة  التقسيم تقسيم الجرائم هوشان ما يركز لليه في ف : لتقسيم الثلاثيفبالنسبة ل    

 الجزائري العقوباتاانون  من 21في المادة وهو التقسيم المعتمد  ،جنايات، جنح، ومخالفات : إل العقوبة 

  2.  لذل  يصفه جانب من الفقه بأنه تقسيما رئيسيا ...وهو التقسيم الأكثر شيولا في التشريعات العقابية ، 

 

، كما جنايات وجنح، أو جنح ومخالفات إل لل  أن هنا  تقسيما ثلاثيا يعتمد لل  تصنيف الجرائم     

   3. النرويجيالعقوبات في اانون  ما هو جنايات ومخالفات كالجرائم إل  نجد أيضا تشريعات تقسم 

 

عل  خلاف الاتجاهين التشريعيين السابقين اللذين سادا في غالبيةف ا ،مطلق اتقسيمكما ان هنا    

، فإننا نجد أن هنا  بعض التشريعات لا تشير إل  أي تقسيم للجرائم بحسبةالأنظمة القانوني  

 

  29د ربه محمد القبلاوي، مرجع سابق  ص  محمد عب.  1

 جلال ثروت، دروس في ق انون العقوبات المصري، القسم العام، مؤسسة الثق افة الجامعية،    :    لتوضيح هده النقطة انظر 2

 29محمد عبد ربه محمد القبلاوي، مرجع سابق، ص  .،  و    112، ص  1911سنة                         

       19ص  ،  1913، 11شرح ق انون العقوبات، القسم العام، مطبعة جامعة الق اهرة،  ط  : محمود مصطفى: أنظر بتفصيل  - 3

   11هامش                                                   

القوانين  ثلة التشريعات التي لا تحتوى لل  أي تقسيم للجرائم بحسب جسامتهامومن أ،  جسامتها    

1. ورومانيا ا، يوغسلافيا، روسيا، تشيكوسلوفاكيتراكية الصادرة في بولنداشالاالعقابية   

 

لا يتبع هذا التقسيم أي من الاتجاهات السابقة بل يسير في اتجاه و ا ، خاصوهنا  تقسيما اخر ،     

وهي :تناياخ :  إل  نجليزي الذي يتبع تقسيما خاصا بهمغاير ومن أبرز هذه التشريعات التشريع الا

الضرب،   القذف وهي  :الجنحو.....وهي القتل، الرشوة،: جنايات   -  الجرائم الماسة بالتاج البريطاني
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الفقرة ) و مما تقدم سوف ندرس في هذا الفرع ضابط التكييف القانوني للجريمة  ، 2  ائيزالج الاتفاق

( .انية الفقرة الث) ، ثم أهمية التكييف الجزائي و آثاره لل  الجريمة ( الأول    

 

 الفقرة الأولى

 ضابط التكييف القانوني للجريمة

من خلا ما تقدم ذكره حول تقسيم الجرائم في التشريعات العقابية ، و أسسه ، نتسائل لن المعايير     

و ذل  من خلال الآتي .المتبعة في التكييف الجزائي للجريمة في القانون الوضعي ؟   

 

للجريمة في القانون الوضعيمعايير التكييف القانوني  -أولا  

 إل بحسب جسامتها  تقسيمهاإن المعيار الذي استند إليه المشرلون في التكييف القانوني للجرائم هو    

أن نوع ومقدار العقوبة يصلح كمعيار  ،ائي بوضوحزويقر غالبية الفقه الج،  ، ومخالفات جنايات، وجنح

، ومن ثمة يبين طبيعة كل منها وفي هذا المعيار يتحدد مناسب لتحديد ضابط التكييف القانوني للجرائم

  3. ذه الأنواع الثلاثة من الجرائمضابط التكييف القانوني بين ه

 

 

             19ص  ،  1913، 11شرح ق انون العقوبات، القسم العام، مطبعة جامعة الق اهرة،  ط  : محمود مصطفى: أنظر بتفصيل  -1

11:هامش     
 

                       ،    1911،سنة  3، دار الفكر العربي  ط1ف عبيد، المشكلات العملية الهامة في الإجراءات الجنائية، جرؤو . :   أنظر 2

  121، 121ص                     

             بلا  )،  3محمد نجيب حسني، شرح ق انون العقوبات القسم العام، دار النهضة العربية ط  -:    أنظر في دلك بتفصيل 3

  31محمد عبد ربه محمد القبلاوي، مرجع سابق، ص. : مشار   اليه  في مؤلف،  91ص  ( تاريخ                   

اد يحكم في نوع معين من الجرائم بعقوبة مقررة لنوع أخر منها، : لكن الإشكال الذي يطرح هوانه    

.؟ ريعية أم القضائيةفما هي العبرة في تحديد معيار التكييف هل بالعقوبة التش  

ن العبرة بتكييف الوااعة في القانون الموضولي أي طبقا للعقوبة ا :أجاب الفقه لن هذا بقوله     

القانونية دون العقوبة المحكوم بها، أما الظروف فلا تؤثر لل  تكييف الجريمة ولو حكم القاضي في 

الحد بقد التدت محكمة النقض الفرنسية ، ف ، أما مواف القضاء من هذا الأمر  1 جناية بعقوبة الجنحة

واضت محكمة النقض    ،  2 بصرف النظر لما يحكم بها القاضي الجناية ،الأاص  المقرر للجريمة 
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لند تعديل تكييف الجريمة بمعرفة اضاء الحكم في الحكم  التمدهأن العبرة بالتكييف الذي  ، المصرية

.فما هو مواف القضاء الجزائري لندنا ؟  ،    3 المصري.إ جمن ق  311نطاق المادة  

 

هو الأمر بالنسبة للقضاء الفرنسي كما إن ضابط التكييف أو معياره لا يتحدد بجسامة الجريمة فقط     

:ضوابط هياو بثلاث معايير  يتحدد أن التكييف فالحال لندنا ،والمصري  

 

عا لوحدة أو تعدد الوقائع والنصوصتب -البند الأول   

   

لا يمكن وصف الفعل الواحد بجنحة السراة والاشترا  فيها : وحدة الوااعة ووحدة النصفبالنسبة ل    

بيقا لذل  اض  وتط،  1 ومؤاخذة المتهم لن الوصفين معا في نفس القرار وإلا ترتب لل  ذل  النقض

استعمال سلاح  أن لا وجه للمتابعة فيما يخصب بانه مت  كان من الثابت أن المتهم استفاد بأمر نهائي  

 

 

 

 

 

 دراسات تحليلية، تأصيلية وتطبيقية مق ارنة   بآراء الفقه، وأحدث           )محمد علي سويلم، التكييف في المواد الجنائية  .   1

  .321،  ص  2119، دار المطبوعات الجامعية بالأسكندرية ط،  أحكام محكمة النقض       

 .322محمد علي سويلم، مرجع سابق، ص -2

  323محمد علي سويلم، مرجع سابق، ص  .  3

 (                12)، القسم الأول، غرفة جنائية ثانية، مجلة قضائية   للمحكمة العليا، عدد  29/12/1911في   32، 229:   قرار رقم 1

 . 312، ص  1919سنة         

فسها بالجرح العمد بسلاح أبيض واثناء التداءه لل  الضحية لا يسوغ بعد ذل  إلادة تكييف الوااعة ن

من اانون العقوبات وإلا ترتب لل  ذل  النقض لخرق مبدأ حجية الشيء  222أبيض وإدانته طبقا للمادة 

1. المقضي به  

إذا كان الفعل الواحد يحتمل لدة أوصاف تعين ف:  وحدة الوااعة وتعدد النصوص القانونيةاما بالنسبة ل

من اانون العقوبات وإلا ترتب  32شد طبقا لمقتضيات المادة لل  اضاة الموضوع تكييفه بالوصف الأ

  2. لل  ذل  النقض كالقرار الذي كيف نفس الوااعة بوصفين مختلفين
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إذا كان من اللازم إلطاء الفعل الواحدف  :معا  تعدد الواائع والنصوص القانونيةاما بالنسبة ل      

 

وكانت كل  الواائعات فإن الأمر بخلاف ذل  إذا تعددت من اانون العقوب 32الوصف الأشد وفقا للمادة  

يعط  لكل وااعة وصفها القانوني ويمكن إحالتها إل  نفس  الحالة ، ففي هذهواحدة مستقلة لن الأخرى

الجهة القضائية والحكم فيها بعقوبة واحدة سالبة للحرية لل  شرط أن لا تتجاوز مدتها الحد الأاص  

   3 . للجريمة الأشدللعقوبة المقررة اانونا 

 

وتطبيقا لهذا المبدأ اض  بأنه إذا تعددت الواائع وكانت كل واحدة منها تكون جريمة مستقلة بذاتها     

 من اانون إ ج غير أن هذه 31وحصلت متابعتها معا أمام جهة اضائية واحدة طبقا لمقتضيات المادة 

 ل  لا يمنع من رفع الدلوى مرة ثانية الجهة فصلت في إحداها وسهت لن الفصل في الأخرى فإن ذ

  1. لن الواائع التي واع السهو لن الحكم فيها

 

 

 ، مجلة   قضائية للمحكمة العليا11، 991، طعن رقم  (12)، القسم الأول، غرفة جنائية  19/11/1911:   قرار في 1

 .211ص  ، للاشغال التربويةالديوان الوطني  ،،   عن قسم المستندات والنشر   1991سنة  ( 13)عدد         

 بغدادي ، الإجتهاد القضائي في        جيلالي  : مشار إليه في،للغرفة الجنائية الثانية  ، 11/12/1911:    قرار صادر في 2

 ئر      المواد الجنائية، الجزء  الأول، ا  ا لمؤسسة  الوطنية للإتصال والنشر والإشهار، وحدة الطباعة بالرويبة، الجزا             

  231، ص  1912ط            

 مصدر سابق CD،  392: رقم 12/12/1912  قرار مؤرخ في   3

 DC،1912يناير  / 11: في 39، 111: وأنظر قرار رقم،      DC،  31/12/1912: في 11، 111  قرار   1

تبعا لجسامة الجريمة -البند الثاني   

 

ا لذل  أن المشرع الجزائري التمد تقسيما ثلاثيا من اانون العقوبات كما أشرن 21تنص المادة     

ارر لها  مقدار ما حسب من اانون العقوبات نجد أنها اسمت الجرائم ب 9نظرا للمادة وئم، كما أنه اللجر

ولقوبة الجنحة ( سنة 21-9 من)من لقوبة، فعقوبة الجنايات هي الإلدام، السجن المؤبد، السجن المؤات 

دج، وأما لقوبة المخالفة فهي  2111سنوات والغرامة الأكثر من  9  شهرين إل 2من  الحبس هي

 .دج 2111الحبس من يوم إل  شهرين والغرامة الأال من 
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الجريمة بجناية أو جنحة أو مخالفة هي بنوع العقوبة  من هذين النصين أن العبرة في وصف فيستفاد     

من لقوبات الجناية صنفت الجريمةالمقررة اانونا للجريمة بحيث إذا كانت هذه العقوبة   

يترتب لل  هذه القالدة أن نوع الجريمة لا يتغير إذا واد اض  أيضا في هذا الشأن بأنه ،    1 جناية 

منها نتيجة ثبوت ظروف مخففة  خفاستبدلت العقوبة الأصلية المقررة اانونا للجناية بعقوبة أخرى أ

يتضح مما تقدم أن القضاء الجزائري حدد ضابط ، و 2 وباتمن اانون العق 93لصالح المتهم طبقا للمادة 

، كما يحدد ضابط التكييف  دل معيار واحد، وهي تعدد الواائع والنصوص، ب معيارين :التكييف بـ

  .جسامة الجريمة أو مقدار العقوبةب

 

 الفقرة الثانية 

أهمية التكييف او آثاره على الجريمة   

 

لحكم بالإدانة ما لم تكن الوااعة مجرمة اانونا لذا يعتبر التكييف وسيلة إن ثبوت الوااعة لا يكفي ل    

3. القاضي في إنزال القانون من لليائه المجرد وسحبه ليطبق لل  الوااعة فيلتقي الوااع بالقانون  

 

 DC، 12/12/1911في   11، 123: قرار رقم: وأنظر كذلك،         11/12/1919: في 12، 313  قرار رقم   1

    DC،1919فبراير  / 12في   11، 311قرار رقم  : وأنظر كذلك            

 DC،11/11/1913في   31، 913:   قرار رقم 2

 محمد محمود إبراهيم، النظرية العامة للتكييف الق انوني للدعوى في ق انون المرافعات، دار   الفكر العربي، .   3

  3129محمد علي سويلم، مرجع سابق، ص    ،. 19، ص  1912ط،                                

من خلال ما يرتبه من آثار بعضها يرتبط بأثر الواائع والظروف من تكييف : وتبدوا أهمية التكييف    

وسنكتفي في مجال هذه الدراسة إل  ،  ةالجريمة وبعضها الاخر يرتبط بالقوالد الموضولية والإجرائي

مباحث  هبتستولفهو ألم من أن  ،ار ما يتبعه من مطالب أخرىرغهذا العنصر لل   ال زالإشارة بإيجا

و نكتفي هنا بالإشارة للتكييف الجزائي في إطار القوالد  فقد يكون موضولا لدراسات مستقلة ،ومطالب

  .(   ثانيا ) ، ثم في إطار القوالد الإجرائية ( أولا ) الموضولية 

 

في إطار القواعد الموضوعية -أولا  
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لا يسري اانون العقوبات لل  الجرائم التي تقع في الخارج طبقا لمبدأ الشخصية ر التكييف ، ان من اثا    

الشروع غير  ، كما ان   1  الإيجابية إلا إذا كانت الجريمة جناية أو جنحة طبقا للقانون الداخلي للدولة

 31-31مادة )الجنح لليه مطلقا في الجنايات وشرط وجود نص في معااب لليه في المخالفات ويعااب 

تختلف  ، و والجنح دون المخالفاتمعااب لليه في الجنايات  الاشترا الأصل أن  ، و (من اانون العقوبات

 العمومية مدة تقادم العقوبة المحكوم بها حسب نوع الجريمة، ونوع الجريمة يحدد مدة تقادم الدلوى

الجنايات والجنح دون المخالفات ما لم ينص وتطبق أحكام العود لل  ،  (ج.من اانون إ 9-1-1المواد )

، فإذا كانت الوااعة المرتكبة هي تمل  مال  نوع الجريمة التكييف  حددي ، و المشرع لل  خلاف ذل 

أهي سراة : الغير بغير سند فإن تكييفها القانوني يعني إظهار العلااة التي تجمع هذه الوااعة بقوالد القانون

ومن هنا تتضح أهمية التكييف في تحديد ورسم الحد الفاصل ،   2 م غش مدنيأم نصب أم خيانة أمانة أ

3.  بين جرائم الأموال  

في إطار القواعد الإجرائية  -ثانيا  

 

يترتب ، اذ 1 تحديد الاختصاص :لقانوني للجريمة أهمية فياللتكييف في اطار القوالد الاجرائية          

  

   29ص    محمد علي سويلم، مرجع سابق،   1

 29  محمد عبد ربه محمد القبلاوي، مرجع سابق، ص   2

 29،محمد عبد ربه محمد القبلاوي، مرجع سابق، ص  -3

 مؤرخ  12، 313: رقم -1. مصدر سابق،اصدار ثالث، DCقرص مضغوط نوع  ،   قرارين للمحكمة العليا   1

  ،1911/فبراير/19مؤرخ في   21، 232وقرار رقم   - 2 ،  11/12/1919في                           

بالمحاكمة فيها محكمة  لل  هذا التقسيم أيضا أن الجريمة الموصوفة اانونا بأنها جناية تختص    

الجنايات، ما لم ينص القانون صراحة لل  خلاف ذل ، لذل  يعتبر مخالفا للقانون ويستوجب النقض ارار 

لاس الأموال العمومية وهذا ما اضت به المحكمة العليا الجزائية الفاصلة في جناية اخت  غرفة الإستئنافات

: أهمية التكييف في تسبيب الأحكام الجنائية ،كما تكمن  تحديد الاختصاص طبقا لوصف الجريمة شان في

لا يتحقق إلا من  هالتكييف دائما يكون سابقا لل  التسبيب بالتالي فصحة التكييف القانوني للوااعة من خطأ

منهجه فإذا لم يسبب القاضي حكمه تسبيبا كافيا مبينا فيه  ، القانونية للحكم الجنائي بابخلال بيان الأس

ة صحة تطبيق القانون لل  النقض لن مرااب القضائي للتكييف القانوني فإن ذل  يؤدي إل  تعجيز محكمة 

التي يبن  لليها  ذهني إلا أنه متجسد في الأسباب  وإذا كان التكييف القانوني نشاط اضائي ، 1 الوااعة

  2.الحكم القضائي
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: الجزائية  بالنسبة لأطراف الدلوىأهمية لتكييف و ل  

 

 

القاضي ملزم بالحكم في النزاع المعروض لليه وفي سبيل ذل  ابتكر الفكر القانوني  ،بالنسبة للقاضيف    

تمثل في الوااعة المجردة ي ، الشرط الأول، ف يتطلب ايام شرطينهو التكييف، والتكييف " مفتاح اانوني" 

الذي هو من لمل المشرع التي لها خصائص معينة والتي يرتب لليها القانون أثرا معينا، وهذا الشرط 

أن يكشف : الشرط الثاني  ، اما 3 التكييفالنوع من  تكييفا لل  وااعة ما، فإنه ينشأ هذا إضفاءهمجرد 

ااعة المجردة التي أضف  لليها المشرع تكييفا القاضي بأن الوااعة المعروضة لليه لها خصائص الو

الخصائص التي يتطلبها المشرع في  معينا،  فيكون دوره في هذا الشأن كاشف محض لأنه يتمثل في أن

  1.الوااعة المجردة اد توفرت في الوااعة المعروضة لليه

 

ف والذي من شأنه أن يخفف فمن مصلحة المتهم أن تكيف الجريمة بالتكييف الأخ: بالنسبة للمتهماما     

كما أن من مصلحة المتهم أن  ،لنه العقوبة ويستفيد من مدة أاصر لتقادم الدلوى والعقوبة إن اض  بها  

 

 13محمد محمود إبراهيم، مرجع سابق، ص  .   1

  111محمد محمود إبراهيم، مرجع سابق، ص  .  2

 .ق ليلبتصرف   11محمد عبد ربه محمد القبلاوي، مرجع سابق، ص  -3

 211  أحمد فتحي سرور، النقض في المواد الجنائية، مرجع سابق، ص   1

ن ا ،كما من مصلحة المتهم،    *المبلغ   هو،الوااعة مجرد إتفاق جنائي دون أي تكييف أخر إذا كان تعتبر 

م أي التي يتطلب لها القانون شكوى أو طلب إن لم يقد -الجرائم–تكيف الوااعة لل  أنها إحدى الواائع 

ا دون أي تكييف آخر تكون المحكمة اد أخطأت في تطبيقه لل  الوااعة ولو كان التكييف الجديد ممنه

ذل  أن السراة  ،لا بإنتها  حرمة منزلأبيه بالسراة  لمال أشد كأن يكيف اختلاس الإبن  يحمل لقوبة

ل  الشكوى كقيدمن اانون العقوبات يتواف تحري  الدلوى فيها ل311، 321، 391 :ادوطبقا للم  

  1 لليها 

 

أن تكيف الوااعة  يبدوا من مصلحة المجني لليه ، البحتةمن الناحية النظرية ف: بالنسبة للمجني لليهاما     

الذي لا يجوز في -فهل هذه القالدة لامة بالنسبة للإدلاء المباشر،  بالوصف الأشد  

مساوئه لل  مصلحة الخصوم ؟   وماذا بشأن التجنيح الشرلي للجرائم و ،  ؟ -الجنايات    
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أحيانا في أن تكيف بالجنحة ( المجني لليه)ور ضرهذا الأمر ليس لل  إطلااه فقد تكون مصلحة الم    

أو المخالفة بدل الجناية حت  يقبل إدلاءه المباشر دون أن يمر لل  التحقيق الذي هو وجوبي في الجنايات 

ر فيما يخص مسألة التجنيح التشريعي والقضائي فالأمر مختلف من اانون العقوبات وكذل  الأم 22مادة 

. 2 لن القالدة العامة  

 

 

من ق انون العقوبات 92حتى يستفيد من عذر مانع للعق اب طبق ا للمادة   -*     

 طبق ا/ قيام الرابطة الزوجية من عدمه، وأثر ذلك على تحريك الدعوى  العمومية ؟ :   غير أن هدا يثير إشكالية 1

     من ق انون العقوبات، والتي تضع قيد لتحريك الدعوى، على   إحدى الأفعال التي تدخل في إحدى                                          311للمادة              

 هاد   جاء إجت   -من ق انون العقوبات، وهذه الحالة هي    سرقة إحدى الزوجين للآخر ؟     321حالات المادة               

 :       DC، 21/12/1999: ، في11، 1921: المحكمة العليا في هدا الشأن صريح ليوضح بموجب قرارها رقم   رقم             

 بأنه في حالة انحلال الرابطة الزوجية، لا يعفى المتهم من العقوبة"           

 مصلحة تكييف الواقعة   بالجنحة، بدل الجناية، حتى        وهذا يثير إشكال حول ما إذا كانت هذه الق اعدة عامة من أنه من 2

 يقبل إدعاء المباشرة ؟ فيكون بذلك التجنيح سواء في شكله  القضائي أو التشريعي ذا ف ائدة في مصلحة المجني عليه              

 .أي إيجابي في شأنه، وعلى العكس   من ذلك إذ يكون سلبي في مصلحة المتهم           

 

 

رع الثالثالف  

فـــواع التكييــــأن  

 

، فيمكن تقسيم التكييف الجزائي من  1لدة صور للتكييف  لقد اتجه الفقه الفرنسي بداية إل  التفراة بين    

) حيث موضوله إل  تكييف للوااعة و تكييف لجريمة و نتسائل هنا لن مواف الفقه و التشريع الإسلامي 

تكييف تشريعي و آخر اضائي  ال التكييف الجزائي من حيث مصدره  ، كما يمكن تقسيم( القفرة الأول  

،و في هذا الإطار سنتطرق إل  مسألة مهمة جدا تواجه لمل القاضي الجزائي و هو ما يسم  بنظرية 

(الفقرة الثانية ) تحول الجريمة كما سنفرق بين هذين النولين من التكيف الجزائي    

التكييف الجزائي ينقسم إل  تكيف  سلبي و آخر إيجابي و في هذا أما من حيث نطاق تطبيقه فإن     

( الفقرة الثالثة ) الإطار سنبين أساس التفراة بين هذين النولين من التكيف الجزائي   
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 الفقرة الاولى 

 تقسيم التكييف من حيث موضوعه

 

النص الواجب التطبيق لل   ويعني تحديد ، تكييف الواقعة   : ينقسم التكييف تبعا لهذا المعيار إل     

به عني ، ون لجريمةلتكييف و ،  من بين الأفعال التي تشتر  في نفس الاسم القانوني الواحد . 2 الفعل

3 . التقسيم الثلاثي للجرائم إطارتصنيف الجريمة في   

  

اعة إزهاق وتطبيقا لذل  فإزهاق روح  انسان حي لمدا يعتبر اتلا ويستوجب لقوبة السجن المؤبد، فوا    

فأساس التفراة بين ،  الروح تكيف اتلا والقتل العمد المعااب لليه بالسجن المؤبد أو الإلدام يكيف بجناية

  1 : يعتمد وصف الوااعة بالالتماد لل  لنصرين: النولين من التكييف

 

  12محمد علي سويلم، مرجع سابق، ص  .  1

 19، ص  محمود عبد  ربه، محمد القبلاوي، مرجع سابق.  2

 11محمد علي سويلم، مرجع سابق، ص  .  3

 11محمد علي سويلم، نفس المرجع، ص  .   1

وأحيانا يحدد  ، تحديد أركانها المتميزة، وثانيا  ...(سراة، نصب،)إسما خاصا  -الجريمة-اولا إلطاءها 

نها بظرف وصف الوااعة ببعض الظروف المشددة كالإغتيال الذي يشترط لإطلااه لل  وااعة ما إاترا

فتكييف الجريمة ، بينما نجد أنه و كما أشرنا سابقاالترصد وهو الصفة الخاصة للجريمة ، سبق الإصرار و

ومقدار ، والصور، يخضع لمعيار مقدار العقوبة ولندنا يخضع تكييف الجريمة لمعيار تعدد الواائع

.العقوبة  

 فهل الأمر نفسه في الفقه و التشريع الإسلامي ؟

 

التكييف من حيث موضوله في الفقه الإسلامي إل  تكييف الوااعة، وتكييف جريمة فالفعل ينقسم      

المزهق أي القاتل للنفس يعتبر اتلا، ويؤدي لتوايع لقوبة القصاص أو الدية ومن ثمة فالجريمة المعااب 

أو  ،ف القصاصووص ،ل يعتبر تكييف للوااعةفالقت  ،  1العقوبة تعتبر من جرائم القصاصلليها بمثل هذه 

.الدية هو تكييف للجريمة  
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 الفقرة الثانية 

 تقسيم التكييف من حيث مصدره

 

) ، ثم التكييف القضائي ( أولا ) إل  التكييف التشريعي التي يصدر لنها ينقسم التكييف من حيث السلطة  

( . ثالثا ) ، ثم نتطرق إل  التفراة بين النولين من التكيف ( ثانيا   

 

ييف التشريعيالتك -أولا  

 

ستناد لنص لاوهو أن يضفي المشرع وصف الجريمة لل  وااعة ما بأن يحدد خصائصها ولقوبتها با    

هذا هو الشق الأول للتكييف ، و قول مملو  للغيرنتشريعي معين، كأن تكييف السراة بأنها اختلاس م

،  ة، جنحة، مخالفةياجنة بأنها نوع الجريمأما الشق الثاني له فهو الذي ينصب لل  تحديد ،  التشريعي

 عق     من 32كما نص لليه في المادة  "يكيف أو يوصف "طفوتطبيقا لذل  نجد المشرع يستعمل أحيانا ل

. يوصف الفعل الواحد لند التعدد بالوصف الأشد :  

 

 

19محمود عبد ربه، محمد القبلاوي، مرجع سابق، ص  .   1  

   

في المادة  جاءف كماصوتحديد اسمها دون استخدام فعل يكيف أو يو وفي الغالب يورد تعريف الجريمة  

..،من اانون العقوبات121، 211، 39  

 

التكييف القضائي -ثانيا  

 

يشمل الفصل في التكييف القانوني لكل من الوااعة والجريمة من خلال المطابقة، فالمطابقة هي حكم      

ولإجراء التكييف،   للجريمة  ذج القانونيلل  الفعل الصادر لن الجاني بأنه يطابق النمو  

 

  

1: القضائي بمعرفة القاضي للوااعة يقوم بعملين  
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الذي تجري المطابقة معه من أركان وشروط للجريمة  القانونييحدد النموذج  ، في المرحلة الأول     

.مفترضة وشروط خاصة كما حددها القانون  

 

تها وأركانها فإذا االة الوااعية المطروحة أمامه ليقف لل  مكونيفحص الح ، في المرحلة الثانيةاما     

جردة النموذجية أثبت القاضي ايام موالوااعة اللل  القاضي  المطروحة واعت المطابقة بين الوااعة

أما إذا تخلفت المطابقة لغياب لنصر أو شرط مفترض فلا تقوم الجريمة، وإذا نتج لن هذاالجريمة   

 ما يطلق لليه " اانوني لجريمة أخرى فيبحث القاضي في شأن مطابقة الفعل لها التخلف توفر نموذج
 

 

 

 

 

 

، 1913عبد العظيم مرسي وزير، الشروط المفترضة في الجريمة، دراسة تحليلية  تأصيلية، دار النهضة العربية، :   أنظر في ذلك 1

 .11، 11ص  

 

1 . نولي التكييفولل  القاضي أن يشير في حكمه ل، *  بتحول الجريمة  

 عدم تقيد محكمة  )إذا كانت الق اعدة هي     ،؟  -فما مدى تطبيق القضاء الجزائري لهذه المسألة   تحول الجريمة  .-* 

 بالتكييف  المرفوعة به الدعوى، بل من  واجبها أن تمحص الواقعة المطروحة عليها بجميع كيوفها،      ، ( الموضوع    

   عدم إمكانية    :   يها، الق انون تطبيق ا صحيحا، إلا أنه ترد إستثناءات على هذه الق اعدة تتعلق بوأوصافها، وأن تطبق عل   

 إذا إستف اد     : " وصف الفعل الواحد بوصفين في نفس القرار، بل يوصف بالفعل الأشد،    وتطبيق ا لذلك قضى بأنه     

 من بعد     .... تعمال سلاح أبيض،  وأثناء إعتدائه على الضحية، ف إنه  المتهم بأمر نهائي بأن لا وجه للمتابعة، فيما يخص إس    

 من ق انون  العقوبات، وإلا   ترتب     222: ذلك إعادة تكييف   الواقعة بالجرح العمد بالسلاح أبيض وإدانته طبق ا للمادة  

 :      للمحكمة العليا فيما يخص مسألة  ولقد أشرنا لهذا الإجتهاد"  على ذلك النقض لخرق مبدأ حجية الشيء المقضي به    

 إذا رفعت الدعوى     : "   كما قضى أيضا بأنه 1911يناير   19مؤرخ في   11، 991رقم  :قرار-" : تحديد معيار التكييف"  

  ضد شخص معين، عن ذات الواقعة بوصف  معين، وصدر فيها حكم نهائي بالبراءة، ف لا يجوز  من بعد ذلك متابعة نفس      

 الشخص مرة   أخرى عن ذات الواقعة بوصف آخر مختلف عن الأول مالم تكن البراءة قد صدرت بصفة  غير ق انونية         



 الفصل الثاني

 

 234 

      11مؤرخ في   11، 991: قرار للمحكمة العليا رقم: انظر  ".   من ق انون الإجراءات الجزائية 2، 311طبق ا لمقتضات المادة     

      ، إذا فمن خلال هذه الإجتهادات للمحكمة العليا في    19/19/1919مؤرخ في   22، 112: ،و القرار رقم/   19/1911/ 

    هذا عن موقف  [. إطار مراقبتها لتطبيق الق انون، نلاحظ أنه لا   مجال لإعمال نظرية تحول  الجريمة التي    يوردها الفقه 

    ن هذه المسألة؟  ،  مبدئيا ف إن قسوة العقوبات في ظل  القضاء الجزائي  الجزائري    فما هو موقف القضاء الفرنسي م  

               ، وعدم سماحه للمحلفين بمحكمة الجنايات، باللجوء إلى مبدأ تفريد العقوبة بإستعمال ظروف التخفيف في قضايا  1111: ق انون  

    ق ائع   أي أن الوق ائع لا تنطوي على وصف  مضطرين للنطق ببراءة المتهمين رغم ثبوت الو )...( غير خطيرة، جعل المحلفين    

    نموذج الجناية  ، وهو ما جعل النيابة تعاود متابعة نفس المتهمين من أجل نفس الوق ائع، ولكن بأوصاف جنحية   خرق ا لمبدأ    

    التي أدانتها  عدم  جواز المتابعة من أجل نفس والق ائع مرتين ولو كان ذلك تحت أوصاف جزائية مختلفة، وهي الطريقة    

   لق انون  العقوبات هو الذي أدى لوجود وخلق نظرية تحول الجريمة   1111وبهذا ف إن ق انون  ]محكمة النقض الفرنسية ،    

  ليدخل مبدأ إف ادة     29/12/1121، وأمامهذه الوضعية جاء ق انون  [التي   أشار لها الفقه   من خلال التطبيق   القضائي  

  فهل  : هو  أول  بداية لظهور  التجنيح القضائي  وهدا يثير إشكال 1111وف التخفيف ويمكن إعتبار ق  المتهمين من ظر   

    ؟  ..نظرية تحول  الجريمة ؟ خاصة إذا كان له طابع تشريعي محض.يعتبر مفهوم التجنيح هو أساس والمبرر الق انوني  لوجود  

       شنوفي محمد، التجنيح القضائي في  .: التشريعي الفرنسي بتفصيل  أنظر في كل ما سبق إيضاحه حول موقف القضاء موقف  

 .   بعدها  و 211، ص  2111/2111المق ارن، ماجستير في الق انون الجنائي، والعلوم الجنائية بن عكنون، سنة    يالجزائ القضاء  

 . 92محمود عبد ربه القبلاوي، مرجع سابق، ص  .  - 1

 

  من التكييف التفرقة بين النوعين -ثانيا 

 

القضائي لراابة محكمة النقض بالتباره من مسائل القانون وكذا الأمر بالنسبة للتكييف  يخضع التكييف     

ويستنتج ذل  من خلال اوجه  الطعن بالنقض الذي يرد لل  الحكم لواوع،  التشريعي  

العمومية لل  أساس التكييف  تتحدد اوالد الاختصاص والتقادم للدلوى و في تطبيق  القانون ،   *ا  لخط 

في التكييف التشريعي  ، و التشريعي بينما تتحدد حجية الشيء المحكوم فيه لل  اساس التكييف القضائي

هي وسيلة إجرائية تظهر في صورة  ، و التكييف القضائي-، بينما في الأخرى  الأداة المكيفة هي التشريع

شريعي مسائل اانونية اد تكون إجرائية ومعظمها موضولية يتناول التكييف الت،  و   1 الحكم  القضائي

كما -بينما يتناول التكييف القضائي  ،   2 تتناول وصف حالة أو شخص، أو إلطاء مفهوم اانوني للشيء

.الوااعة أو الجريمة المسندة للمتهم -النا  
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شرع بتكييف بعض المسائل فإنه عندما يقوم الم، ف للااة التكييف التشريعي بالقضائيهذا و ان للتكييف     

يتجاوز نطاق الوظيفة التشريعية ويدخل في لب وجوهر الوظيفة القضائية، إذ أن التكييف لمل اانوني من 

لأن المشرع يمل  تعديل أو إلغاء التشريع وفقا للضوابط القانونية ويتفادى مشكلة ...  ألمال القضاء

. 3 القصور التشريعي  

 

من حيث نطاق تطبيقه تقسيم التكيف –ثالثا   

 

أن وااعة ما  أساس الجريمة يعتبرها القانون جناية،  ذل  يعني ، وبالموضوع   التكييففقد يتعلق     

 وصف تفقد  أن الجريمة، وبصورة لكسية لهذا  ، مخالفة  بصرف النظر لن شخص فاللها ، جنحة

 

 بان التكييف التشريعي يف لت من الرق ابة   : بة بالقولمحمد علي سويلم مسالة خضوع التكييف للرق ا،لكن يعارض    -* 

  31:ص،المرجع السابق لنفس الدكتور  ،انظر في  ذلك  ...القضائية       

.21:ص:مرجع سابق  ، محمد عبد ربه محمود القبلاوي    - 1          

 .121و122محمد محمود إبراهيم، مرجع سابق، ص  -2

  132لعامة للتكييف الق انون بتصرف، مرجع سابق، ص  محمد محمود إبراهيم، النظرية ا.    3

. 1  يينلدم المشرولية بالنسبة للكافة فنكون بصدد تكييف سلبي لاو   

 

يقصد به أن نفس الوااعة اد لا تكون مجرمة إذا ارتكبت من ، ف بالشخص ا متعلق التكييفاما اذا كان      

تكييف الغير من الشركاء، وبذل  نكون بصدد  مجنون أو غير مميز ولا يسري هذا الظرف الشخصي لل 

. رينبالنسبة للآخ  وتكييف ايجابي ،  لشخص معين بالنسبة   سلبي  

 .؟  بين النولين من التكييف ةالتفراساس فما هو أ

 

بين الظروف المادية الموضولية التي يترتب لل  التفراة بين النولين من التكييف وجود تفراة      

 ناب الفالل ذ إمجردة لن شخص فاللها، والظروف الشخصية التي يقتصر تأثيرها لل  ترتبط بالوااعة 

 الأول  بصدد تكييف ليني يسري بدون تفراة لل  كل المساهمين في الجريمة، أما  في كونن ومن ثم، 

،  2 فر لديه الظرفاشخصي يقتصر أثره لل  من تو كون بصدد تكييفنالثانية ففي   
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التكييف الإيجابي لل  التكييف الخاص بالموضوع معرفا  اصطلاحالفقه إل  إطلاق هذا واد اتجه بعض  

 3 بأنه إخراج الوااعة من نطاق التجريم "في حين لرف التكييف السلبي" بأنه التبار وااعة ما جريمة"إياه 

. 1د تقيد النيابة العامة ببعض القيوت  في حالة التكييف السلبي الشخصي  ،  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  .32محمد علي سويلم، مرجع سابق، ص  .   1

 .32محمد علي سويلم، مرجع سابق، ص  .   2

 .23  محمود عبد ربه محمد القبلاوي، مرجع سابق، ص   3

 .33و محمد علي سويلم،  مرجع سابق، ص  21محمود عبد ربه محمد القبلاوي، مرجع سابق، ص  :   أنظر في ذلك 1

 

 المطلب الثاني

 الجزائي فـــد التكييـــــقواع 

 

الالتزام بتكييف وااعة الدلوى و حرية المحكمة  :هيأساسية نتعرض في هذا العنصر إل  ثلاث اوالد     

حياله فنبرز في هذا الإطار مدى سلطة المحكمة الجنائية في التكييف القانوني للوااعة و دور القاضي 

لوااعة ثم نتعرض لسلطة المحكمة الجزائي فيه ثم ماهي سلطة المحكمة في تعديل الوصف الجزائي ل

الاستئنافية في تعديل التكييف الجزائي و ضوابطه و الاستثناءات الواردة لل  راابة المحكمة الاستئنافية 

( .الفرع الأول ) في التكييف الجزائي   
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الفرع ) متهم ف الجزائي و ما تثيره من اوالد لصالح الـاع إزاء التكييـوق الدفـة حقـرض لمسألـثم نتع    

  ( . الفرع الثالث ) ، ثم نتطرق إل  الالتراضات التي تواجه لملية التكييف الجزائي ( الثاني 

 

 الفرع الأول

ةـف واقعـزام بتكييـالإلت   

الدعوى وحرية المحكمة حياله   

 

شرلية بمبدأ ( التكييف)ابل تحديد مدى سلطة المحكمة في التكييف نتعرض لعلااة الوصف القانوني     

 هو التجسيد الأمثل لمبدأ الشرلية حيث لا جريمة بغير اانون و يالقانون التكييف  إنف ، الجرائم والعقوبات

  يعتبر مبدأ الشرلية ضمان للحرية الفردية فلا يكون هنا  مساس بها دون نص يحدد حالات ذل 

  

زائية في التكييف القانوني للوااعة و مدى سلطة المحكمة الج: و لليه سيكون تقسيم هذا الفرع كما يلي     

هو ما سنفصله من خلال واجب المحكمة الجزائية في التكييف و دور القاضي فيه ثم نطاق واجب 

( الفقرة الأول  ) المحكمة في التكييف  مدى سلطتها في تعديل الوصف الجزائي   

( انية الفقرة الث) وسلطة المحكمة الاستئنافية في تعديل التكييف الجزائي   

 

 

 

 

الأولالفقرة   

 مدى سلطة المحكمة

 الجنائية في التكييف القانوني للواقعة

 

واجب المحكمة  :ابل التعرض لمدى سلطة المحكمة في التكييف القانوني للوااعة نتعرض أولا لـ     

الجزائية فيه ، ثم نطاق واجب المحكمة ( أولا ) الجزائية في التكييف القانوني للوااعة و دور القاضي فيه 

، ثم شروط واجب المحكمة ( ثالثا ) ، ثم مدى سلطتها في تعديل الوصف الجزائي للوااعة ( ثانيا ) 

( .خامسا ) ، ثم القيود الواردة لل  التكييف ( رابعا ) الجزائية في التكييف   
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واجب المحكمة الجنائية في التكييف -اولا   

  فيهالقانوني للواقعة ودور القاضي الجنائي  

  

لأفعال لائي ايجاد وصف اانوني زالمحكمة الجنائية فعل  القاضي الج حوزة مجرد دخول الوااعة داخلف   

فإذا أدانت محكمة الموضوع المتهم دون أن تحدد النص القانوني الواجب التطبيق  ، المنسوبة إل  المتهم

انت المتهم لن أفعال مجردة لن ليه فإن حكمها يعتبر معيبا، لكونها اد أدالل  التهمة المنسوبة   

... أهمية التكييف في الكشف لن النظام القانوني الذي تخضع له الجريمة كما تتجل  1 وصفها القانوني

اتل، سراة، ، بل بماهية العدوان الوااع فيها...  ، الجريمة جناية، جنحةليس فحسب فيما يتعلق بنوع 

 311 في التشريع المصري تنص المادة ، و 2  ية، لسكريةلادية، سياس،، وكذل  بطبيعة الجريمة تزوير

لمحكمة أن تعدل في حكمها الوصف القانوني للوصف المسند للمتهم ولها ل لل  أن"مصري ل ا ج إمن ق  

ف ولو كانت لم تذكر بأمر الإحالة، وفي التشريع الفرنسي جاء تعديل التهمة، وذل  بإضافة بعض الظرو

إذا تبين أن الفعل الذي دخل حوزة المحكمة يتضمن تكييفا  انه" فرنسيلاإج  من ق391في المادة   

 

   عبد الحميد الشواربي ، سلطة المحكمة الجنائية في تكييف وتعديل وتغيير وصف الإتهام في  الفقه والقضاء، منشأة       1

 .21،22، ص  1919المعارف الأسكندرية                                     

322، ص  2111/سليمان عبد المنعم، النظرية العامة لق انون العقوبات، دار الجامعة الجديدة للنشر،   الأسكندرية، ط.   2    

أو أكثر إل  المحلفين يتضمن التكييف الذي مختلفا فإنه ينبغي لل  الرئيس أن يوجه به سؤالا احتياطيا 

ا هو فم ،   1 مختلفا لما جاء بوثيقة الإتهام تراه المحكمة منطقيا لل  الأفعال المسندة للمتهم ولو كان

أما مواف ، لا نجد نص يلزم المشرع بالتكييف  في الوااعف  .؟ مواف المشرع الجزائري من هذه المسالة

أن محكمة   -رغم لدم وجود نص اانوني -فالمبدأ السائد فقها واضاء ، الفقه والقضاء من هذه المسألة

لمتهم بل من واجبها أن تمحص ال  الل  الفعل المنسد المسبغ انوني تقيد بالوصف القت الموضوع لا

وفها  وأوصافها، وأن تطبق لليها نصوص القانون تطبيقايالوااعة المطروحة بجميع ك  

2 . احصحي   

 

إذا كانت جهات الحكم مقيدة بالواائع المحالة إليها بموجب " وتطبيقا لذل  اضت المحكمة العليا بانه     

ولا يجوز لها أن تفصل في وااعة أخرى غير ، أو ارار بالإحالة، أو بموجب أمر، كليف بالحضوروراة الت

بل أنه من الواجب لليها أن تعطي للواائع وصفها القانوني الصحيح لل  شرط أن ... التي لرضت لليها

إن مصدر  : وااعةأساس واجب المحكمة الجزائية في التكييف القانوني لل،   3  تعلل اضاءها تعليلا كافيا

 لليها هو مبدأ شرلية  القانوني السليم لوااعة الدلوى المعروضة واجب المحكمة بالتكييف
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.الجرائم والعقوبات وبالتالي فإن هذا الإلزام له طبيعة دستورية  

 

نطاق واجب المحكمة في التكييف القانوني للواقعة  -ثانيا   

 

 اسباغ التكييف القانوني السليم للوااعة بواسطةـ أربعة أموريتحدد نطاق واجب المحكمة الجنائية في     

سواء في أمر الإحالة أو:  لدم تقيد المحكمة الجنائية بالتكييف القانوني الموفوع به الدلوى :هي  

التكييف بالحضور من النيابة فإذا كانت مقيدة بالواائع فهي غير مقيدة بوصفها، كما أشرنا لهذا أللاه 

وسبب ذل  ،  وجهة التحقيق كقيد إلزامي لل  المحكمة الأخذ به، استبعاد تكييف النيابة ويترتب لن هذا

أن تكييف جهة الإتهام أو التحقيق ليس نهائيا فهو لا يفصل في مسؤولية المتهم وما هو إلا إفصاح لن 

لمدليلدم تقيد المحكمة الجزائية بالتكييف الذي يسبغه ا ، و وجهة نظرها فلا يكسب المتهم حقا  

   

  . 191محمود محمد عبد ربه محمد القبلاوي، مرجع سابق، ص  .   1

 .129محمد علي سويلم، مرجع سابق، ص  .   2

 بغدادي جيلالي، الإجتهاد                    :  أنظر.   29/11/1912في   29، 119:   وقرار/  12/11/1911في   9، 293: قرار.   3

  إصدار الإجتهاد الفرقة الجنائية،DC، قرص مضغوط -(ب.   / 212ص   ،  12لجزائية  القضائي، في المواد ا          

إن التكييف الذي  ، و  1 -الإدلاء المباشر –المباشرة  بالحقوق المدنية لل  الوااعة في حالة رفع الدلوى

وماته تل  يسبغه المحامي لل  دلواه في صدد تمثيل موكله، فهو لم ولن يصل إل  التكييف القانوني بمق

الذاتية، ومن ثمة فإن هذا التكييف لا يقيد المحكمة ولا يمنعها من فهم الوااعة لل  حقيقتها وإلطاءها 

ائية بالتكييف الذي أثبتته غيرها من الجهات زلا تتقيد المحكمة الج ، و  2 .التكييف القانوني السليم

محكمة أول مة التكييف الذي إنتهت إليه فيجب لل  المحكمة الإستئنافية أن تراجع مدى سلا ،القضائية

الوحيد، وفي هذه الحالة الأخيرة لا نف ركز المتهم إذا كان هو المستأمضر بدرجة وكل ما تتقيد به هو ألا ت

انتهت إليه لأن اضاءها اب المحكمة الإستئنافية في التكييف القانوني الذي ايجوز لمحكمة النقض أن تر

ائية مختصة زن تكون المحكمة الجأ ، ولا بد 3 في التكييف القانونيلطتها كان مقيد بحد إجرائي يقيد س

لمعروضة لليها يخرج لن اائية زنوليا بنظر الوااعة فإذا تبين لها أن التكييف القانوني السليم للوااعة الج

   1 .النولي، وجب لليها أن تحكم بعدم الاختصاص اختصاصهانطاق 
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 ائي بالفصل في جريمة لم يكن لهزص فيها القضاء الجتلحالات التي يخويستثني من هذه القالدة ا    

نظام التجنيح القضائي أو لامتداد  المال  سواء لن هذا  تنتجو أن يفصل فيها  ، طبيعتها بحسب

9 . ولدم التجزئة، الإرتباط، اختصاص محكمة الجنايات  

 

سلطة المحكمة في تعديل الوصف الجنائي للواقعة -ثالثا   

 

لقد جاء اانون تحقيق الجنايات الملغ  الفرنسي خاليا من أي نص يبين ويحدد مبدأ سلطة المحكمة     

الجنائية في تغير التكييف القانوني للفعل المسند للمتهم، إلا أن الفقه والقضاء اد استقر لل  الإلتراف 

.للمحكمة الجنائية بسلطة تغيير التكييف القانوني للأفعال  

 

 

  .129عبد ربه محمد القبلاوي، مرجع سابق، ص    محمود.   1

 .111، 139محمد محمود إبراهيم، مرجع سابق، ص  .  2

 .، مرجع سابق219، ص  191أحمد فنحي سرور، النقض في المواد الجنائية، نبد  .  3

  .221، ص  191أحمد فتحي سرور، نفس المرجع، نبد  .  1

 212حتى  239ق، ص  محمد علي سويلم، مرجع ساب/.أنظر بتفصيل  .   9

 

ر التكييف القانوني للوااعة هو إجراء مقتضاه أن تعطي المحكمة هذا يتعببانه ، *  المبدأ هذا  فيعر    

الوارد في أمر الإحالة أو في وراة أكثر انطبااا لليه من التكييف  الذي ترى انه  الفعل تكييفه الصحيح

التكييف في التكييف الجديد لم يكن موجودا في التكييف بالحضور وهو لا يتضمن إدخال أي ظرف أخر 

وفي هذا الصدد يمكن الإشارة لأن تغيير التكييف اد يكون نتيجة لاستبعاد ظرف مشدد أو لنصر  . القديم

  .بعدم ثبوته في حق المتهم المحكمة تقنع -الوااعة-فيها

 

لاحية ص بررت برزت آراء في الفقه للتكييف ، فقد  لفقه المؤيدفبالنسبة ل   

  :القاضي الجزائي في تغيير التكييف بمايلي

 

ائية لقد أشرنا من خلال لنصر أهمية التكييف القانوني إل  أنه زب الأحكام الجيمبدأ وجوب تسب       



 الفصل الثاني

 

 241 

هنا  صلة اوية بين التكييف القانوني وتسبيب الأحكام وبمفهوم المخالفة فإن تعديل التكييف أيضا يتضمنه 

.المحكمة العليا من إلقاء الراابة لل  التكييفالتسبيب حت  تتكمن   

  

فلا ش  أن منح القاضي الجنائي سلطة تغيير   ، الفصل في المنازلات الجنائيةاما بالنسبة لمبدا سرلة     

 التكييف القانوني للفعل المسند إل  المتهم من شأنه تحقيق هذه السرلة المرجوة، إذ يكون في

الفقه   1لصحيح دون حاجة إل  إيقاف الدلوى فعال تكييفها القانوني اأن يسبغ لل  الأ.. استطالته

لهذا المبدأالمعارض   

 

 

    أنظر    -حول إمكانية إعادة رفع الدعوى مع تغير الوصف المعطي  للواقعة أم لا؟  : ان  تطبيق هذا المبدأ يطرح إشكال   -*

 الدفع   )جية الأحكام المدنية والجنائية في ضوء القضاء والفقه، عبد الحميد شواربي، ح .  :بالتفصيل حول هذه النقطة      

    وفي هذا  ،  وبعدها    311،  ص  1992بعدم جواز نظر الدعوى السابقة الفصل فيها، منشأة المعارف بالأسكندرية ط،       

    إذا كانت جهات الحكم مقيدة بالواقع    المحالة إليها بموجب ورقة التكليف  " المحكمة العليا على أنه ،   قضت)الإطار        

    ولا يجوز لها  أن   تفصل في واقعة أخرى غير التي عرضت عليها، إلا أن ذلك   ،بالحضور، أو بموجب قرار أو أمر إحالة        

    : لمزيد تفصيل أنظر  : سابق مشار إليه في  : قرار".  انوني الذي أحيل من أجله  المتهملا يعني أنها مقيدة   بالوصف الق       

    توحي  " قرار الإحالة"القرار أن عبارة    ونلاحظ من حلال هذا  ، .213، و  212، ص  1بغدادي جيلالي، مرجع سابق، ج    -      

 يير التكييف الق انوني    للواقعةبأن محكمة الجنايات، أيضا معنية بمسألة مدى سلطة تغ      

  .239محمد عبد ربه محمد القبلاوي، مرجع سابق، ص    -1

إن إجراء مثل هذا التعديل  : ة تعديل التكييف من شأنه الخروج لل  ولاية المحكمة الجنائيهذا وان     

خروجا لل   سيدخل لناصر جديدة لم تكن في حوزة المحكمة مع الفعل الأصلي محل الإتهام وهذا يعد

واد أورد هذا الرأي مثال لذل ، فتعديل التكييف القانوني للتهمة من تلالب في ،  ولاية المحكمة الجنائية

ولدلتها الأسعار إل  نصب فإذا كانت التهمة التي دخلت حوزة المحكمة هي جريمة التلالب بالأسعار 

اد خرجت في  تكون بذل فإن المحكمة  ، المحكمة استخداما لسلطتها في تعديل التكييف إل  جريمة نصب

لإجراء مثل هذا التعديل لابد من إضافة لناصر جديدة إل  الفعل  هنظر هذا الرأي لل  حدود ولايتها لأن

تل  العناصر تكمن في الوسائل الاحتيالية التي يقصد بها إحداث الأثر المطلوب  ،  الذي أحيل به المتهم

  .1 يلدى المجني لليه وهو الربح الوهم
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: يعترض الفقه لل  هذا التعديل للمبادئ الآتية : يل التكييف يعد التداء لل  حقوق الدفاعتعد عدو ي    

ه المحكمة يالجديد للفعل المسند للمتهم والذي تجرتغيير ل ا فوجب إذا تنبيه المتهم إل  ، حماية حقوق الدفاع

يذهب : مبدأ الفصل بين سلطتي الإتهام والحكم ،  الجديدمع منحه أجلا لتحضير دفاله بناء لل  التكييف 

هذا الرأي الفقهي إل  أن تعديل التكييف القانوني للوااعة من طرف القاضي الجنائي في للااته مع مبدأ 

 الفصل بين سلطتي الإتهام، والحكم يؤذي إل  نتيجة مؤداها لدم وجود تعارض

الوااعة موضوع المحاكمة لل  نحو مغاير لطلب واد لبر لنه مؤيدوه بالقول أن تكييف ،  2 نهمابي   

، "لا يحاكم أحد ابل إبداء دفاله" النيابة أو المسؤول المدني يتعارض مع المبادئ الجوهرية القاضية بأن

وبعد افل باب  -المتهم–خاصة لندما تمارس لند إطلاق صراحه  -إلادة التكييفات -وتزداد خطورة

3 المرافعة  

 

يرى الفريق من الفقه بأن إلادة  ، اذمثل التداء لل  حق النيابة العامة في التكييفتعديل التكييف يان 

مدى  التكييف بما يخالف سلطة الإتهام ينطوي لل  التداء لل  إمتيازات النيابة العامة في الفصل في

نه فصل في حيث أنه يكون اد أضف  لل  نفسه سلطة الإتهام الثابتة للنيابة العامة، وإ  ملائمة المحاكمة

والتي تتحدد طلباتها بما ورد في وراة-النيابة العامة-غير ما طلب الخصم رافع الدلوى  

 

 :      عبد المنعم العوضي، ق اعدة تقيد المحكمة الجنائية بالإتهام، دراسة مق ارنة، دار النهظة العربية:  أنظر بتفصيل.  1

 .229،  ص  1913ط                                 

 212ص،المرجع نفسه  ، عبد المنعم العوضي، ق اعدة تقيد المحكمة الجنائية بالإتهام -2

    .211ص، محمود عبد ربه القبلاوي، مرجع سابق -3  

1 التكييف بالحضور      

 

واجب المحكمة مبدأ شروط  -رابعا  

 الجزائية  في التكييف القانوني 

 

كون العناصر اد استخلصت ، و  * الدلوى العموميةكون المحكمة مختصة بنظر : تتمثل هذه الشروط في 

التكييف القانوني الصحيح للوااعة  ذل  ان مؤدى و  ، 2 من التحقيق الذي تجريه المحكمة في الجلسة

ألا تضيف واائع جديدة تؤدي إل   ، و من التحقيق الذي تجريه بمعرفتها في الجلسة-المحكمة-استخلصتها
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الحالات التي يجوز فيها ذل  للمحكمة، وهي حالات الظروف المشددة أو  تغيير في كيان التهمة إلا في

.إضافة حالة اانونية يأخذها المشرع بعين الالتبار  

 

القيود الواردة عليه -خامسا   

 

ترد لل  سلطة المحكمة الإبتدائية في تعديل وصف الوااعة االدة التقيد بحدود الدلوى، واد تم      

ة بالقول بأن حدود الدلوى شخصية بالنسبة للأشخاص، وحدودها لينية بالنسبة التعبير لن هذه القالد

ويترتب لن ذل  أنه إذا اضت المحكمة في نطاق هذه الحدود كان اضاءها صحيحا، أما إذا ،   3 للواائع

بالتالي فللدلوى الجزائية نولين من   ، 1 اضت خارج هذا النطاق كان اضاءها معيبا  واابلا للنقض

: ودالقي  

 

 

 

    محمود عبد ربه محمد القبلاوي تحت  ]تعرضنا لهذا الشرط، .   ] 211محمود عبد ربه محمد القبلاوي، مرجع سابق، ص  .  1

 . عنوان نطاق إختصاص المحكمة في نظر الدعوى                              

من قبل    المحكمة في نظر الدعوى  تعرضنا لهذا الشرط تحت عنوان نطاق اختصاص  -*  

.219محمود عبد ربه القبلاوي، مرجع سابق ص  . -2  

.111حق المتهم في محاكمة عادلة، ، مرجع سابق، ص  ، عمر فخري عبد الرزاق الحديثي. -3     

.111عمر فخري عبد الرزاق الحديثي، مرجع سابق، ص  . -1  

 

  الحدود الشخصية للدعوى -البند الاول

 

وإن تكشف لها أثناء المحاكمة أنه هو  ،خراتتصدى بالحكم لل  شخص  أن( المحكمة)فلا يجوز لها     

 سلطةل تكون اد خالفت القانون لتجاوزها أو شري ، وإن هي فعلت ذل   ، * الذي اام بااتراف الجرم كفالل

   . سلطات التحقيق من  

 

الحدود العينية للدعوى-البند الثاني  
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كييف اضافة واائع جديدة غير واردة بأمر الإحالة أو التكليف لا يجوز للمحكمة أثناء تعديلها للت     

حق التعديل الركن المادي إذا ل ،  1:  بالحضور إلا في الحالات التي يجوز فيها ذل  أمام المحكمة وهي  

إضافة ، ان  أو إذا انصب لل  الركن المعنوي كإضافة  نية  القتل وتعديل التهمة بناء لليه للجريمة ،

إضافة حالة اانونية يعتد بها المشرع في تكوين الركن المادي لجريمة من  ، ا و لق بظرف مشددوااعة تتع

 الجرائم ولم تكن واردة بأمر الإحالة، أو وراة التكليف بالحضور يترتب لل  إضافتها تعديل التهمة ذاتها

.2  

ضوابط التعديل للتكييف من حيث الإختصاص-البند الثالث  

 

أن الوااعة في حقيقتها جناية تحكم بعدم اختصاصها وتحيلها إل  النيابة ( محكمة الجنح)إذا تبين لها     

أما بالنسبة لمحكمة الجنايات كدرجة  أ ول  في الفصل في الجنايات فليس لها أن تحكم بعدم ،  3 العامة  

 

من ق ا ج        929فيها حسب   المادة    يستثني من هذا جرائم الجلسات التي يجوز فيها للمحكمة تحريك الدعوى، والحكم و  -* 

.112عمر فخري عبد الرزاق الحديثي، مرجع سابق، ص  . -3.ضد المتهم الغير وارد اسمه في أمر الإحالة  

نبيل اسماعيل عمر، سلطة الق اضي التقديرية في المواد المدنية والتجارية دراسة تحليلية  وتطبيقية، دار الجامعة                  . -1

.   21إلى    91، ص  2112الجديدة للنشر الأسكندرية ط                          

نبيل اسماعيل عمر، سلطة الق اضي التقديرية في المواد المدنية والتجارية دراسة تحليلية  وتطبيقية، مرجع سابق، .  -2  

.   21إلى     91ص                     

322محمد علي سويلم، مرجع سابق، ص. -3  

إج، كما أنها لا تنظر في أي اتهام أخر غير وارد في ارار الإتهام مما  من ق291ها وفقا للمادة اختصاص

ومع ذل  تمل  المحكمة الجنايات إضافة ،  إج من ق 291مادة طبقا لل يعني التقيد بحدود الدلوى 

  هذا التغيير في تنبيه المتهم إل،  1 الظروف المشددة والألذار القانونية وتعديل تكييف وااعة الدلوى

الوصف صيانة لحقه في الدفاع لن نفسه، وسناتي لنفصيل  هذا العنصر لند  بياننا لقالدة إحترام حقوق 

. الدفاع  

 

 الفقرة الثانية 

 سلطة المحكمة الإستئنافية في تعديل التكييف
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بتكييف حكم محكمة   السائد فقها واضاء سواء في فرنسا أو في مصر أن المحكمة الإستئنافية لا تتقيد    

2 . أول درجة، بل تمل  تعديل هذا التكييف  

 

وأساس ذل  أن المحكمة الإستئنافية لليها أن ترااب صحة تكييف حكم محكمة  أول درجة من  أي     

فالمحكمة الإستئنافية غير  ،  خطأ وارد لل  الواائع، حت  لو لم يكن هذا الخطأ هو أحد أسباب الإستئناف

يجوز لقضاة الإستئناف تغيير وصف " سباب المبني لليها الإستئناف وتطبيقا لذل  اض  أنهمقيدة بالأ

3.  الجنحة من نصب بانتحال لقب أو رتبة شرفية إل  نصب باستعمال صفة كاذبة  

 

1.  غير أنه لا يسوغ لقضاة الإستئناف تغيير الوصف القانوني للوااعة بدون تسبيب      

، ثم ( أولا )  راابة المحكمة الإستئنافية لل  التكييفن خلال ضوابط فنعالج هذا العنصر م    

(ثانيا )  لل  التكييف الإستئنافيةالاستثناءات التي ترد لل  راابة  المحكمة   

 

.319محمد علي سويلم، مرجع سابق، ص  . -1  

.321محمد علي سويلم، مرجع سابق، ص    -2  

،         1919مجلة قضائية محكمة عليا  العدد الثاني، سنة   218121: لثانية، طعن رقم، قسم أول الغرفة الجنائية ا1911قرار   -3

.219ص    

  13القسم الأول للغرفة الجنائية الثانية، المجلة القضائية  للمحكمة العليا، عدد    21/11/1912في   398213: قرار -1

.        222ص   1919سنة            

 

ستئنافية على التكييفضوابط رقابة المحكمة الإ -اولا  

 

: دويرد لل  راابة المحكمة الإستئنافية لل  التكييف اي      

 

وتطبيقا ،  التقيد بأشخاص الدلوى أمام محكمة أول درجة، وهذا القيد من النظام العام هو ، الأولف    

، كما لا شخص لأول مرة بالتباره فاللا أو شريكا في الجريمة -المحكمة–لا يجوز أن تحاكم  "لذل 

  1 . يجوز أن تقبل الادلاء المدني أمامها لأول مرة
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التقيد بواائع الدلوى أمام محكمة أول درجة وسواء أكانت الوااعة الجديدة التي لم  فهو ، الثانياما     

 مرتبطة بالدلوى الجنائية أو بالدلوى المدنية ولو كانت مرتبطة بالوااعة، تنظر أمام محكمة  درجة أول  

2 . لا يقبل التجزئة ارتباطاتي تم الفصل فيها ال  

 

فهل يجب أن تكون هذه الوقائع موضوع الدعوى قد فصلت فيها محكمة درجة أولى ؟       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

.329محمد علي سويلم، مرجع سابق، ص   -1  

  .329محمد علي سويلم، مرجع سابق، ص   -2

إذا أغفلت محكمة أول درجة الفصل في وااعة معينة، لا "الدكتورة فوزية لبد الستار بانه   *توضح      

يجوز للمحكمة الإستئنافية أن تفصل فيها لما في ذل  من حرمان من درجة من درجات التقاضي ولو 

     1. "كانت لهذه الوااعة أساس من التحقيق الذي أجرته المحكمة

 

لذي أجرته المحكمة حت  يتمكن من الدفاع السليم تنبيه المتهم إل  التغيير ا يتمثل في ، ثالثوهنا  ايد     

–فإذا غيرت المحكمة الإستئنافية التكييف القانوني للوااعة وتمت المرافعة لل  هذا الالتبار " لن نفسه 

   2. ضت بتأييد الحكم الابتدائي لل  التبار التكييف القديم، فإن الحكم يكون باطلافثم  -الجديد التكييف

 

التقيد بحدود ما استؤنف من الحكم إذا لم يكن الإستئناف لاما، وإلا تكون المحكمة  فهو ، الرابعاما القيد     

3. اد اضت بما لم يطلب منها  
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1على التكييف  الإستئنافيةالاستثناءات التي ترد على رقابة  المحكمة -ثانيا  

 

تعديل التكييف بإضافة  افيةالإستئنإل  أنه يجوز للمحكمة ، اتجه الفقه سواء في مصر أو فرنسا      

  

    جاء في نفس المرجع للدكتورة، فوزية عبد الستار و بما يخالف توضيحها وتعليقها على حالة  إعق ال محكمة أول درجة        - *

     الفصل في جزء من الدعوى، أنه إذا كانت الجريمة التي عرضت على محكمة أول درجة من الجرائم المستمرة أو من  

   يجوز للمحكمة الإستئنافية أن تنظر في كل الأعمال المكونة لهذه الجريمة سواء في   جرائم الإعتياد أو المتابعة الأفعال، ف إنه   

منها      ذلك ما إذا أعق لت محكمة الدرجة الأولى النظر فيه أو ما  وقع بعد صدور الحكم المستأنف، إذ أن الوق ائع التي تتكون  

الإجراءات            نفس المرجع، لفوزية عبد الستار، شرح ق انون  / ة ق انونية، متكاملة تقوم بها جريمة واحدة  هذه الجرائم تعد وحد

   ذا فهناك تضارب في موقف الفقه وهذا يقودنا للتساؤل عن موقف القضاء في هذها. 191الجنائية، ص  

.  المسألة ؟      

.191ص  ،  1992نائية دار النهضة العربية، ط  فوزية عبد الستار، شرح ق انون الإجراءات الج  -1  

.291محمود عبد ربه القبلاوي، مرجع سابق ، ص    -2   

311محمد علي سويلم، مرجع سابق، ص -3  

.311، 311محمد علي سويلم، مرجع سابق، ص  .-1  

:في حالات معينة الاستئناف لند الدلوى  حدود  لنخارجة جديدة لناصر  

نا تكون بعد ذل ، فهلمحكمة السائق لن إصابة خطأ، ثم يموت المجني لليه في حالة إدانة ا: أولا    

يعتبر إضافة لوااعة جديدة تخرج لن ولاية  وهو ما يعتبر ( الوفاة)الظرف المشدد  تضافالمحكمة اد ا

.الاستئنافالمحكمة الابتدائية ولن ولاية محكمة   

 

التي لرضت لل   و واائع المرفولة بها الدلوىاستئناف النيابة للحكم يترتب لليه طرح لل: ثانيا    

.ما لم تفصل فيهكذا  و محكمة أول درجة سواء ما فصلت فيه محكمة الدرجة الأول    

.كل ذل  مع مرالاة لدم إضرار الطالن بطعنه في الاستئناف  
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 الفرع الثاني

  حقوق الدفاع في التكييف 

 

الفقه والقضاء إل  أن تعديل تكييف الوااعة لا يكون سليما اانونا إلا إذا سبق  يتجه الرأي السائد في    

1. الدلوى الجنائية سير  أو التغيير ويعتبر هذا شرطا جوهريا لشرليةتنبيه المتهم بهذا التعديل   

 

أجلا ويجب تنبيه المتهم أيضا لند تعديل التكييف الأصلي لوااعة الدلوى وأن يتضمن التنبيه منحه     

ويمكن أن ينتج التنبيه من دلوة القاضي أو طلبات النيابة العامة أو من ،  لإلداد دفاله مت  طلب ذل 

للتكييف  –النقض البلجيكية  محكمة  –ضوء راابة هذه المحكمة ولل   ...مذكرات المدلي المدني

ل يوجد شكولا ،   2 القرار استوجب أن يكون التنبيه ثابتا في مستندات الدلوى أو لل  الأال في الحكم أو
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فالمهم حصوله ابل افل باب المرافعة، أما إذا اررت المحكمة تعديل التهمة أو تغير  ، صريح للتنبيه

تكون المحكمة اد نبهت المتهم أو الدفاع ضمنا أثناء الوصف بعد افل باب المرافعة فيكفي أن   

  (الفقرة الأول  )   القالدةتطبيق  مجالو لليه سنتعرض لهذا العنصر من خلال ،   3 رافعةمال

( الفقرة الثانية )  و الاستثناءات الواردة لليها  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.211محمد علي سويلم، مرجع سابق، ص    -1  

.211محمد علي سويلم، مرجع سابق، ص   -2  

.29، 22، 29سابق، ص  عبد الحميد الشواربي، سلطة المحكمة الجنائية في تكييف وتعديل وتغيير وصف الإتهام، مرجع   -3  

 

 الفقرة الاولى

القاعدة  تطبيق مجال  

 

:يذهب الرأي السائد في الفقه والقضاء المقارن إل  أنه للأخذ بهذه القالدة يجب التفراة بين فرضين      

      1 :تلتزم المحكمة في لفت نظر الدفاع في حالتين 

 

المرفولة بها الدلوى بعد استبعاد جزء منها سواء إل  الوااعة ( واائع)لإضافة لناصر جديدة اولا ، ف    

بأن تغير التهمة من شروع في القتل " كان هذا التعديل لصالح المتهم أم ضده، وتطبيقا لذل  فقد اض 

للطالن في  العمد إل  ضرب نشأت لنه لاهة مستد يمة، لا يعتبر مجرد تغيير في وصف الأفعال المسندة

ي التهمة لأنه لا يقتصر لل  مجرد استبعاد وااعة فرلية هي نية القتل بل أمر الإحالة إنما هو تعديل ف
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يجاوز ذل  بان اسند  وااعة جديدة وهي الوااعة المكونة للعاهة فييقتضي هذا تنبيه المتهم إليها ابل افل 

. باب المرافعة  

 

التعدد خضوع الفعل  ومؤدى هذا:  تعدد الأوصاف التي يستولب أحدها الآخرو الفرض الثاني فهو ،      

الوااع من نفس الشخص لوصفين جنائيين يستولب احدهما الاخر بحكم الضرورة والمنطق العقلي ومثال 

ذل  وااعة استعمال محرر مزور فهو يخضع لوصف     اخفاء او حيازة اشياء متحصلة  من جناية  او 

لل  ان العكس غير صحيح اذ لا جنحة او استعمال مزور لكن الوصف الاول يستولب الثاني بالضرورة 

 بالتالي يبدوا منطقيا ترجيح، يتصور سبق الحيازة او اخفاء  محرر  مزور دون ااتضاء استعماله 

    2.الوصف الذي يمكنه استيعاب الاخر

       

 

 

  

 

:وأنظر.   112، 119ص   1913محمود محمود مصطفى، شرح ق انون الإجراءات الجنائية، ط  . -1  

بتفصيل. 291و محمود عبد ربه القبلاوي، مرجع سابق ص   د محمود مصطفى،محمو         

.311، 312سليمان عبد المنعم النظرية العامة لق انون العقوبات، مرجع سابق ص  . -2  

   : وهنا  حالات أخرى يوردها بااي الفقهاء منها       

تعدد الجرائم الناشئ لن حالة  ، وثانيا ، 1حالة إضافة مواد جديدة بأمر الإحالة تسيء لمركز المتهم اولا ، 

2.  ارتباط غير اابلة للتجزئة  

 

من خلال ما تقدم نستنتج ان سلطة المحكمة في اضافة الواائع  المكونة للظروف المشددة ليس مطلقا اذ     

ويتضح خصوصا بالنسبة للحالة التي ، ان هنا  حالات يمنع فيها لل  المحكمة ان تضيف ظروفا مشددة

فهذا القرار يكون له حجيته ، كون فيها ولاية المحكمة الجزاية اد انعقدت لن طريق ارار صادر بالاحالة ت

  3 . واوته القانونية في نطاق معين

 

 الفقرة الثانية 

  استثناءات القاعدة  
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:الحالات التي لا تلتزم فيها المحكمة بلفت نظر الدفاع ومنها تبرز في شكلو      

 

. 1 لناصر التهمة المحكوم بها اد استظهرتها المحكمة من تحقيقاتها النهائية أن تكون      

 

تعديل التكييف باستبعاد بعض لناصر الوااعة الإجرامية المرفولة بها الدلوى دون إضافة و حالة     

9 . فلا تنبه الدفاع في هذه الحالة غيرها فلا تلتزم بتنبيه الدفاع  

 

التكييف الجديد متضمن في التكييف القديم المرفولة به الدلوى ولا يترتب لليه إذا كان وحالة ما اذا     

إذا رفعت الدلوى بوصف الاغتصاب فاستبعدته المحكمة فيجوز" تسويء مركز المتهم ومثال دل   

 

 

.99، 19، 12، 11عبد الحميد الشواربي، سلطة المحكمة الجنائية، مرجع سابق ص  . -1     

.111كار، مرجع سابق، ص  حاتم حسن موسى ب  -2  

.111، 99عبد الحميد الشواربي، سلطة المحكمة الجنائية، مرجع سابق ص  . -3  

.99نبيل اسماعيل عمر، مرجع سابق ص  .-1  

.291محمد علي سويلم، مرجع سابق، ص   -9  

1. ودون لفت نظر الدفاعإدانة المتهم لن جريمة هت  العرض  حينئذ لها  

  2 .اع اد ترافع لل  أساس التكييف الجديد فالمحكمة غير ملزمة بلفت نظرهإذا كان الدفوحالة ما     

.    3  إضافة ظرف مشدد لم يرد  بأمر أو ارار الاتهام ايضا ،*   حالةوتشمل هذه ال  
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.299محمد علي سويلم، مرجع سابق، ص    -1+2    

للقضاء الجزائري بخلاف هذا المنحنى بحيث  إشترطت تنبيه المتهم والنيابة         وقد قضت المحكمة العليا كجهة عليا بالنسبة  -* 

218293: قرار   -: أنظر في ذلك:/     312لذلك، عند تعديل  التهمة بإضافة ظرف مشدد طبق ا للمادة    

.          219سابق، ص    ، مرجع  1ج،  بغدادي جيلالي  : مشار إليه في كتاب الاجتهاد القضائي   ل   12/12/1912في           

 .291محمود عبد ربه القبلاوي، مرجع سابق ص  . -3

 

 لفرع الثالث ا

 الجزائي عملية التكييف التي تواجه الإعتراضات 

  

مردها أحيانا تنازع لدد من الأوصاف الجنائية بشأن  اد يكون لا تخلو لملية التكييف من صعوبات    

زع النصوص، واد ترجع هده الصعوبات في أحيان أخرى إل  بتنا سلو  مادي واحد وهو ما يعرف 

خضوع السلو  المادي الواحد لأكثر من وصفين جزائيين غير متطابقين لكنهما غير مختلفين كلية بل 

 (وهو ما يعرف بالتعدد المعنوي للجرائم)يوجد بينهما إتحاد جزئي 

 

التفسير والتكييف في أطلق يد القاضي من  أما بخصوص تفسير النص الجنائي، فإن هنا  من القوانين    

ا رأى ضرورة العقاب لل  فعل معين، حت  ولو لم ينص لليه القانون، أن ذفي حالة ما إ، فسمح له 

 1 .حدد الأسباب التي أدت به إل  دل يعااب لليه بشرط أن ي
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كمبدأ مكمل لمبدأ  يقالضإنشاء الجرائم والعقوبات من القاضي ظهر مبدأ التفسير  ولكن ولعدم إمكانية 

دالي للنص لليها في   لمبدأ الشرلية فلا  نتيجة مباشرة الضيقوتعتبر االدة التفسير ،    2. الشرلية

  3. القانون

 

 دراسة مسألة تنازع القوانين بالمعن  الدايق : وسنتعرض لهذه الالتراضات من خلال       

، ثم التعدد المتعارض للأوصاف الجزائية  (الفقرة الثانية ) و التعدد المعنوي للجرائم ،  ( الفقرة الأول  ) 

  ( الفقرة الثالثة ) 

 

 

 

  

  11/12بحث لنيل شهادة الماجستير في العلوم  الجنائي دفعة  " التفسير في المواد الجنائية"بن موسى  وردة    -1

.  12ص  ، م   32/12: رقم        

2-   

Jacques .bauni cand .droit penal masson et cie editions ;1973 page :72.et73 . 

 .12بحث لنيل شهادة الماجستير، مرجع سابق،   ص" التفسير في المواد الجنائية"بن موسى  وردة    -3

 

 الفقرة الاولى 

 تنازع القوانين بالمعنى الدقيق 

 

الموضوع، أو آخر يعالجان نفس اانوني  مع نص اانوني صن، حالة تضارب  نعني بتنااض النصوص    

  1.من بينها نص يراد تطبيقه لل  الحالة المعروضة متنااضةوجود لدة نصوص 

  الغموض؟ا فما يكون الحل لإزالة هد

 

يرى  في حين،  2يخدم مصلحة المتهم الذيلمال النص فكرة ا ،يرجح لحل هده المسألة هنا  من     

فالحل هو العمل لل  ترجيح هده ، ة الحل لنصوص هي مسألة سهل ا مجحودة أن مسألة التنااضالاستاذ 

  3.صل إل  هدف المشرعنالنصوص والمقارنة بينها حت  
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 اجتماعصبح أمام تنازع النصوص وليس أمام نشابهة فتإدا لم تكن النصوص م ،ويرى جانب آخر أنه     

 ينطبق لا الذيفيترتب لل  دل  إجراء مقارنة بين النصوص، يستبعد بنتيجتها النص ،  1 معنوي

يقترب من الفعل دون أن يستولب كافة أركانه ودل  لملا  الذيبمضمونه لل  الفعل كما يستبعد النص 

وضح إجتهاد ولقد ،  بقالدتي لدم جواز القياس، ولدم جواز التوسع في التفسير بغية إحداث تجريم جديد

 ومؤاخذةفيها  والاشترا نحة السراة لا يمكن وصف الفعل الواحد بج،  انهبالقول  مرالمحكمة العليا هدا الا

 9.  ل  النقضذنفس القرار، وإلا ترتب لل   يف المتهم لن الوصفين معا

   

 

، 1919 ، سنة  11أحمد مجدودة، رسالة الاجتهاد القضائي في دولة الق انون، مجلة قضائية جزائرية، عدد  رقم     - 1  

.11فرع                             

.11مرجع سابق، ص" التفسير في المواد الجنائية  " وسى  بن موردة     - 2  

  .11أحمد مجدودة، مرجع سابق، فرع     - 3

.  111ص   1999مصطفى العوجي، الق انون الجنائي، الجزء الأول، النظرية العامة للجريمة، دار الخلود، طبعة ثالثة   - 1  

               مشار إليه في   328229: ة الثانية في الطعن  رقممن القسم الأول للغرفة الجنائي 29/12/1911قرار صادر يوم   -9

        .232ص 11القضائي، في المواد الجزائية ،جزء    بغدادي ، الإجتهاد  جيلالي   : .كتاب

حالات تنازع النصوص من إضافة الظروف المشددة لبعض الجرائم لل  نحو   تستخلصواد         

ي هده الحالة وإستنتاجا من إجتهاد المحكمة العليا في هدا الشأن فإنه يتم يتغير بمقتضاه، وصف الجريمة ف

ج .إ.من ق 312ول المشرع في المادة اذ خ، ف بيانهترجيح الوصف الخاص لل  الوصف العام كما سيأتي 

مرافعات لأن دل  لا اللمحكمة الجنايات سلطة تعديل التهمة بإضافة الظروف المشددة التي تظهر من 

ترجع  تهمة ،  تعدل ان لدلوى من إختصاصها وبناءا لل  هده القالدة يجوز لمحكمة الجناياتيخرج ا

صف هو الو و لعمد المقترن بظرف سبق الإصرار  ا بتهمة القتل، وصف لام  هوط يالقتل العمد البس

 1. خاصال

 الفقرة الثانية 

 التعدد المعنوي للجرائم 

 

في اانون  ت  كلهاورد  من الاوصاف التي،ني وصفين أو أكثريقبل الفعل المنسوب للجا  وهو أن    

يلامس لورة ااصر دون  الذيومن هدا القبيل البالغ  ،هاف وصا تعدد اتجرائم  لدةويشكل بدل    العقوبات

 ادةملا   ل يشكل فعلا للنيا مخلا بالحياء منصوص لليه فيعالسادسة لشر في مكان لمومي، فهدا الف
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 من331والمعااب لليه في المادة  لمرا  12للنيا مخلا بالحياء لل  ااصر دون ال ع، وفعلا .ق من333

يقبل وصفين كأن يكون الفعل جنحة في اانون العقوبات بوصف معين،  الواحد  واد يكون الفعل،   2 .ع.ق

 .الحل في حالة التعدد الصوري أو المعنوي؟مما سبق نتسائل عن  ، وجنحة ثانية في اانون خاص

 

إدا كان " انه في هدا الشأن بالقول هالقد جاء إجتهاد نحاول استقراء ارارات المحكمة العليا لتبين الامرف    

الفعل الواحد يحتمل لدة أوصاف تعين لل  اضاة الموضوع تكييفه بالوصف الأشد، طبقا لمقتضيات 

   3.بوصفين مختلفين كيف نفس الوااعة الذيع وإلا ترتب لل  دل  النقض، كالقرار .قمن  32المادة 

 

: ، مشار اليه في كتاب  118219: ، غرفة جنائية الأولى في الطعن رقم12/11/1919: قرار صادر يوم -1  

.219ص 11بغدادي جيلالي، مرجع سابق، جزء  .-             

.222احسن بوسقيعة، الوجيز في الق انون الجنائي العام، المرجع السابق ص  . -2  

للغرفة الجنائية الثانية، مشار إليه في كتاب بغدادي جيلالي،  الإجتهاد القضائي، في             11/12/1911قرار صادر في   -3

.  231ص 11المواد الجزائية مرجع سابق،جزء    

  

 الفقرة الثالثة 

 التعدد المتعارض للأوصاف 
*  

 ائيةزالج

 

أن يرتكب الشخص وااعة إجرامية هو ضرب من ضروب التعدد الظاهري للجرائم ليس إلا ويقصد به     

فالسراة ينشأ لنها مسرواات لو أخفاها  ،شخص آخر ارتكبها، لو ذاتهاواحدة ترتب آثار يعااب لليها في 

أن هده  إذأو حازها شخص غير السارق لألتبر فاللا لجريمة مستقلة وهي إخفاء الأشياء المسرواة، 

  بها منطقيا مع الأخذتعارض يالشخص  ذاتة الأوصاف الجنائية تعتبر أوصافا أصلية في مواجه

 .؟ اذهو مواف المشرع الجزائري في من هفما ،    1 الأخرى الإحتياطية الأوصاف

 

منها ا تعددت الواائع وكانت كل واحدة ذإ، بالقول أنه  توضيحا لهذه النقطة جاء اضاء المحكمة العليا    

، ويمكن إحالتها إل  نفس الجهة انونيعة وصفها القلكل واا  الأخرى ففي هده الحالة يعط مستقلة لن

سالبة للحرية لل  شرط ألا تتجاوز مدتها الحد الأاص  للعقوبة  بعقوبة واحدة القضائية، والحكم فيها 

  2. المقررة اانونا للجريمة الأشد
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  3كما قد تختلط عملية التكييف بعملية التجنيح فما هو الفرق بين الامرين؟     

 

:ويعرف هذا التعدد باجتماع عدة جرائم في مشروع إجرامي واحد  أنظر في ذلك بتفصيل   -*   

.وما بعدها 119مصطفى العوجي، الق انون الجنائي، مرجع سابق،ص  ( :  المق ارن)في الفقه المصري           

.   وما بعدها 222لسابق ص  احسن بوسقيعة، الوجيز في الق انون الجنائي العام، المرجع ا:  .وفي الفقه الجزائري         

  2111سليمان عبد المنعم النظرية العامة لق انون العقوبات، مرجع سابق، دار الجامعة الجديدة   للنشر الأسكندرية ط   -1

.319، 311، 311، 139، 331ص                            

بغدادي  جيلالي، الإجتهاد    . د  -:كتابللغرفة الجنائية الثانية، مشار إليه في   12/12/1912في   392قرار رقم   -2  

.     231ص 11القضائي، مرجع سابق،   جزء             

فما هو الحل لتمييز التكييف عن غيره من عمليات            ( تدرج في الموضوع)كما قد تختلط عملية التكييف بعملية التجنيح   -3

التجنيح               "شنوفي محمد  . أ  -/ة  التكييف والتجنيح القضائيالتجنيح أنظر في ذلك  بايضاح عنوان التفرقة بين إعاد

.   113، 112ص  ،م    12/13مذكرة ماجستير،   مرجع سابق   ، " القضائي  
:مما سبق وكخلاصة لهذا الفرع نطرح بعض الإشكالات التي نتر  إجابتها لبحوث تالية وهي           

ما هواساس التفراة بين إلادة  ، و  1 ؟ الوصف القانوني للوااعةهل يمكن إلادة رفع الدلوى مع تغيير 

، ومدى اانونية كل منها وتأثيره لل   الفكرالعقابي والاجرائي التكييف و التجنيح القضائي  

.   الجزائي ؟   
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311: ص،مرجع سابق  ، قرينة البراءة، زروروناصر  .  -1  
  

 

 المطلب الثالث

الجزائي ابة على التكييفالرق   

 

من خلال بسطها لل   بيان انوات الراابة، ثم نطاق هذه الراابة: نتعرض لهذا المطلب من خلال    

.(  الفرع الأول ) ارارات اضاء التحقيق و الإحالة ، ثم الراابة لل  الأحكام الجزائية   

  

( الفرع الثاني ) صدي للموضوع ثم نتطرق لحالات هذه الراابة و هي مخالفة القانون ، الت      

ثم نتطرق لنطاق الراابة لل  التكييف الجزائي من خلال تقييد و إطلاق راابة النقض لل  اضاء 

، ثم نتعرض إل  آثار الراابة لل  التكييف من ( الفرع الثالث ) الموضوع في إطار التكييف الجزائي 

ي الآثار الموضولية و الإجرائية ، ثم القيود الواردة خلال دراسة المسائل التي تثيرها لملية الراابة و ه

( .الفرع الرابع ) لل  لملية الراابة لل  التكييف بالنسبة للأحكام الجزائية   

 

 الفرع الأول

ةــوات الرقابــقن  
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الوسائل التي تتخذها محكمة النقض لبسط راابتها ويتجل  هذا لند الطعن  :ويقصد بقنوات الراابة    

.ائيةزاضاء التحقيق، أو أحكام المحاكم الج تالذي اد يكون موضوله ارارابالنقض   

 

و تبعا لذل  سأدرس هذه القنوات للراابة لل  التكييف الجزائي من خلال الراابة لل  ارارات اضاء     

) لقانون التحقيق ثم اضاء الإحالة حالة الخطأ في تكيف ارار الإحالة أو الأمر بألاوجه للمتابعة أو مخالفة ا

، ثم نورد الراابة المتعلقة بالتكيف الجزائي الوارد لل  الأحكام الجزائية من خلال مسائل ( الفقرة الأول  

.( الفقرة الثانية ) القانون و الواائع   

 

 

 

 

 

 

 الفقرة الاولى 

 الرقابة على قرارات قضاء التحقيق

 

( ثانيا ) ، ارارات اضاء الإحالة ( أولا ) ارارات اضاء التحقيق  وفي هذا المجال يجب التفراة     بين    

    

قرارات قضاء التحقيق -اولا   

الاستئناف،  ل الطعن بطريقلا يجوز النقض في ارارات اضاء التحقيق بالتبار أنها تقبانه فالقالدة     

.إ ج، وبالتالي لا تكون صادرة من آخر درجة من ق111-129وهو الأمر الذي توضحه المواد من   

قرارات قضاء الإحالة -انياث  

 

من لمحكمة النقض جواز الراابة  جييزتضمن القضاء المصري والفرنسي لل  ثلاث انوات للراابة ت    

:، وذل  من خلال  خلالها  

حالة الخطأ في تكييف قرار الإحالة -البند الاول  
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ووصفت خطأ بقرار الاتهام،  اضت محكمة النقض الفرنسية بأنه إذا كانت الوااعة في حقيقتها جناية    

بالنقض بالتبار أن هذا القرار لا يقيد محكمة الجنايات في تكييفها  -ارار الاتهام-فإنه يجوز الطعن فيه

لواائع الدلوى لكن وباستقرار مجمولة أخرى من الإجتهادات القضائية يورد الفقه تفراة بالنسبة للمتهم 

، فالمبدأ السائد فقها واضاء أنه يجوز له الطعن فيها  (ار الإحالةار)بين حقه في الطعن لل  وثيقة الاتهام 

والمخالفات فلا يجوز بحسب الأصل الطعن فيها بالنقض  ،   * أما ارارات الإحالة في الجنح .....بالنقض

 ما لم تفصل في الاختصاص أو تتضمن نصوصا نهائية غير اابلة للتعديل بواسطة

.ي فلا يجوز له الطعن بالنقض لل  هذه القرارات بنوليهاأما المدلي المدن ، 1المحكمة   

 

وهذا ما يورده الفقه من آثار سلبية للتجنيح القضائي ومدى علاقته بحقوق الدف اع،  إضافة للآثار السلبية الأخرى   : تعليق  -*   

شنوفي  محمد  : ، للاستاذ" ئيالتجنيح القضا"مذكرة ماجستير  : مساوئ التجنيح القضائي: / أنظر في ذلك. للجنيح         

.13/12/11وبعدها، رقم   111، ص  2112/2113         
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 . من هذه المسالة ؟ مواف القضاء الجزائري، فما هو هذا لن القضاء الفرنسي     

 

بالنقض المنصب لليه وتطبيقا  إن أمر الإحالة الصادر من ااضي التحقيق لا يجوز استئنافه ولا الطعن    

من  "والذي جاء فيه 11291رام  21/11/1991لذل  اضت المحكمة العليا في ارارها الصادر في 

من اانون إ ج هي  112المبادئ القانونية العامة أن أوامر ااضي التحقيق المنصوص لليها في المادة 

القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد مخالفة للقوالد  وحدها القابلة للاستئناف أمام غرفة الاتهام، ومن ثمة فإن

ال أن غرفة الاتهام ابلت استئناف أمر ااضي حالجوهرية في الإجراءات وما كان من الثابت في اضية ال

كذا  استوجب   ذل  اد أخطأت في تطبيق القانون ومت  كان تكون بقضاءها ...  التحقيق القاضي بالإحالة

عدم جواز الطعن بالقول ال   بناتؤدي  الاجتهادا ذومن ثمة فصراحة ه،  1 نقض القرارالمطعون فيه

 اذوهفيما يخص الخطأ المنصب لل  تكييف الأمر بالإحالة،  الاستئنافبالنقض لل  غرار 

ا ذإ :بقولهاما اضت به المحكمة العليا في هدا الصدد  و عكس ارار الإحالة الصادر من غرفة الإتهام، وهب

ع موضوع الإتهام ووصفها ئااج ضرورة تضمن حكم الإحالة بيان الو.ق إ 191ة تضمن نص الماد

 جزاءورتب  .. هده البيانات من الإجراءات الجوهرية  التبركان باطلا فإن المشرع  و إلاالقانوني، 

م لليه في حك دوالتمالبطلان لل  مخالفتها فإن كان ارار غرفة الإتهام خاليا من هده البيانات الجوهرية 

حكم الإن الطعن بالنقض في ... رف مشدد ظمحكمة الجنايات رغم كونه لا يتضمن أية وااعة ولا أي 

لدل  يستوجب نقض حكم محكمة  ،ا لل  إنعدام الأساس الق يكون مقبولا، وفي محلهسالمطعون فيه تأسي

  2. د البطلان إل  ارار غرفة الإتهاميالجنايات وتمد
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 كييف الأمر بألا وجه للمتابعةـ الخطأ في ت البند الثاني

   

المصلحة بينما يجوز  لانتفاء  طعن بالنقض في هده القراراتالمن حيث الأصل فإن المتهم لا يجوز له     

أما المدلي المدني فلا يجوز له دل  لعدم إمتلاكه حق تحري  ، الطعن بالنقض للنيابة العامة   

 ،لل  القرار المسبغة الوااع، وليس بالتكييف الخاطئ ولكن حيث أن العبرة بحقيق،الدلوة العمومية 

بالاوتطبيقا لدل  فإنه يجوز للمدلي المدني الطعن في الأمر برفض التحقيق الموصوف خطأ بأنه أمر   

 

     يوسف دلاندة، ق انون الإجراءات الجزائية، منقع  . مشار إليه في د 21/11/1991في   118291: قرار للمحكمة العليا رقم - 1

 .111ص  / 2119: ، دار هومة للنشر والتوزيع، ط11/11/2111المؤرخ في     ،  11/11: بالق انون رقم       

  .132يوسف دلاندة، ق انون العقوبات، مرجع سابق، ص  -:  ،  مشار إليه في كتاب391112: قرار رقم -2

ا لن مواف القضاء ذرنسي، فماا ما إستقر لليه القضاء الفذه،  1 العامة  وجه ولو لم تطعن النيابة    

 ؟ الجزائري

 

مت  كان من المقرر اانونا لل  أنه يجوز للمدلي المدني أن :  هإستقر اضاء المحكمة العليا لل  أن    

يطعن بطريق الإستئناف في أوامر ااضي التحقيق المتعلقة بعدم إجراء التحقيق أو بالأوجه للمتابعة، أو 

 نية ومن ثمة فإن القضاء بما يخالف هدا المبدأ يعد خطأ في تطبيقوامر التي تمس حقواه المدالأ

 2 . القانون 

 

 ـ مخالفة القانون البند الثالث

   

لم يقتصر الطعن بالنقض في التشريع الفرنسي لل  الخطأ في تكييف الجريمة بل شمل جميع القرارات     

قه ولل  هدا الأساس إستقر اضاء محكمة التي تتضمن مخالفة القانون أو الخطأ في تفسيره أو في تطبي

لدم إثبات كل أركان الجريمة يعد لدم كفاية في  فالتبرتالنقض الفرنسية لل  ضرورة التسبب، 

  3. عائـ لل  التكييف المسند للوا يسمح براابتها ـ المحكمة العليا، الأسباب 
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  ؟  من مسالة مخالفة القانون فما هو الموقف القضاء الفرنسي    

 *يكتفي بالقول بأن التهمة ثابتة دون بيان لناصر الذين القرار ا،  لقد إستقر اضاء المحكمة العليا لل ف

 وسيتوجب  للإدانةيصلح كأساس لا ة للعقوبة، والنصوص الق المطبقة لليها الجريمة المستوجب

  1. النقض

 الفقرة الثانية 

 الرقابة على الأحكام الجنائية

 

مختلف الدول في  اننته الذيالأصل هو أن لا يخضع القاضي لأي راابة من أي جهة كانت وهو المبدأ     

أار ...  انوندير الوااعي أو القانوني، ومن خلال النصوص الق، وإن أخطاء القضاة ترد لل  التقادساتيره

فمنها من يرااب الأخطاء ... المشرع طرق الطعن المختلفة كوسيلة للراابة لل  الأحكام القضائية 

  2 لل  الأخطاء القانونية دون تل  الموضولية الراابةوالقانونية ومنها من أناط به  ةالموضولي

 

لك أنه بعض الأحيان ف إن قرار الإحالة خاصة قد يكيف الجريمة بتكييف يتغاضى فيه عن بيان بعض          نلاحظ وبخلاف ذ  -* 

عناصر الجريمة فقد تكون الجريمة مكيفة على أساس أنها جناية  وفق ا   للوصف الق انوني الصحيح لها، ولكن بالنظر         لضآلة  

والتغاضي عن بعض عناصر الركن المادي الذي بوجوده             تكون  الضرر، يرى القضاء تجنيحها وذلك ،  بالسكوت  

الجريمة  جناية  وبالسكوت عنه تكون الجريمة جنحة، وبذلك تحال القضية أمام  محكمة الجنح بدلا  من                  محكمة  

على وجوب أن                       يوصف الفعل  من ق انون العقوبات،  32تنص المادة   -أ  :  الجنايات،  ومن الأمثلة الأكثر شيوعا  
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والاحتيال باستعمال       حالة ارتكاب جريمة  النصب        -،   ب  . الواحد الذي  يحتمل  عدة  أوصاف بالوصف الأشد من بينها

تابعة المتهم على أساس  التزوير في  محررات رسمية الذي  يوصف بالجناية، ف إنه يتم السكوت عن ركن  التزوير وتتم            م

مذكرة  " التجنيح القضائي"شنوفي محمد        -:  لمزيد تفصيل أنظر....   جنحة  النصب   والاحتيال، فيحال أمام محكمة الجنح

فما   -[العقوبات قبل التعديل            ا في ظل ق  ذه،  .11، 22، 19ص  ،   13/1112: رقم 12/13ماجستير، مرجع   سابق، 

.    ؟ 11/12ليه الحال في ظل  ق انون الفسادهو ع  

:         وأنظر كذلك -إصدار ثالث عن القسم الأول لغرف الجنائيةالثانية ، ، قرص  ،  13/11/1911في   298922: قرار رقم  -1

           ،     11مشار إليه في بغدادي جيلالي، الإجتهاد القضائي، مرجع سابق، جزء   19/11/1991في   918139: قرار رقم

291، 112ص  

 (913:ص،مرجع سابق  ، حد بد ربه القبلاوي     -  2
 

كون ان  الجانب القانوني دون الموضولي  فيالراابة لل  التكييف  ااتصرتومند أن ظهر نظام النقض 

 :القاضي يفصل في الدلوة وفقا للمراحل التالية

 .غير مسائل موضولية تثير لامن الناحية المادية وهده المرحلة  الواائعتحديد :اولاها 

  التكييف القانوني لهده الواائع :وثانيها 

المرحلة الثانية والثالثة تثيران هذا وان ،  المترتبة لل  هدا التكييف انونية ـ تطبيق النتائج القاما ثالث هذه 

 قانون بالمرحلة الأول  والثانية، فنلاحظ أنه كثيرا ما يختلط ال يتعلقوفيما  ، مسائل اانونية

ع فلا يعرف ما إدا كانت المسألة التي فصل فيها القاضي هي مسألة موضوع أم هي مسألة تكييف ائبالوا

 1 فهل التكييف مسألة قانون أم واقع؟ ، اانوني

 

 تنازع الفقه بصدد هده المسألة إل  ثلاثة إتجاهات    

 

اانونية بين الوااعة والنص القانوني الدي للااة  هو، ف التكييف مسألة اانون، يرى ان  الإتجاه الأولف    

ل  أن تكييف الوااعة في لناصرها المادية والمعنوية هو إدخالها في القالب ذ ،تخضع له تل  الوااعة

يتطلب جهدا  ، لتكييف لمل مختلطفيرى ان ا،  الإتجاه الثانياما ،  ينطبق لليها الذيالإجرامي المجرد 

كييف وسيلة فنية لازمة ، يرى ال الإتجاه الثالثفي حين ان  ،ييف الوااعة اانونيا، وآخر وااعيا خاصا بتك

هن القاضي في ضوء النظام الق القائم، فهو ليس مسألة اانونية ولا ذهو مجرد إلمال لف انون ،لإلمال الق

 .وااعية
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 الفرع الثاني 

 الجزائي  بة على التكييفحالات الرقا 

 

دراسة مخالفة القانون أو الخطأ في التكييف ، سواء بعدم رد وااعة الدلوى  نتناول هذه الحالات من خلال

إل  أصل النص القانوني أو من خلال ارتباط الخطأ في التكييف القانوني بركن من أركان الجريمة أو 

 (  فقرة الأول  ال) سبب من أسباب الإباحة او موانع المسؤولية 

 ( .الفقرة الثانية ) أو من خلال التصدي لموضوع الدلوى كلية     

 

 الفقرة الاولى 

 الخطأ في التكييفأو مخالفة القانون  

 

واجب التطبيق لليها والخطأ فالخطأ في التكييف هو لدم رد وااعة الدلوى إل  أصل نص القانون،     

ل بضوابط التكييف القانوني، بأن يدخل القاضي في هدا التكييف الإخلا،في التكييف يكون مصدره دائما 

، سواء كان دل  متصلا بالركن المادي أو بالركن فيه لنصرا دخيلا لليه أو يستبعد منه لنصرا لازما

تصلح لل    الق للجريمة، أولا النموذجة تصلح لأن تكون ركنا في نالمعنوي أو يعتبر الحكم وااعة معي
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إخلالا بضوابط  منه خفيفالتسواء بالتشديد للوصف الجزائي او ب فهل يعتبر التجنيح ،  1 خلاف الحقيقة

 :الاتيفي التكييف  الخطأصور  وتتخذ ،  ؟  أم اضائيا،اد يكون تشريعا *، التكييف خاصة وأن التجنيح

 

الطعن  بإرتباط الخطأ بركن من أركان الجريمة أو أسباب الإباحة أو موانع مسؤولية بحيث ينص    

 إلا أنه بالرغم من  - بالنقض في هده الحالة لل  ـ مخالفة الق ـ الخطأ في تطبيقه ـ أو في تأويله

 

.392محمد علي سويلم، مرجع سابق، ص  .  -1  

قد             كما   فهل يعتبر التجنيح بالتحقيق من الوصف الجرمي، إخلال بضوابط التكييف خاصة وأن التجنيح  قد يكون تشريعيا - *

صحيحا       يكون   جناية  أن الوصف الق انوني الذي  أعطي للوق ائع هو وصف: ) يكون قضائيا إذ أن  مفهوم التجنيح ذاته يعني

ذلك         ، أنظر  ( محكمة الجنايات    لكن يتم التغاضي عن بعض الظروف  لتجنح القضية، وتحال أمام محكمة الجنح، بدلا من  

.91، 112ص  ،  13/1112: رقم 13/ 2مذكرة ماجستير، مرجع سابق   " ضائيالتجنيح الق"شنوفي محمد  . : بتفصيل  

للوااعة يعد خطأ في تطبيق القانون مما يعرض حكمه للنقض،   كون خطأ القاضي في التكييف القانوني

 لن راابة محكمة النقض ودل  إدا كانت العقوبةبمن ء بالرغم من دل  يكون التكييف الخاطئ للقاضي ف

التي صدر بها الحكم المطعون فيه تدخل بنولها، وادرها في حدود العقوبة التي يحكم بها لو أن الحكم اد 

 2 . صدر صحيحا وفقا للقانون، وهدا ما يعرف بنظرية العقوبة المبررة ـ أو المقررة في الجريمة

  الفقرة الثانية

 التصدي للموضوع

 

الفرنسي والبلجيكي ـ إل  إلزام محكمة النقض  لينلل  لكس المشر ،* إتجه المشرع المصري    

بالتصدي للموضوع والفصل في الخصومة، بالتالي تكييف أو الراابة لل  تكييف وااعة الدلوى لند 

إلادة الدلوى إل  محكمة الموضوع واساس هذا النص هو تفادي تكرار ...الطعن بالنقض للمرة الثانية

 2 .المحاكمةوتكرار واوع بطلان في إجراءات هده 

 

 لل  نفس الواائع بين نفس الأشخاص ينيمنصا التصدي كون الحكمين ذوشروط ه   
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.219محمود عبد ربه القبلاوي، مرجع سابق ص   -1
 

  من ق انون الإجراءات             923فما هو موقف القضاء أو التشريع الجزائري من هذه المسألة ؟  نلاحظ أنه وحسب المادة   -* 

الجزائية، ف إنه إذا  قبلت المحكمة العليا  الطعن ف إنها تكتفي بإحالة الدعوى للجهة القضائية الف اصلة في الموضوع دون         

.        ولم  أعثر في  قضاء المحكمة العليا ما يفيد حكما في مسألة التصدي للموضوع. التصدي  للموضوع  

 .391محمد علي سويلم، مرجع سابق، ص   -2

 

  لثفرع الثاال

 على التكييف الجزائينطاق الرقابة 

 

لإتجاهين  تفانقسمتعددت المعايير الفقهية التي تحدد نطاق راابة محكمة النقض لل  مسألة التكييف،     

: 

إتجاه يتبن  المعيار المقيد لراابة محكمة النقض لل  التكييف الجزائي فندرس في هذا العنصر التقدير     

القانوني ثم التقدير المنطقي و التقدير المعنوي كما نتعرض للمسائل المعقدة و المسائل  القانوني و غير

، أما الاتجاه فهو يطلق راابة محكمة النقض لل  التكييف الجزائي فندرس ( الفقرة الأول  ) الوااعية 

لمسألة من نظرية الرئيس باريس في اضاء النقض الفرنسي كما نتعرض لمواف القضاء الجزائري لهذه ا

 ( الفقرة الثانية ) خلال إبراز مواف المحكمة العليا 

 

 الفقرة الاولى 

 لرقابة  يتبنى المعيار المقيد الذيالفقه 

 1محكمة النقض على التكييف  
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رئيس باريس ال ، لتمييز بين الأفكار المحددة في القانون والأفكار غير المحددةلمعيار الا ذنادى بهفقد     

رى هدا الرأي أن القانون حرص لل  تحديد بعض المفاهيم الق المحددة مثل الفالل يفلفرنسا، 

 ورتب،الفعل الفاصح،  ع،السراة، وتر  تحديد مفاهيم أخرى للقضاء مثل للااة السببيةوالأصلي،الشر

و سوء الخطأ في الوااع أاثرا هو المطلقة للقاضي  للسلطة تخضع التي الوااعية المسائلـ الثاني النوع لل 

 .لل  الوااع، وهي تدخل في دائرة الحكم الوااعي انونتطبيق الق

 

أن محكمة النقض  إل هب البعض ذ ، فقد معيار التمييز بين التقدير القانوني والتقدير غير القانونياما     

ا ع تستمد وجودها من مجرد حدوثها كتكييف وااعة بأنهائبوا يرتبط  الذيتباشر راابتها لل  التكييف 

 بينما لا تباشر راابتها لل  التكييف المرتبط بواائع لا تستمد  ،فور حدوثها سراة، أو نصب،

 

 .119إلى    399محمد علي سويلم، مرجع سابق، ص  .-1

 

 القذفلتقديرها تدخل القاضي لتكييف واائعها كجرائم الصحافة التي منها  يتعينوجودها مجرد حدوثها بل 

 .والتشهير

                     

 المنطقي بمعزل لن شعور القاضي التكييف، ف تفراة بين التكييف المنطقي و التكييف المعنويوهنا      

 لراابة محكمة النقض بعكس التكييف المرتبط بشعور القاضي عالذي يخضهو ف ،

 

سائل تعد م: وظروف خارجة لنها انونيةالمسائل المعقدة التي يحتاج تفسيرها إل  نصوص اان كما     

  قضالن اابةروااعية تخرج لن 

 

يصلح لأن يكون وصفا  الذيالعام هو  التكييف، ف التكييف العام والتكييف الخاصاما بخصوص معيار    

معينا لكل الواائع المشابهة، بينما يعتبر التكييف خاصا إدا كان يصلح لتكييف وااعة محددة دون غيرها من 

انه تستر ى ومثاله تكييف فعل الصحفي بأنه تشهير في دلوى معينة و الواائع المشابهة لها في دلوى أخر

 . النقض فقطوالنوع الأول هو محل راابة  ،في وااعة أخرى لن جريمة

 

 الفقرة الثانية 

 يطلق رقابة الذيالفقه 

 محكمة النقض على التكييف 
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يعني أن  وهذاة واجب لليها حكم شهير لها أن ألمال تل  الرااب،أللنت محكمة النقض الفرنسية في     

، وهي تقف في إتجاه مضاد لنظرية  1محكمة النقض الفرنسية اد ثبتت نظرية الراابة العامة لل  التكييف 

 .ومن خلال هذا يثار التساؤل حول ، مواف القضاء من مسالة نطاق راابة التكييف ؟.  الرئيس باريس

 

بنظرية  تأخذاية كانت راابة محكمة النقض الفرنسية البد في، ف مواف القضاء الفرنسيفبالنسبة ل    

في حكم شهير لها في إحدى اضايا الصحافة فرات بين الحكم الوااعي والحكم القانوني ف الرئيس باريس 

  وإنتهت إل  أن التكييف يدخل في جانب الحكم القانوني دون"وأخضعت الأول دون الثاني لراابة النقض،

 

  .111محمد علي سويلم، مرجع سابق، ص  :  وأنظر كذلك في هذا  . 912لاوي، مرجع سابق صمحمود عبد ربه القب -1

راه بين الجرائم محددة المفهوم، وغير محددة المفهوم، واد إستقر القضاء الفرنسي لل  هدا الإتجاه فت

 ."أخرى و الأخير فأصبحت راابة محكمة النقض مطلقة بدون تمييز بين جريمة

 

مقيدة بمسائل دون أخرى أم هي مطلقة لل  الراابة فيه ، هل ، ف القضاء الجزائري موافاما لن     

 .كافة الحكم من لناصر موضولية واانونية؟

 

وتطبيقا لدل  :"99212ملف رام من خلال ارارها دل  نستعرض مواف المحكمة العليا  زلإبرا    

ية المتهم واصده لند إرتكاب مبدأ اضائي ـ أن البحث في ن -اض  أنه من المستقر لليه اضاء  

التي تخضع لراابة المجلس الألل  ـ محكمة لليا ـ إنما الأمر  ،الجريمة، ليس من المسائل القانونية

 ثبات القصد الجنائي أن يكونوا بنوا اضائهم لل  صحةلإموكول فيها إل  اضاة الموضوع، ويكفي 

لدلوى، وملابساتها بشرط أن يكون ما توصلوا االوااعة ونسبتها إل  المتهم، وبما استنتجوه من ظروف 

ومن ثم فإن النعي لل  القرار المطعون  -ا ـ معيار التكييف المنطقي والمعنوييقيا واانونإليه سائغا منط

 1".فيه بإنعدام الأساس القانوني غير مؤسس يستوجب رفضه 

 

دون ا بإلتمادها لل  التكييف المقيد هدا الإجتهاد القضائي يتبين لنا مواف المحكمة العلي خلال  ومن    

فالمبدأ العام أن ،أما لند الطعن بإلادة النظر الوارد لل  التكييف   ، ، ودل  دون ايد أو شرطقالمطل

بإلتبار أن الطعن بإلادة النظر  ،محكمة النقض لا تمل  الفصل في التكييف لند الطعن بإلادة النظر

في  بالأحرى الخطأ  و  القانون  مخالفة لدلوى، وبالتالي تتحقق م يتعلق بواائع اييكون لإصلاح خطأ جس

   القانوني   جانبالأن التكييف يدخل في   ، بإلتبار التكييف لند إلادة النظر، لل  لكس الطعن بالنقض
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ا كان يترتب ذإ، التكييف  مراابةا لل  لكس فرنسا ومصر ففيهما تستطيع محكمة النقض ذ، وه  2لحكم ل

 . 3 ا تكييف سلبي لوااعة الدلوىلل  حكمه

 

 

 

 

 

 ..  392يوسف دلاندة، ق انون العقوبات، مرجع سابق، ص: .مشار إليه في 998212: قرار رقم -1

 .111محمد علي سويلم، مرجع سابق، ص  . - 3+ 2

 

 لرابعالفرع ا

 آثار الرقابة

 

يرها الراابة لل  التكييف الجزائي التعرض للمسائل التي تث :نكتفي بالاشارة ال  هذه الاثار من خلال    

 ( الفقرة الأول  ) سواء من خلال آثارها الموضولية أو آثارها الإجرائية 

أو من خلال التعرض للقيود الواردة لل  الراابة لل  التكييف الجزائي بالنسبة للأحكام الجزائية     

 ( .   رة الثانية الفق) فنورد مبدأ ألا يضار الطالن بطعنه و نبين سنده القانوني 

 

 الفقرة الاولى 

المسائل التي تثيرها الرقابة على التكييف 
 1 

 

عموم يترتب ولل  ال ،تختلف الراابة لمحكمة النقض في آثارها تبعا للقانون الموضولي أو الإجرائي     

 .( ثانيا ) ، ثم الآثار الإجرائية ( أولا ) الآثار الموضولية  :ما يلي   المال الراابة لل

 

 الآثار الموضوعية-اولا 

 

تطبيق الظروف ، و  أحكام الشروع ، و تطبيق القانون من حيث المكانوتظهر هذه الاثار من خلال ،     

 الإتفاق الجنائي ، و أحكام العود ، و المخففة
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 الاثار الاجرائية –ثانيا 

 

 و  الإحالة إل  محكمة الموضوع ، وائيضمانات التحقيق الإبتد  :، فهي  لتكييفل الإجرائيةأما الآثار     

 لتكييفالإختصاص كأثر ل

 طرق الطعن في الأحكام ، و التقادم للدلوى والعقوبة، و الإدلاء المباشر ، و  الأمر الجنائيو

 

 

.وما بعدها 192محمود عبد ربه القبلاوي، مرجع سابق ص  :  .أنظر في ذلك بتفصيل  -1  

 

 الفقرة الثانية 

 ة على الرقابةالقيود الوارد 

على التكييف بالنسبة للأحكام الجنائية 
 

 

ا رفع الطعن من أحد الخصوم ذإ الأصل أنهف ، بصفة الخصم ومصلحتهيتعلق من هذه القيود ما     

 . (أن لا يضار الطالن بطعنه)بالنقض فهنا  مبدأ يجب التقيد به وهو 

      

ز لمحكمة النقض لند نقض الحكم للأسباب التي أايم يجو فلا ، بوجه الطعن المثارومنها ما يتعلق     

لليها الطعن، أن تنقض الحكم لأسباب أخرى ما لم تكن هده الأسباب تتصل بالطالن وكانت مقدمة من 

 .طالن آخر

 

كان الحكم اد فصل في تهمتين،  فإذا ، بالجزء المطعون فيه من الحكمكما ان من هذه القيود ما يتعلق     

، فلا يجوز للمحكمة أن تتعرض لما اض  به لأحدهماطعنه لل  ما اض  به الحكم بالنسبة واصر المتهم 

 .  1الحكم بالنسبة للتهمة الأخرى

لها الدلوى بعد نقضها  بأن تحيلوذل   ، بحدود الدلوى أما محكمة أول درجةومن القيود ما يتغلق     

التقيد بقالدة ، كما يجب  للدلوى عينيواللتفصل فيها من جديد ويشمل هدا القيد العنصر الشخصي 

يورد الفقه االدة معينة في  ، فانه بالنسبة لقرارات الإحالة، ف الإختصاص النولي وإحترام حقوق الدفاع

لا تمل  لند  ابيد أنه ،"أن محكمة النقض لا تتقيد بالتكييف المسند للقرار المطعون فيه"هدا الشأن وهي 

أما بالنسبة للقضاء ،  لإحالة دون النقض والتصحيح كما في الأحكامابول الطعن غير نقض الأمر وا
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الإحالة يكتفي بنقض الدلوى وإحالتها  فقط  امر الجزائري فإن النقض المترتب لل  الخطأ في تكييف

  . 2 دون التصحيح

 

              لإجراءات الجنائية، محمود نجيب حسني، الوجيز في شرح ق انون ا: .أنظر في ذلك بتفصيل حول هذه النقطة الثالثة  -1

-         /   في كتاب  ( المرجع)مشار إليه  .   221ص  ،   1992المحكمة وطرق الطعن في الأحكام، دار النهضة العربية، ط  

  .119محمد علي سويلم، مرجع سابق، ص  .

.22/11/1911في   918111: قرار رقم، ال. 212، 211، ص  1بغدادي جيلالي، مرجع سابق، ج :أنظر في ذلك  -2  

 12/11/1911في   98293: ورقم/  29/11/1912في   298119: قرار رقمو ال       

من  ه الجريمةمقدار ما تستحق دراسة مسالة  إثبات الوااعة وتكييفها إل  دراسة مسالة الآن ننتقل بعدو    

 .ية حيال هدا الأمرلنرى ما يتمتع به القاضي من سلطة تقدير، لقوبة وهو لنوان المبحث الموالي
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 المبحث الثالث

 القاضي الجزائي في تقدير العقوبةسلطة  

 

لا يكفي لايقاع العقوبة بالجاني ان يرتكب جريمة ، فهي على اهميتها ليست الا ـ الجريمة ـ شرطا من     

جميعا طبق  (*)فاذا اكتملت هذه الشروط ... جملة شروط يجب تحققها جميعا لامكان توقيع العقوبة 

حدودها المقررة قانونا ، و سلطة القاضي في هذا المجال واسعة تشمل تطويع  القاضي العقوبة في

العقوبة لتلائم ظروف الجريمة ، و ظروف الجاني و هو ما يعرف بالتفريد القضائي ، بل ان المشرع  

يفسح المجال امام القاضي فيزوده باسباب لتخفيف العقوبة و اخرى لتشديدها و يبلغ به الامر احيانا حد 

تحديد مقدار العقوبة فن لا يمكن تدريسه او مراقبته و لهذا حاولت بعض و ،  1لسماح له بوقف تنفيذها  ا

التشريعات تسهيل مهمة القاضي في هذا الشان ، فوضعت له بعض القواعد التي يسترشد بها في 

يتم وفقا لمعيار  استجلاء خطورة المجرم و تقدير العقاب الملائم لها و اختيار القاضي للعقوبة يجب ان

يضعه المشرع و يوصي بعض الفقه في هذا الصدد بانه يجب على القاضي عندما يمارس سلطته 

اتقدبرية ان يسترشد بتوجيهات قانونية دقيقة للاستعانة بها في حالات معينة و يتحقق هذا الاتجاه نحو 

اهم في تكوين الشخصية تحديد العوامل و الظروف التي تس : اختيار العقوبة في صورتين  كيفية

،  الاجرامية و تبين الامارات الكائشفة لمدى خظورتها ، و هو ما يندرج تحت عنصر التفريد القضائي

مراعاة المشرع جانب الردع العام ، فيوصي بالتشديد عند العقاب على تركيب بعض الجرئم التي ثم 

 .لقضائية لتحديد مقدار العقوبة يؤاها بالغة المساس بالشعور العام و هو ما يعرف بالاليات ا

اذا و من خلال هذا التمهيد سوف نعالج موضوع السلطة التقديرية للقاضي في مجال العقوبة وفق     

، التفريد التشريعي ( المطلب الثاني ) ، التفريد القضائي ( المطلب الأول ) مفهوم العقوبة :التوزيع التالي 

  ( المطلب الثالث ) 

 

      انتف اء  -اهلية   الجاني للعق اب  -توفر شروط موضوعية للعق اب  -وقوع جريمة كاملة الاركان–اربع  : لشروط هي  وهذه ا  - *

     : لتفصيل اكثر انظر  .. .   وتدرس هذه الشروط ضمن باب المسؤولية الجنائية   وموانعها,موانع العق اب  

    322, ص  3002ط  , , دار هومة  للطباعة  والنشر والتوزيع  الوجيز في الق انون الجنائي العام,احسن بوسقيعة     -     

                                         القيت على طلبة السنة الثانية  ,نظرية الجريمة,القسم الاول  ,(,محاضرات في الق انون الجزائي العام: ), محمد محده.  -     

 .معهد الحقوق ببسكرة,حقوق         

.   213ص  ,  3000طبعة  ,  ق انون العقوبات القسم العام, دار الجامعة الجديدة للنشر الأسكندرية  , وضع. محمد -1  
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 المطلب الاول

 مفهوم العقوبة 

 

 .لايوجد تعريف دقيق لتحديد تعريف للعقوبة على ان هناك بعض المحاولات الفقهية في هذا الصدد    

نون و يوقعه القاضي عى من تثبت مسؤوليته عن فعل يعتبر جزاء يقرره القا:  حيث تعرف العقوبة بانها 

، فما هي اغراض هذه العقوبة  1جريمة في نظر القانون ليصيب به المتهم في شخصه او ماله او شرفه 

 .؟

 

، ثم أتي لدراسة الضوابط ( الفرع الأول ) سيكون هذا الإشكال محل دراسة عنصر أغراض العقوبة     

، ثم نأتي لدراسة آليات سلطة القاضي الجزائي في تقدير ( الفرع الثاني ) دار العقوبة القانونية لتحديد مق

 ( الفرع الثالث ) العقوبة 

 

 الفــرع الاول 

 اغراض العقوبـة 

 

، وهو ما سنتعرض له للعقوبة عدة اغراض يهدف القانون الى تحقيقها و يبسعى الفقهاء الى تكريسها     

 :الاتية تباعا من خلال الفقرات 

 

 ( الفقرة الأولى ) بدءا بغرض الردع كأقدم أغراض العقوبة ، سواء أكان عاما أم كان خاصا     

ثم غرض العدالة من وراء إحداث العقوبة و هو غرض حديث كأحد السيمات الإصلاحية للعقوبة 

بها فقهاء المدرسة ، ثم نأتي لغرض التأهيل الإجتماعي كأحدث الأغراض التي نادى ( الفقرة الثانية ) 

الوضعية الحديثة لإصلاح الجاني و إعادة تأهيله إجتماعيا و هو ما نجد تطبيقاته في قانون السجون ، و 

 (  الفقرة الثالثة )  00-02إعادة تربية المساجين الجزائري الجديد رقم 

 

 

حليلية  تأصيلية مق ارنة, دار النهضة                     تجزئة العقوبة نحو سياسة جنائية جديدة, دراسة ت, عصام عفيفي عبد البصير. -1

    .32, ص3000ط  ,  العربية
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 الفقرة الاولى 

 ردعــال 

 

 من و يقصد به تحذير باقي افراد المجتمع الذين تراودهم فكرة ارتكاب الجريمة اردع عامالقد يكون     

صد به يقف اخاص، كما قد يكون   1بها فعلا سينالون نفس العقوبة التي توقع على المجرم الذي ارتك انهم

 .  3ايلام الجاني بالقدر اللازم الذي يمنعه من التفكير في العودة الى ارتكاب الجريمة  

 

 الفقرة الثانية 

 العدالــة

 

 ارضاء الشعور العام في المجتمع ، في ان من يرتكب جريمة تسلط عليه: و تعني عدالة العقوبة    

و يتجلى ذلك ـ عدالة العقوبة ـ من خلال ،  2الجناة   من   ة حتى يكون في ذلك ردع لغيرهمناسبالعقوبة ال

ربط العقوبة بالركن المعنوي و الخطأ و لم يتم ربطها بالضرر الاجتماعي و لا بالظروف المشددة او 

 يالمخففة فهذا الامر لا يمس بعدالة العقوبة في شيئ كون ان قواعد تحديد مقدار العقوبة ف

 .حقيقتها قولعد مجردة تطبق على الجميع مجرد توافر شروط قانونية فيهم 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 192احسن بوسقيعة, الوجيز في الق انون الجنائي العام, المرجع السابق ص  . -1  

   192. , ص3002احسن بوسقيعة,  الوجيز في الق انون الجنائي العام, دار هومة للطباعة و النشر والتوزيع ط  . - 3      

 .192احسن بوسقيعة, نفس المرجع ص    - 2

 

 الفقرة الثالثة 
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 يلـالتأه

 

و يقصد به ان تنفذ العقوبة بطريقة فيها من وسائل التهذيب و العلاج ما يمكن الجاني بعد مغادرته     

 .للمؤسسة العقابية من ان يكون اهلا للتكيف مع المجتمع و ان يعود للاجرام مستقبلا 

نلاحظ انه ركز على الوظيفة التأهيلية  02/00قانون السجون و تربية المساجين رقم  باستقراء نصوصو

 للعقوبة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفـرع الثاني 

 الضوابط القانونية لتحديد مقدار العقوبة
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من  التعرض للإطار العام الذي يحكم مقدار العقوبة ، و الذي تحكمه مجموعة :خلال  نعالج هذا من    

المبادىء الدستورية ، مثل مبدأ شرعية العقوبة ، ثم مبدأ قضائية العقوبة ، ثم مبدأ شخصية العقوبة ،ثُم 

 ( .الفقرة الأولى ) مبدأ المساواة في العقوبة ، و أخيرا مبدأ ضمان التعويض عن الخطأ القضائي 

 

التجريد و العمومية و من خلال  ثم نتطرق للضوابط القانونية لتقدير العقوبة من خلال إدراج عنصر   

مجموعة من الآليات التي تحدد مقدار العقوبة و هي آلية التفريد القضائي ثم آلية التفريد التشريعي 

     ( الفقرة الثانية ) 

 

 الفقرة الاولى

 الاطار العام الذي يحكم مقدار العقوبة 

 

، مبدأ قضائية ( أولا )  دأ شرعية العقوبةمب: هناك عدة مبادئ تتحكم في تحديد مقدار العقوبة هي     

، ضمان التعويض ( رابعا ) ، مبدأ المساواة في العقوبة ( ثالثا ) ، مبدأ شخصية العقوبة ( ثانيا ) العقوبة 

 ( خامسا ) عن الخطأ القضائي 

 

 مبدأ شرعية العقوبة -اولا 

 

توقيع عقوبة لم تقرر نوعا و مقدارا  المشرع هو الذي يحدد العقوبات و الجزاءات فلا يجوز للقاضي    

طبيقه للعقوبة و هو ما نصت عليه المادة الاولى من قانون تكجزاء لارتكاب الجريمة و ذلك بمناسبة 

 يبرز هنا و، ما يفيد هذا المعنى  1992من دستور  122العقوبات ، كما جاء في نص المادة 

 في اطار تقديره للعقوبة ؟ نوعية النص القانوني الملزم للقاضي اشكالا يتعلق ب

 

من قانون العقوبات على انه لا عقوبة بغير قانون و نعلم ان القانون يصدر عن  الاولىتتكلم المادة     

لكن حيث انه و اثناء غياب البرلمان حله او بين دورتيه فلريس الجمهورية ، البرلمان في صورة تشريع 

ق عليه البرلمان فيما بعد و نعلم ايضا ان القانون لا يلزم حق التشريع بموجب امر رئاسي ، و الذي يصاد

القاضي و لا يكون حجة على الغيرالا بعد استعمال آليته المتمثلة في النشر في الجريدة الرسمية و هذا 

باشر القاضي سلطته التقديرية في حدود قاعدة الشرعية ، حيث ان جسامة الجريمة ي :يثيرالنتائج التاللية 

 .ا في نوع معين من الجرائم  يتوقف على حدي العقوبة الاقصى و الادنى و ادخاله
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يتفق مع مبدأ شرعية العقوبات الذي يقتضي نوعا من تحديد  ، استعمال السطة التقديرية في العقوبة 

الشروع في المخالفات غير معاقب عليه و في الجنح شرط وجود نص و في ،  1  العقاب المقرر للجريمة

مرتكبة المخالفات ال، يعاقب على اطلاقه ، فطابع الجريمة يحدد العقوبة في اطار القانون العام الجنايات 

تجاوز لذي يحدد القانون الاصلح للمتهم ، لنص الناطق بعقوبة الجريمة هو افي الخارج لا عقاب عليها ، ا

عقوبة باثر رجعي الا لا تطبق ال، القاضي لحدي العقوبة يعرض حكمه للرقابة عن طريق الطعن بالنقض 

 يخلق العقوبة لا تخضع للقياس في تقديرها ، فالقاضي لا، اذا كانت اصلح للمتهم بالنظر لعقوبة الجريمة 

و يعد التحديد القضائي للعقوبة ضمانا للمحكوم عليه من تعسف و استبداد العقوبة انما يطبقها فقط ، 

القاضي كمطبق للقاعدة  يةامكانا اشكالا يتعلق بمدى يصادفن و من خلال هذا العنصر،   3سلطات التنفيذ 

 .الجزائية مراقبة شرعيتها ؟

 

ابقة اما عدم المطابقة للدستور ، او عدم المشروعية لعدم المط :عدم الشرعية نوعان بداية نقول ان     

القاعدة  فغالبية التشريعات لا تمنح للقاضي سلطة رقابة مدى دستوريةبين العقوبة ووقائع الدعوى ، 

الجزائية ، بل يكون ذلك عن طريق اخطار هيئات خاصة و كل ما يفعله القاضي هو ان يقضي بارجاء 

 الفصل في الدعوى المقامة ـ العمومية ـ و عرض الامر على الهيئات الخاصة ـ المجلس الدستوري

 .2لاتخاذ ما يراه مناسبا ، و هو اجراء استثنائي غير معمول به  

 

 

 

حميد الشواربي, المسؤولية القضائية في ضوء الفقه والقضاء, منشأة المعارف الأسكندرية, بلا تاريخ  عبد ال -1  

.313 -  311ص       

  232ص  . محمود نجيب حسني, شرح ق انون العقوبات, القسم العام, مرجع سابق, بدون تاريخ. -3

 تير تخصص ق انون  جنائي دفعةبوف ليح , مجموعة محاضرات ألقيت على طلبة سنة أولى ماجسسالم    -2

 03مقياس الق انون الجنائي نظرية   الجزاء الجنائي, ص, المركز   الجامعي بام البواقي,3000/3002          

 

 

ـ مبدأ قضائية ثانيا
*

 العقوبة  
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فلا عقوبة الا بموجب حكم قضائي نهائي صادرعن سلطة قضائية مختصة و لو رضي المتهم بعقوبة     

لماذا تحتكر السلطة القضائية هذه الوظيفة دون غيرها من الهبئات الاخرى ، لكن جانب اخر تطبق من 

 .؟ 

 

خص جهاز القضاء بهذه الوظيفة دون غيره صونا للحريات الفردية بوصفه يتمتع بكل شروط     

و ايضا كون هذا الاختصاص قرر بنص دستوري طبقا ، النزاهة و الكفاءة و ضمانات حقوق الدفاع 

و المادة الاولى من قانون الاجراءات الجزائية الدعوى العمومية لتطبيق  1992، دستور  122للمادة 

 العقوبات يحركها و يباشرها رجال القضاء او الموظفون المعهود اليهم بها بمقتضى القانون 

بات على و في هذا الشان فقد استحدثت التشريعات و منها المشرع الجزائري نظام قاضي تطبيق العقو

مستوى كل مجلس قضائي و ذلك لمراقبة تطبيق العقوبة و تنفيذها و هو بمثابة ضمانة اخرى مترتبة عن 

 .الوظيفة القضائية للعقوبة 

 

 ـ مبدأ شخصية العقوبةثالثا

 

لا توقع العقوبة الا على نفس الشخص الذي حكم عليه بها القاضي ، فلا يتحملها الغير نيابة عن     

و يترتب على كون العقوبة ،  يسأ ل عن الجريمة الا مرتكبها دون غيره من افراد اسرته المجرم و لا

شخصية انها تنقضي بالوفاة ، اما بالنسبة للغرامة الجزافية و المصاريف القضائية فتتحملها خزينة 

 منصوصلكن هل يعتبر توقيع العقوبة خاصة في حالة ارتكاب احدى الجرائم الاقتصادية ـ ال الدولة 

 ـ على شخص مديرها او ممثلها القانوني نيابة عن 01/02عليها في قانون الوقاية و مكافحة الفساد 

  

    الخاص باصدار ق انون      1991لسنة   22من الق انون رقم   191وقد نص على التصالح الضريبي في مصر بموجب المادة    -*  

    الجرائم المنصوص عليها في هذا الق انون الى النيابة العامة  ف ان احالة  ) الضرائب على الدخل والتي تنص على ان  

               وفي جميع  ... مما لم يؤدى من الضريبة  % 1001بقرار من  وزير الماليةوان الصلح مع الممول مق ابل دفع مبلغ         

   النيابة  :حمود سمير عبد الفتاح  م. -:  لمزيد تفصيل انظر في ذلك  (... تنقضي الدعوى   العمومية بالصلح الاحوال  

   .221:ص, 1991طبعة  سنة  ,الدار الجامعية  ,العامة وسلطاتها في انهاء الدعوى الجنائية بدون محاكمة        

هل يعتبر تناقضا مع مبدأ شخصية العقوبة ام ف ،من قانون العقوبات  19،  19كيانها ككل ، طبقا للمادتين  

 .لا ؟
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 ساواة  في العقوبة ـ مبدأ المرابعا

 

من دستور  121وردت العقوبة بشكل عام و مجرد يطبق على الجميع و هذا ما نصت عليه المادة     

و لا يخل بمبدأ ،  اساس القضاء ، مبادئ الشرعية و المساواة و الكل سواسية امام القضاء 1992

القضائي و العقابي و آليات التشديد و المساواة ما يترتب من تنوع في تطبيق العقوبة بفعل اعمال التفريد 

هل يخل بهذا المبدأ ما قرره القانون من تطبيق اجراءات المصالحة ،  فالتخفيف ، السوابق العدلية 

بموجب قانون الجمارك في الدعوى الجبائية و وضع حد للمتابعة بمجرد تصالح ادارة الجمارك مع 

 .المخالف ؟

 

فاما .. منها ما هي فلسفية قانونية  اضات بشان المساواة في العقوبة ،يثير نظام المصالحة عدة اعتر    

فانها تتمحور حول المساواة و العدالة و فكرة الردع كغرض من : الاعتراضات الفلسفية القانونية 

و يؤدي ـ نظام المصالحة ـ الى ترسيخ الاعتقاد السائد بان العدالة وجدت للفقراء ..... اغراض العقوبة 

يرى البعض ان انهاء الدعوى العمومية ـ تحريكها ـ بدون محاكمة يتعارض : ، و في الموضوع فقط  

مع فكرة الردع كغرض من اغراض العقوبة و الذي لا يتأتى الا بتقديم الجاني للمحاكمة ، و معاقبته على 

 . 1كل جريمة و تطبيق نظام المصالحة من شانه ان يضعف القيمة الردعية للعقوبة 

 

 مساـ ضمان التعويض عن الخطأ القضائي خا 

 

 يمقتضي هذا المبدأ وتحقيقا للعدالة ان يعوض كل من وقع عليه العقاب خطأ و هو ما نصت عليه    

يترتب على الخطأ القضائي تعويض من الدولة و يحدد القانون شروط  1992من دستور  02المادة 

 .التعويض و كيفياته 

 

 

                          لحة في المواد الجزائية بوجه عام, وفي المواد الجمركية بوجه  خاص, الديوان الوطنية  احسن بوسقيعة, المصا. -1

 .19, ص3001للأشغال التربوية,       

 

 الفقرة الثانية 

 الحدود القانونية الضوابط لتقدير العقوبة 
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 .لعنصر التجريد و العمومية  ان العدالة كاحدى سمات العقوبات تقتضي ان تخضع العقوبة    

و حيث ان المشرع لا يمكنه حصر العقوبة المناسبة اكل شخص ارتكب جريمة مسبقا  فيكتفي بتحديد 

1العقوبة التي يعتقد انها عادلة و ملائمة و في ذهنه شخص عاد ذو ظروف عادية 
لهذا يلجأ المشرع  ، 

و حتى يتسنى لنا الوقوف ، حيات في هذا المجال لتكملة عمل القاضي ، فيعهد اليه بسلطة متفاوتة الصلا

على النطاق القانوني لسلطة القاضي في تقديره للعقوبة ، نجد انه يضيق في عقوبتي الاعدام و السجن 

المؤبد حتى يكاد ينعدم  ، و تقتصر السلطة التقديرية على مجرد تقدير ان الجريمة بظروفها تستحق هذه  

 .العقوبة طبقا للقانون 

 

لكن هذه السلطة التقديرية تظهر بوضوح في عقوبات السجن المؤقت و الحبس و الغرامة ، حيث     

يحدد القانون حدين للعقوبة ، اقصى و ادنى ، هما بمثابة حدي السلطة التقديرية للقاضي في تقديره 

و الادنى ، و ذلك الى ابعد من حصرها بين الحدين الاقصى ،و قد تتسع هذه السلطة التقديرية ، للعقوبة 

في الحالات التي يسمح القانون للقاضي فيها بالهبوط الى ما دون الحد الادنى عند توافر الظروف 

 من قانون العقوبات ، و تجاوز الحد الاقصى اذا ما توافرت ظروف 22المخففة طبقا للمادة 

ا يسمح القانون للقاضي كم، و هو ما سنتعرض له تحت عنوان آليات التشديد و التخفيف ،  3التشديد 

باختيار نوع العقوبة و تدريج كمها ضمن النطاق الثابت و النسبي للحيز الفاصل بين حدي العقوبة ، 

 و بهذا الاعتبار يكون التدريج الكمي للعقوبة ،.   المقررة لكل جريمة على سبيل التخيير او التعديل 

العااديتان لتفريد العقاب  الوسيلتان الرئيسيتانهما  و الاختيار النوعي لها ضمن نطاقها القانوني، 

 .و سيكون عنصر التفريد القضائي للعقاب موضوع المطلب الثاني من هذا المبحث ،  2القضائي 

 

.909محمود نجيب حسني , المرجع السابق,القسم العام ,ص -1  

دار المطبوعات             , نظرية  الجزاء الجنائي  , لثانيالجزء ا,القسم العام  , عبد الله سليمان, شرح ق انون العقوبات الجزائري. -3

.   092ص  ,  1992ط  , الجامعية            

أكرم نشأت إبراهيم, الحدود الق انونية لسلطة الق اضي الجنائي في تقدير العقوبة, مكتبة  دار الثق افة للنشر والتوزيع,            -2

.     22ص( بدون تاريخ)عمان, الأردن    

 

الثالث رعالف  

 لعقوبةاتقديرفي  الجزائي القاضي أليات سلطة 
*  
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و التي تتم بوسيلة تعرف بالتفريد ، إ ن الوظيفة الحديثة التي تميز العقوبة هي وظيفة إعادة التأهيل    

يمكن في حيث ، التفريد الجزائي  صطلح أول مرة عند ريمون سالي في كتابهموقد ظهر هذا ال،  ئيلجزاا

اساليب مهمة لتقدير العقوبة بعضها يطبقه بمثابة تعتبر ، أنواع من التفريد  ثلاثالتميز بين الصدد هذا 

وبعضها يخرج عن سلطته كما هو الشأن بالنسبة للتفريد الإداري و هو لا يعنينا في مجال ،القاضي 

.الدراسة  

 

ي في تقدير العقوبة إلى و على هذا سنقسم هذا الفرع الذي يحمل عنوان آليات سلطة القاضي الجزائ    

( .الفقرة الثانية ) ، ثم التفريد التشريعي ( الفقرة الأولى ) أسلوب التفريد القضائي   

 

 الفقرة الاولى

 التفريد القضائي

 

يترك للقاضي إعمال ، أن المشرع بعدما يحدد للعقوبة حدين أد ني و أقصى مقتضى هذا الاسلوب و    

مراعيا الظروف الخاصة بالمجرم و مدى  خطورته ، الحد ين سلطته في تقديرها  بين هذ ين 

و لعل صحيفة السوابق ،  1لأن القاضي هو الأقدر على فهم شخصية المتهم و خصائصها ، الإجرامية 

فهي تعطي إنطباع أولي يؤثر في ذهن القاضي  لبناء قناعة ، القضائية تلعب دورا كبيرا في ذللك 

القضائية   السوابقوقد نص على صحيفة  ،ءعماله وسيلة  التفريد القضائيبا،شخصية في تقديره للعقوبة 

  .من قانون الاجراءات الجزائية ففيها بيان كامل للوظعية الجزائية للشخص  202، 219في المواد  

 

 

322هامش   121أحمد شوقي, مرجع سابق,ص  . - *  

,           3002, 3003دراسة مق ارنة دار النهضة   العربية, ط   أحمد شوقي, عمر أبو خطوة, المساواة في الق انون الجنائي,  -1

.122إلى    121ص    

يقتضي هذا التفريد تمتع القاضي بسلطة واسعة لإختيار ما يلائم كل مجرم من حيث نوع هذا و     

ن م بأخركما له إبدال نوع ،  نونينص القاال في بين العقوبات التي يحددها المشرع  ومقدار العقوبة من

 .اءات البديلةزالج
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 الفقرة الثانية 

 التفريد  التشريعي

 

إ لزام القاضي الجنائي بالاخذ  –بعد تقدير العقوبة –هو ذلك الذي يراعيه المشرع عندما يقرر     

1 والجناة  اب تبعا لتفاوت ظروف الجرائمبظروف  التشديد أو التخفيف أو الإعفاء من العق  

 . وزود بها القاضي، هذه الا لية للتفريد و قد أخذ المشرع الجزائري ب

 

، و أليات التشديد ، أليات التخفيف المحددة قانونا : و يتجسد التفريد التشريعي بمجموعة وسائل هي    

فكما أشرنا إلى ، أو موانع العقاب ، ووقف التنفيذ   وهو ما سناتي له في حينه أما ألية الأعذار المعفية 

ومع وجودها فليست هناك عقوبة  اصلا ولا محل بالتالي ، ا يعتبر شرطا للعقاب ذلك فإن انتفاء وجوده

كما ان الأ خذ بها واجب على القاضي  وليست له فى ذلك أية ،للحديث عن السلطةالتقديرية للقاضي 

.سلطة تقديرية   

 

وجزنا ها من بعد ان ا و فيما يلي سنتعرض إلى تفصيل هذه الاليات من خلال المطلبين المواليين    

:خلال هذا الفرع   

 

 

 

 

 

 

 

 

 .121أحمد شوقي, عمر أبو خطوة, المساواة في الق انون الجنائي, مرجع سابق ص    -1

 

ثانيطلب المال  

يلعقابكاحد اهم اليات التفريد ا التفريد القضائي  

 



 الفصل الثاني

 

 283 

 -لقضائي للعقابمن بينها وسيلة التفريد ا ،العقوبة لاغراضها اتبع المشرع عدة وسائل من اجل تجسيد    

ن لتفريد ان العاديتان الرئيسيتفالوسيلتا -على غرار الوسائل الاخرى التى سيتم التطرق لها فيما بعد

وفي هذا المطلب سنقف ،  1 لها  النوعي للعقوبة و التقدير الكمي -التقدير-الاختيار ماالعقاب القضائي ه

 .على ابعاد هذه الاليات بالتفصيل

 

النوعي للعقوبة فنتعرض في إطاره إلى النظام التخييري لها ثم النظام الإبدالي  ختياربدءا بأسلوب الإ   

، ثم نتعرض إلى أسلوب الإختيار الكمي للعقوبة و هو الأسلوب ( الفرع الأول ) لها و صوره المختلفة 

 ( الفرع الثاني ) الثاني و الذي من خلاله نعالج نظام التدريج الكمي الثابت و نظام التدريج الكي النسبي 

 ( .  الفرع الثالث ) ثم نتعرض إلى أسلوب وقف التنفيذ للعقوبة 

 

 الفرع الاول 

 الاختيار النوعي للعقوبة

  

طبقا لهذا النظام يتسنى للقاضي حرية كاملة في الحكم بالعقوبة التي يراها مناسبة من بين العقوبات       

ختيار النوعي للعقوبة نظامان ويحكم الا،ك المعاصرة مراعيا في ذل،التي رصدها المشرع للجريمة 

  3 .النظام التبديلي، النظام التخييري هما ، 

 (الفقرة الأولى ) فالنظام التخييري ينقسم إلى نظام العقوبات التخييرية الحرة و المقيدة 

 (الفقرة الثانية ) أما النظام الإبدالي فيقوم على عدة صور سيأتي إيرادها لاحقا  

 

 

 

 

. 22أكرم نشأت إبراهيم, الحدود الق انونية, مرجع سابق ص    -1  

 122نبيل إسماعيل عمر, المرجع السابق, ص. - 3

 

 الفقرة الاولى 

التخييريالنضام   
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، ثم التخييرية( أولا ) نتعرض في هذه الفقرة إلى نظام العقوبات التخييرية الحرة       

(  ثانيا ) المقيدة    

     

نظام العقوبات التخيرية الحرة -اولا    

 

من ضمن لحكم بالعقوبة التي يرتئيها ا في فبمقتضى هذا النظام يتمتع القاضي بحرية اختيار تامة    

القانون لايلزمه باتباع أية  قاعدة ف .العقوبات المقررة للجريمة سواء كانت عقوبتين متنوعتين أو أكثر 

ما بية الحديثة تملي عليه مراعاة شخصية المجرم وظروفه ئسة الجناكانت السيا وان ،ـختيار معينة في الا

1.المقررة  تفي ذلك الباعث عاى إرتكاب الجريمة عند إ ختياره العقوبة الملائمة من بين العقوبا  

 

بأنه إذا تعدد المتهمون في جريمة واحدة وثبت : " وتطبيقا لذلك قضت محكمة النقض المصرية     

بل يصح ، فليس في القانون ما يوجب عليها ان تسوي بينهم في العقوبة نوعا ومقدارا  ،للمحكمة إدانتهم

".لها أن تحكم على البعض بالحبس وعلى البعض الاخر  بالغرامة   

 

نظام العقوبات التخييرية المقيدة  -ثانيا  

 

يرى الدكتور أكرم حيث يرى بعض الفقه ان نظام العقوبات التخييرية يقيد احيانا ببعض القيود حيث     

ومنه على ،ان السياسة الجنائية الحديثة تملي  على المشرع  -كما اشرنا لهذا في العنصر السابق -نشاة

الجريمة عند إختياره   القاضي مراعاة شخصية المجرم و ظروفه بما في ذلك الباعث على ارتكاب

ن النظام التخييري المقيد إستثناء من ويظهر من هذا ا ،  3 العقوبة الملائمة من بين العقوبات المقررة

.الاول   

 

.212عوض محمد, ق انون العقوبات, مرجع سابق ص و  . 109ص  ,  أكرم نشأت إبراهيم, مرجع سابق    -1  

.111إلى  109أكرم نشأت إبراهيم, مرجع سابق ص من    -3  

 :ص إلى ان هذه الصور هي لومن خلال هذا نخ      

 

قيدة بالباعث لما ةيريينظام العقوبات التخالصورة الاولى  -البند الاول  
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جريمة لكل  يريخسبيل  الت ىن في الشدة  علنتيين متبايبتقوعام ان يضع المشرع ظهذا الن ىو مقتض    

بان يحكم بالعقوبة الاشد ومنه الحكم بالعقوبة الاخف عندما يكون الباعث على مع إلزام القاضي 

 . * ؟ النظامرع الجزائري من هذا ما هو موقف المشف، إقترافها دنيئا 

 

تعدد   القاضي في حالةالتى تفرض وجوبا على   ، انون العقوباتق من20إستقراء  نص المادة ب    

  العقوبات من قانون 22:وكذا ما جاء في المادة،الجنايات او الجنح ان يقضي بعقوبة الفعل الاشد 

 ن قانون العقوبات في القسم الثالث من  الفصلم 20:وكذا حالة العود المنصوص عليها في المادة 

، وكذا ما جاء في القسم الخامس تحت عنوان تشديد العقوبات    ، الثالث بعنوان شخضية العقوبة

او القتل الواقع على الاصول فكلها يعاقب ، بإ ستعمال التسميم او الاصرار و الترصد   فعقوبة القتل

ذ بظروف التخفيف فيها كون الباعث على إرتكابها يحمل د ناءة و ويمنع الاخ،  عليها بالاعدام وجوبا

 33وكذا ما جاء في نص المادة ،  من قانون العقوبات 321حتى  320وهو مااشارت له  المواد .غدرا

بنصها انه لا يستفيد المدان بجريمة من جرائم هذا القانون ،المتعلق بمكافحة التهريب  02/02من الامر 

وهذه دلالة واضحة على الاعتداد بالباعث على ارتكاب ضا ، ف اذا كان محرمن ظروف التخفي

 .الجريمة

 

الصورة الثانية  نظام العقوبات التخيرية المقيدة بالملائمة  -البند الثاني  

 

فإنه لا ، وعقوبة الغرامة ، ومقتضاه أنه إذا أجاز القانون  للقاضى الأختيار بين عقوبة سالبة للحرية     

 العقوبة السالبة للحرية  إلا إذا كان الحكم با لغرامة غير ملائم للمجرم في ضوء  ظروفهيحكم ب

 وذلك رغبة من المشرع في تنبيه القاضي إلي إعتبار الغرامة، الشخصية و ظروف جريمته الواقعية

 

 

            كافحة التهريب  المتعلق بم  3002سنة  ( غشت)أوت    32الموافق ل    1032رجب عام   19المؤرخ في    02/02أمر    - *

  .منه 33المادة  

عليها بكلتا العقوبتين  عاقبعقوبة اساسية و العقوبة السالبة للحرية عقوبة إستثنائية لجميع الجرائم الم

 .؟ نظامال اموقف المشرع الجزائري من هذفما هو  ، ير يعلى سبيل التخ

  

من نفس  022 و 022و في المواد  ،  قوباتمن قانون الع 21فما عدا  ما نص عليه في المادة     

، توبيخ بالإما  19إلى  12لمخالفات حيث يحكم على القاصر الذي يبلغ سنه من بالنسبة لجرائم ا القانون
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 30إلى شهرين و الغرامة من  واحد فبرغم  كون المخالفات  تعاقب بالسجن من يوم،وإما بعقوبة الغرامة 

أو ،با لحكم  بالغرامة فقط كونها هي الملائمة لحالة القاصر بالحكم فإن القاضي ملزم  ،دج 3000إلى 

لغرامة مكان العقوبة السالبة في قانون العقوبات احلالا  ل لا نجدمجال المخالفات   * ما عدا، اذا فالتوبيخ 

 .حريةلل

 

الصورة الثالثة نظام العقوبات التخييرية المقيدة - البند الثالث  

خطورة المجرم بشناعة الجريمة او    

 

ويجعل ، و عقوبة الإعدام على سبيل التخيير ، و ذلك كأن يحدد القانون للجريمة عقوبة السجن المؤبد     

و الطريقة التى ارتكب بها و كذ لك الظروف ، العقوبة الاخيرة واجبة التوقيع إذا كانت طبيعة الفعل  

.ن المجرم خطر على الامن العام بوجه عام تجعل الفعل شنيعا اواذا كا، الاخرى للقضية   

 

وفيما يلي نستعرض موضع هذه الحالة من النظام التخييري في قانون العقوبات الجزائري ؟       

يعاعقب على القتل العمد بالسجن المؤبد و في حالة الاصرار او ، من قانون العقوبات   322حسب المادة 

كل هذه ، او التسميم ، مرتكبيها او قتل الاصول  ،الترصد او مصاحبة القتل  بجنحة او تسهيل فرار

 .كظروف مصاحبة للقتل العمد ترفع العقوبة من  السجن المؤبد إلى الإعدام 

 

 

 

 

 

            122: فماعدا هذه المواد  نجد ان الغرامة قد نص عليها كبديل لتدابير امن اخرى ومثال ذلك ما جاء في المادة   -*

.من ق انون العقوبات 120:والمادة  , بات  مكرر من ق انون العقو   

 

الصورة الرابعة  نظام العقوبات  -البند الرابع  

 المقيدة بتوافر شروط معينة 
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الإقتصادية   حيث حدد المشرع لبعض الجرائم، و هو ما نجده في قانون عقوبات جمهورية روسيا     

حالة التى يجوز فيها للقاضي توقيع عقوبة اوعقوبة الجنحة مع تقيد ال، جزاء إداريا خاصا بالمخالفات 

للصناعة   رط ممارستهبش و ا، الجنحة شرط توقيع جزاء إداريا على مرتكب الجريمة على واقعة مماثلة 

1. او إستعانته في ذلك بالأجراء، اق واسع حظورة بنطالم  

 

 الفقرة الثانية 

التبد يلي  اوالنظام الإبدالي 
*

 

 

في  و يستوي، القضاءمن نوع اخر بواسطة عقوبة من نوع معين محل عقوبة وهو إمكانية إحلال      

ام بعد الحكم بها طبقا لما هو مقرر ، ان يتم الاحلال ضمن الحكم القاضي بالعقوبة المقررة اصلا  ذلك  

وفي كنفه يتمتع القاضي بحرية تتفاوت من ، ويعد هذا النظام من وسائل تفريد العقاب   ،في القانون 

3.ع لاخر في عملية الا حلال العقابيتشري  

 

، إذا تعذر تنفيذ العقوبة الاصلية :  يكون إستبدال العقوبات قضاائيا  في إحدى الحالات  التاليةو      

إذا كانت العقوبة البديلة اكثر ملائمة من حيث التنفيذ بالقياس إلى العقوبة  ، اوقام إحتمال تعذر تنفيذها 

.لك إلى الحالة الشخصية للمجرممتطورا في ذ، الاصلية   

 

متنوعة في  التشريعات الجنائية المعاصرة وسنتناول السلطة  فهي  صور العقوبات البديلة القضائيةاما 

:التقديرية للقاضي في كل منها على التوالى   

 

                1ر الجماهيرية, طحاتم حسن موسى بكار, سلطة الق اضي الجنائي في تقدير العقوبة والتدابير والاحترازية, الدا  -1

.       129, 122بدون تاريخ,  ص  

.102إلى    122أنظر بتفصيل, أكرم نشأت إبراهيم,ص من    -*    

  .122أكرم نشأت إبراهيم, مرجع سابق ص    -3

 

إستبدل عقوبة سالبة للحرية بعقوبة الغرامة   :الصورة الاولى  

 

 مة ان تقضى بعقوبة الحبس بدلا من دفع الغرامة طبقا لهذه الصورة يكون من سلطة المحك    
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وإ حلال عقوبة الحبس محل الغرامة من شأنه إ براء  ذ مة المحكوم  عليه من دفع الغرامة المحكوم بها  

فليس  من حق المحكمة ان تتجاوز الحد الاقصى القدر ، عليه متى قضى مدة الحبس التى قررها الحكم 

ا الشأن  نتساءل حول موقف التشريعات القارنة من  مسالة العقوبة القضائية وبهذ،  قانونا لعقوبة الحبس

 البديلة للغرامة ؟

 

أنه في حالة عدم الد فع  الكلي او  ، تجدر الملاحظةف ،موقف التشريع الفرنسي اولا ، وبالنسبة ل    

ل نصف عدد ايام الغرامة يحبس المحكوم عليه لمدة تعاد،  الجزئي للمبلغ الاجمالي  للغرامة المحكوم به 

واذا كان   القانون المصري لم ،  1من قانون  العقوبات الفرنسي 10حتى 02غير المدفوعة المادة من

ومنها التشريع ،ائية الحد يثة  ياخذ بنظام ايام الغرامة  على النحو الذى اخذت به التشريعات الجن

.  3الفرنسي  

 

    .؟فما هوالشان في ظل التشريع الجزائري    

 

يمكن ملاحظة  هذه الصورة من العقوبات البديلة في إطار قانون  ، موقف التشريع العقابي الجزائري     

فالمصالحة ، و لإزالت اللبس يجب التميز بين نظام المصالحة و    نظام الغرامة ،    10/ 99الجمارك  

دون  -الجبائية(  الدعوى  ) زاءات لا تؤثر إلا على الج 99/10وهي بموجب القانون  رقم ، ليست غرامة

إضافة لذلك نلاحظ هذه الصورة بوضوح ،  ا و غرامات،من عقوبات سالبة للحرية  -الدعوى العمومية

فيما يتعلق بالاكراه البد ني و التى حددت لكل مقدار غرامة ما يقابلها مدة حبس وبه تنقضى عقوبة 

.الغرامة  

 

      المتعلق  02/02من الامر   31رة  ما نصت عليه المادة ونلاحظ ايضا و تطبيقا لهذه الصو    

 

.122أحمد شوقي, عمر أبو خطوة , مرجع سابق ص  . -1  

.131ص   أحمد شوقي, عمر أبو خطوة , مرجع سابق. -3  

من  -02/02-تستثنى جرائم التهريب المنصوص عليها في هذا الامر   على انه  بمكافحة التهريب    

و في هذا إشارة واضحة لإ صرار المشرع على  ، نة في التشريع الجمركي مبية الإجراءات المصالح

.مالية مع إدارة الجمارك  بجزاءات وعدم إستبدالها ،بقاء العقوبة السالبة للحرية   

 

إستبدال عقوبة بدنية بعقوبة الغرامة  :الصورة الثانية   



 الفصل الثاني

 

 289 

 

فيما عدا عقوبة ،  نهائيلحديثة بشكل يكاد يكون لقد تلاشت العقوبات البد نية في معظم التشريعات ا    

بات الحدية و بعض العقوبات التعزيرية  المقررة  بموجب أحكام الشريعة الاسلاميةو العقو ، الإعدام   

هو منصوص عليه  في القانون كما، ة عو الضرب بالمقر، و العقوبات البنية كعقوبة الجلد بالسوط 

على  تاسيسا،محل هجوم من رجال الفقه والقانون الوضعي  الان وبات هيفهذه العق،   لسودانيالجنائي ا

.للفرد الإ نسانية أنها تنطوى على إهدار الكرامة ا  

 

إذ لها مطلق الحرية في إ ستبدال او عدم إستبدال ،وسلطة المحكمة كما تبدوا واسعة في هذا المجال     

حدا أدنى ة واحدة لان القانون لم يعين ربة مقرعويجوز لها النزول إلى ض، بالغرامة  عةالمقر ضربات

. 1 لضربات المقرعة  

 

إستبدال عقوبة الغرامة بعقوبة سالبة للحرية :الصورة الثالثة   

 

و ، بعض الدول كالمانيا و المكسيك  متقاربة في قوانين واخرى، لهذه القاعدة تطبيقات متماثلة      

والعقوبات السالبة للحرية ، النسبة للأحداث في القانون العراقي و لها تطبيق محدود ب، الصين و البرتغال 

لجواز    ،والحبس البسيط ،هي السجن والحبس ، التى يمكن الحكم بدلا منها بالغرامة  على هذا النحو 

شترك للعقوبات الثلاث هو يوم المأ شهر إذ ان الحد الادنى العام  ثلاثةالحكم بكل منها لمدة أقل من 

لا يمكن  ، وهي مخصصة للجنايات كذلك ، فحدها الادنى سنة واحدة الاشغال الشا قة  عقوبة ماا، واحد 

 ،من قانون العقوبات 21عليه المادة  تما نص،  الصورةهذه ت و تطبيقا، تصور إ ستبدال الغرامة بها 

  كذاو   .من إلزام القاضي بالحكم بالغرامة بدل الحبس في المخالفات التي يرتكبها القصر 

 

192, 191حاتم حسن موسى بكار, مرجع سابق ص  . -1   

وكانت عقوبة الحبس هي ، في مواد الجنح و في الحالات التى يستبدل القاضي فيها الحبس بالغرامة 

. 1دينارجزائري  200000فإن الغرامة التى يقضي بها يجب الا تتجاوز ، وحدها المقررة   

 

عمل بعقوبة سالبة للحريةإستبدال عقوبة ال: الصورة الرابعة   

 

لعدم إنفراد القاضي ، فعل العمل البديل لا يمكن إعتباره عقوبة بديلة قضائية بالمعنى الد قيق      

  :وهي ،  بممارسة سلطة الإستبدال بشانه  بل لابد لإستبدال العمل بالحبس من موافقة ثلاثة جهات
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منيا على هذا إلاجراء بعدم حرمان المحكوم عليه من قاضي الموضوع الذى يوافق ضل بالنسبة  ولا  ا    

ثالثا  النيابة العامة التى تامر  بالتشغيل ، وثانيا المحكوم عليه الذى يطلب تشغيله  ، و حق طلب التشغيل

.3بدلا من الحبس بعد تاكدها من وجود عمل يكون إشتغال المحكوم عليه به  ذا  فائدة   

 

نذار بتغير الاحوال المعيشيةإ ستبدال إلا: الصورة الخامسة   

بعقوبة الوضع تحت مراقبة الشرطة    

 

وإن كانت تدخل في إ طار التدابير الوقائية إلا أن القانون قد ، عقوبة الوضع تحت مراقبة البوليس       

لذا  فإنها تعد عقوبة من كل الوجوه بما يجعلها صالحة لان ،  و رتب عليها نتائج، أعطاها وصف العقوبة

و مما تجدر الاشارة إليه أنه ، كون صورة من صور العقوبات التى يجرى بشأنها الابدال القضائي ت

سنوات  ثلاثة أ شهر ولا تزيد عن  ثلاثةيعاقب على التشرد بالوضع تحت مراقبة البوليس مدة لا تقل عن 

2 .  

 

 

 

 

 

.230, ص  3002ط      -الجزائر  –طبعة الكاهنة  عبد الله أوهابية, شرح ق انون العقوبات الجزائري, القسم العام, م -1  

.102إلى  102أكرم نشأت إبراهيم, مرجع سابق ص من    -3  

.190حاتم حسن موسى بكار, مرجع سابق ص     -2  

 

 الفرع الثاني 

الإختيار الكمى للعقوبة   

  

، لعقابي يفهم من هذا النظام أن سلطة القاضي في تقدير العقوبة تتراوح بين حديها ضمن النص ا    

فالمشرع يضع العقوبات التي تقبل التبعيض بطبيعتها بين حدين أحدهما أدنى والآخر أقصى ويخول 
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العقاب يتميز بحد واحد فقط  -في العصور القديمة -وقد كان، القاضي سلطة تقدير العقوبة الملائمة بينهما 

.عدام والعقوبات البدنية كالجلد نظرا لطبيعة العقوبات المطبقة و التي  لا تقبل الحدين كعقوبة الإ  

حيث قررت حدين أدنى وأقصى للعقوبة و قد إعتمد ، جاءت مدونة نابولين  العقابية   الثانية مرنة 

من حيث نصه على حدين لكثير من العقوبات و يترك ، المشرع الجزائري هذا الأسلوب في العقاب 

أن القاضي يحكم  ، ليه يترتب عن هذا النظام وع،   1السلطة التقديرية للقاضي في التراوح بينهما 

ير \تسبيب الحكم يبرر صحة او  خطا تقد ، وان  3القانون   بالعقوبة التي يراها مناسبة في حدود نص

إنقاصها إلا لا يجوز للقاضي تعدي الحدود التي ينص عليها القانون لكل عقوبة بزيادتها أو ، و 2العقوبة 

نظام : وبالبناء على ما تقدم يمكن القول أن   تدرج العقوبة يأخذ شكلين هما  افي الأحوال المقررة  قانون

، ثم نتطرق إلى نظام التدريج ( الفقرة الأولى ) التدريج الكمي الثابت ، و نظام التدريج الكمي النسبي 

( الفقرة الثانية ) الكمي و النسبي الشخصيين   

 

 

 

.213ات الجزائري, مرجع سابق ص  عبد الله أوهابية, شرح ق انون العقوب -1  

              يطلب من الق اضي الإشارة إلى نص الق انون فقط, أنظر في ذلك عبد الله سليمان, شرح ق انون العقوبات مرجع    إذ—3

   .090سابق ص    

              أما  .  إ جمن  ق انون   002لكل الق اضي غير مطالب يتسبب إختياره في إنزال العقوبة, بالحث بدلا من التدابير   --2

المرجع               عبد الله سليمان  :.ا نظر في ذلك بتفصيل أكثر.  الأحكام فهو إلتزام لا ينصب على واقعة تقدير العقوبة تسبيب  

  من ق انون         202وأنظر المادة   -. نفس المصدر....  32/11/1991و قرار المحكمة العليا رقم   -.092, 090ص   السابق  

             .        إج

 

 

 الفقرة الاولى

و نظام التدريج الكمي النسبي,نظام التدريج الكمي الثابت 
1

  

 

، ثم نظام التدريج الكمي النسبي ( اولا ) نتعرض في إطار هذه الفقرة إلى نظام التدريج الكمي الثابت     

( ثانيا )   
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الثابت الكمي  نظام التدريج  -اولا  

 

أم بتحديد ، ثابتين   وحدا أعلى حدا  أدنى عندما يحدد لها المشرع  التدريج الكمي للعقوبة ثابتيكون ا    

.الادنى الخاص و الاعلى العام  أم بتحد يد الحد، الْا على الخاص و، الحد الادنى العام   

:  *الاتية ع ربالا وهكذا تبرز أمامنا  الانماط   

 

دنى العام  والحد الاعلى الخاص الثابتين ذات الحد الا اتالعقوب -البند الاول  

 

ائي الانجليزي رائد زلنشوئه في رحاب القانون الج، ويسمى هذا النظام التدريج الانجلوسكسوني     

على تثبيت حدا اعلى على  النص القانون  الانجلزي  في رالام جرى فقد، القوانين الانجلو سكسونية 

المذكور إلى جانب  في القانونما عقوبتانهو، لغرامة المقدرة فيه ؤقت و امال  خاص فقط لعقوبات الحبس

و  -العظمى   هي الخيانة –ر وقوعها يندالمؤبد و عقوبة الإعدام و لثلاث جرائم اخرى  جنعقوبة الس

و ، وهكذا يتمكن القاضي من النزول بالعقوبة .  و مخازن الاسلحة ، و حرق مرابض السفن –القرصنة 

م  يقي الحرية ث ومن، خطأ القضائي في الارتفاع بقدر العقوبة و الافراط في تقديرها يؤمن من خطر ال

.  3 خاصة في الانظمة الاقتصادية الكبرى الفردية من التعسف و التحكم  

 

     

.190إلى  191حاتم حسن موسى بكار, مرجع سابق ص من    -  1    

.303, 301, 199, 192, 193،190, 191حسن موسى بكار,ص  :. أنظر في ذلك   -*  

.22, 22أكرم نشأت إبراهيم, مرجع سابق ص    -3  

 

العقوبات ذات الحدين الادنى و الاعلى الخاصين الثابتين  -البند الثاني  

 

و التى من شانها، الهدف من هذه الصورة المباعدة  بين الحدين الادنى و الاعلى في العقوبةو      

وتضمن تجريدا  للعقاب بشكل ينسجم مع إتجاهات السياسة ، يرية التغلب على قيود  سلطة   القاضي التقد

على خطر المغالات و المفارقة بين المجرمين لدى التفريد  ينطوى هذا لكن ، الجنائية الحديثة في تفريده 

بموازين العدالة ما لم يحسن    تقدير العقوبة خاصة في الدول حديثة العهد بالقضاء و من ثم يعصف

و ، القضائي  زاد إحتمال وقوع الخطأ العقوبة حدي ونلاحظ انه كلما قرب المشرع بين،  خدامهإست
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تتسع كلما باعد القانون بين هذين ، بالتالي نخلص إلى القول بان السلطة التقديرية  ، صعب إ صلاحه 

1 كلما قرب بينهما،  الحدين و تضيق   

 

الثابتين  الاعلى العام العقوبة ذات الحد الادنى الخاص و الحد -البند الثالث  

 

حدا خاصا للعقوبة  المشرع إذا وضع، الجرائم ابصدد عدد من ، اتبع هذا النمط في التجريد العقابي     

يحكمه الحد الاعلى المقرر لجنس ما قرر لها من عقاب  ،حدها الاعلى مطلقا  تاركا  -الجرائم-لها المقدرة

بينما الحد الاعلى العام ، كلما كان الادنى الخاص منخفضا  اتساعاو نلاحظ ان سلطة القاضي تزداد  ، 

نراها قد ضاقت بإرتفاع الحد الادنى  في حين، إذ يكون الفرق بين حدي العقوبة شاسعا، مرتفعا 

، إنخفض الحد الادنى الخاص أنه كلما  القول منبما يمكن ، وإنخفاض الحد الاعلى العام ،الخاص 

.ية التقد يرسلطة القاضي  رحبت الاعلى العام وإرتفع الحد ، ع الحد وإرتف  

 

العقوبات ذات الحين الادنى و الاعلى العامين الثابتين  -البند الرابع  

تاركا المجال ، ضمن  المسمى الوارد بالنص ، ت نوع العقوبة دون تحديد مقدارها إن هذا النظام يثب      

، الحدين الادنى و الاعلى المنصوص عليهما قانونا  التقديرى للقاضى الذى يتاح له ان يقد ر  داخل إطار

فبالرغم من سهولة  هذا النظام فإنه يكفل قدرا معقولا للتفريد القضائي  للعقوبة ومع ذلك فلا يؤمن مخافة 

.3منه   إ لا دقة ونزاهة قضاة الموضوع     

 

.092عبد الله سليمان, المرجع السابق, ص  .  -1    

.بتفصيل 303, 301, 199, 192, مرجع سابق ص  حاتم حسن موسى بكار  -3  

سنة إلى  12منعلى القاصر الذى يبلغ سنه  يحكمفي مواد المخالفات  فانه  و  و تطبيقا لهذه الصورة    

.1الغرامة  سنة إما بالتوبيخ و إما بعقوبة 19  

 

نظام التدرج الكمى النسبي  -ثانيا  

 

ج يالمشرع نطاقها الكمى  أ حيانا على نحو يلتزم القاضي بتدرالغرامة هي العقوبة الوحيدة التى يعين     

و منها العربية  مبدأ اخر فيما يتعلق بنظام التدريج ، عرفت التشريعات المقارنة  هذا وقد،  * مقدارها

من قانون العقوبات  الفرنسي الجديد  123-32الكمى النسبي  هو مبدا تجزئة العقوبة حيث تجيز المادة 

اذا كانت مدته لا تجاوز سنة على فترات    مواد الجنح أ ن  يقرر تنفيذ الحبس المحكوم بهللقاضي في 
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كذلك أعطى ... إ ذا دعت لذلك إ عتبارات جدية ذات طابع طبي ... متقطعة لا تقل كل منها عن يومين 

الغرامة  المشرع الفرنسي للمحكمة في مواد الجنح و المخالفات سلطة تقديرية في تقرير تنفيذ عقوبة

اليومي وهو تدريج موضوعي او بالنسبة للدخل  ،بالنسبة لقيمة المال محل الجريمة ، بالتقسيط 

.وهو تدريج شخصي،للمجرم   

 

التدريج الكمى النسبي الموضوعي  -البند الاول  

 

قيمة  يتجه المشرع في بعض الجرائم  التى يكون محلها مالا نحو تحديد مقدار الغرامة  بالقيا س  إلى    

أو إلى قيمة الضرر المترتب عن الجريمة  أو قيمة الفائدة  التى حصل عليها ، المال محل الجريمة 

.3و يسمى هذا النوع بالغرامة النسبية ، الجاني منها   

 

., من ق انون العقوبات21نص المادة   -1  

...تى يدرج الق اضي مقدارهاو هذا  ينفي الحصر الذى أطلقه  حاتم بكار من ان الغرامة هي الوحيدة ال  -*  

  .وما بعدها 22عصام عفيفي عبد البصير, المرجع السابق,ص  : .بما يؤيد هذا المعنى    أنظر     

            , دار النهضة العربية, 1999شريف سيد كامل التعليق على ق انون العقوبات الفرنسي الجديد, القسم العام  ط  .  -     

              , دار الفكر  1992محمد أبو العلا عقيدة الإتجاهات الحديثة وق انون العقوبات الفرنسي الجديد,  ط   -.  191ص

.20العربي, ص    

.99أكرم نشأت إبراهيم, مرجع سابق ص  .   -3  

ا ما غالب والراجح ان الغرامة النسبية هي عقوبة جنائية خالصة تضاف  الى العقوبة الاصلية التي    

ورغبته في الحصول على ، و غرض هذه العقوبة محاربة جشع الجاني ، تكون  عقوبة سالبة للحرية 

و تحديد مقدار . لا ستيلاء عليها اربح غير مشروع عن طريق الإرتشاء أو إختلاس الاموال العامة و 

، أعلى  وين حدين  أدنى بمقتضاها يضع المشرع الغرامة ب ،لاولى فا:  1الغرامة يتم  بإ تباع خطتين هما 

و ، مقتضاها يربط المشرع بين مقدار الغرامة ف ،الثانية ، اما ويترك للقاضي سلطة تقديرها  بينهما 

التي حصل عليها  بإ قتراف  او المحتمل للجريمة او بين مقدار الغرامة والفائدة  جسامة الضرر الواقع

.ف تحقيقها االجريمة او إستهد  

 

 الفقرة الثانية

لتدريج الكمى و النسبي الشخصيا  
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و به تتحد الغرامة النسبية تبعا للدخل اليومي لمرتكب الجريمة المقررة في بعض القوانين التى تحدد     

و يعتبر المبلغ الذى يستيطع المحكوم عليه ،  (غرامات  –أيام ) بوحدات نسبية نسميها ، الغرامات 

 022-92كما ادخل القانون  رقم ،  3حدة  أي لكل يوم غرامة توفيره يوميا هو القيمة التقديرية لكل و

ادخل  ،11فقرة  02والمادة -9فقرة 02في قانون العقوبات الفرنسي المادة 1992يوليو  10الصادر في 

 و دخل المحكوم،  نظام  ايام الغرامة الذي يحقق التناسب بين مقدار الغرامة

(joures –amendes)  2. عليه  

وقف المشرع الجزائري من هذا النظام؟ هل قيد سلطة القاضي في تقدير قيمة الغرامة بدخل فما هو م    

المجال  او متحصلاتها  كما هو الحال في التشريعات المقارنة أم ترك، المتهم ام بظروف  الجريمة 

 للقاضي  دون قيد أو شرط ؟

 

.309إلى  302حاتم حسن موسى بكار, مرجع سابق ص من  .   -1  

.وما بعدها بعنوان تفريد  الغرامة 122أحمد شوقي, عمر أبو خطوة , مرجع سابق ص  . -: وأنظر في ذلك       

.103أكرم نشأت إبراهيم, مرجع سابق ص    -3  

.122:أحمد شوقي, عمر أبو خطوة , مرجع سابق ص   -(1:    انظر  -2  

                 3)-  

- WYFFELS(A) :LEGALITE ET LE SYSTEME DES JOURS 

AMENDES.REV ;DR .PEM.COMP1984 ;P :297 
 12حتى  10المواد من  بالخصوصو ، المتعلق بمكافحة التهريب  02/02 بإ ستقراء فحوى الامر     

قيد سلطة القاضي بتحديد مقدار  الغرامة مرة تبعا لقيمة البضاعة  قد من هذا الامر نجد أن المشرع

.المستعملة في الجريمة لوسيلة النقل تبعا و مرة من طرف ادارة الجمارك المصادرة  

.بقيمة البضاعة المصادرة ، قيمة الغرامة في نصوص هذا القرار  ربط  المشرع فواضح ان  

 

 الفرع الثالث 

 وقف تنفيذ العقوبة 

 

لمدرسة الوضعية التى نادت بوقف تنفيذ العقوبة بالنسبة  ل العقابية الفلسفة يرجع أ صل هذا النظام إلى    

قانون الاجراءات الجزائية وذلك الجزائري هذا النظام في  إطار  ادخل المشرعوقد  ، مجرمى الصدفة ل

مكتفيا بالنص على وقف التنفيذ     .من قانون الاجراءات الجزائية 292-293: من خلال نص المواد
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، رة من الزمن الحكم فت تنفيذ قفوان ي ،و مفهومه  ،  دون نظام الوضع تحت الإختبار، البسيط فقط 

ة أ خرى فأذا مضت هذه المدة دون أن يثبت إرتكاب المحكوم عليه لجريم ، تعتبر كإختبار للمحكوم عليه 

بالتالي  فنظام وقف ، و يشمل نظام وقف عقوبة الحبس و الغرامة على السواء ، اعتبر الحكم كأن لم يكن 

  : 1التنفيذ تحكمه القواعد التالية 

علي الجاني  يفإذا  قٌض، للجناية حبس و الغرامة دون السجن المقرريذ عقوبة اليشمل وقف التنف    

إستفاد   3 من قانون العقوبات 22 ة طبقا لاحكام المادة المخفف ه بالظروفبعقوبة الحبس لجناية بفعل إفادت

و جنحة من ا، يستفيد من هذا النظام المتهين الذين لم يحكم عليهم بالحبس لجناية  ، و خصةرمن هذه ال

و يشمل هذا النظام العقوبة التى شملها  العفو الشامل فهي لا تعد سابقة و تسحب ،  العام  انونجرائم الق

بحيث لا تحول دون نظام  من قانون الاجراءات الجزائية 239 :طبقا للمادةمن صحيفة السوابق القضائية 

. 2بارورد الاعت للتقادم بالنسبة  نظرعلى أن الامر محل ،  الوقف  

 

   

 

.222إلى       222عبد الله أوهابية, شرح الق انون العقوبات, المرجع السابق,    ص من  :.وأنظر في ذلك   -1  

.وبعدها 320ص,  احسن بوسقيعة, الوجيز في الق انون الجنائي العام, المرجع السابق                                

.320ي العام, المرجع السابق ص  احسن بوسقيعة, الوجيز في الق انون الجنائ  -3  

.322احسن بوسقيعة, الوجيز في الق انون الجنائي العام, المرجع السابق ص    -2  

 .،أي العقوبات الاصلية فقط غير أن، يشمل نظام وقف التنفيذ  عقوبات الحبس و الغرامة  و    

و  ، 1ها تنفيذ يجوز الحكم بوقف لاف، الغرامات ذات الطابع الجبائي التي  تختلط فيها العقوبة  بالتعويض 

أو ، إ لى دفع مصاريف الدعوى وقف التنفيذ  يمتد لا ، ومثال ذلك الجرائم الجمركية و الضريبية 

وهي ، يلغى الحكم السابق الموقف تنفيذه مجرد مرور فترة التجربة  ، و التعويضات او العقوبات التبعية

جنحة او جناية او جريمة   هذا النظام إ رتكب المستفيد من إذا  :وذلك في الحالات التالية سنوات خمسة 

الجريمة المعاقب عليها  سياسية او العسكرية او المخالفات ، وكونالجرائم ال نو د العام انونمن جرائم الق

 ،لتنفيذ لا تلغي وقف التنفيذ ا قفو إذا إرتكبت  خلال فترة، او التكميلية ،  التبعية اتالعقوبببالغرامة او 

  .وكذا الحال بالنسبة لتدابير الامن 

 

نظام  " - :على أن هناك صورة أخرى لنظام وقف التنفيذ هي،هذا بالنسبة لوقف التنفيذ البسيط     

و قد  أخذ به ،   1929وهو نظام أمريكي الا صل يرجع تاريخه إ لى سنة  :"الوضع تحت الاختبار

حيث   سواء مننظام على نظام وقف التنفيذ البسيط ويتميز هذا ال  ... 1929المشرع الفرنسي سنة 
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شهرا و لا تزيد عن  19وتحدد المحكمة مدة الاختبار بحيث لا تقل عن  ..... شروطه او من حيث أ ثاره

3. .....سنوات 2  

  

فهو ، أما بخصوص نظام الافراج الشرطي ،  *كما ان هناك أنظمة أخرى للتفريد القضائي للعقاب     

فهو بالتالي يخرج عن سلطة  ، 2بالتالى يخضع لتقدير  السلطات الإدارية ،لتفريد الإداري من مظاهر ا

.القاضي في التفريد القضائي حسب رأي الدكتور عصام العفيفي   

 

 

.322احسن بوسقيعة, الوجيز في الق انون الجنائي العام, المرجع السابق ص    -1  

.وبعدها 390العام, المرجع السابق ص    احسن بوسقيعة, الوجيز في الق انون الجنائي  -3  

. لإيضاح  الجزاءات البديلة الأخرى للعقوبة: وأنظر في ذلك أيضا  - *   

            في سياسة اعادة التاهيل الاجتماعي في التشريع  , طاشور عبد الحفيظ, دور ق اضي تطبيق الاحكام القضائيةالجزائية       

       تحت عنوان الجزاءات البديلة  ,  وما بعدها    312ص  ,  0003001:طبعة رقم,معيةديوان امطبوعات الجا,   الجزائري

.    للعقوبات  

.29, 29عصام عبد البصير, مرجع سابق, ص  .  -2  

 

 المطلب الثالث 

 التفريد التشريعي كأحد اليات التفريد العقابي

 

  تهإطار سلطي ذى زود به القاضي فى أهم وسائل التفريد التشريعي اللع، نعرج في هذا المطلب     

 ىمركزين على مد. 1 -أليات التخفيف و أليات التشديد  -التفريد العقابي  ألا وهي وسيلتاالتقديرية في 

فإلى جانب ما يملكه القاضي من السلطة العادية في تقدير العقوبة  ،سلطة القاضي التقديرية خلالهما 

 نالمقررة أصلا للجريمة و ما تخوله السلطة التقديرية  للقاضي مضمن  النطاق الكمى و النوعى للعقوبة 

تسمح له بتجاوز هذا النطاق المحدد ، نه  يتمتع بسلطة إستثنائية في هذا المجال اف، وقف لتنفيذ العقوبة 

.بقدر متباين تبعا لما تقرره التشريعات المختلفة ، أساسا نحو التخفيف و التشديد   

إ لى مادون حدها الادنى  ف المخففة يجوز للقاضي النزول بالعقوبة المقررةففي حالة توافر الظرو

و عند توافر الظرو ف الشددة يجوز له ، او الحكم بعقوبة أخرى أخف نوعا منها  ،المنصوص عليه 

 او الحكم بدلا منها بعقوبة أشد نوعا أو إضافة عقوبة، الارتفاع بالعقوبة المعنية إلى ما فوق حدها الاعلى 
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فطريقا التخفيف و التشديد بالكيفية المتقدمة إذا هما وسيلتان إستثنائيتان هامتان لتفريد ،  اخرى إليها

الفرع ) آليات التخفيف و هي ما يسمى بالظروف المخففة القضائية   :سنبحثهما بالتتابع الاتي، العقاب 

ض إلى ضوابط السلطة التقديرية لقاضي ، ثم بعد ذلك سأتعر( الفرع الثاني ) ، ثم آليات التشديد ( الأول 

( .الفرع الثالث ) في الأخذ بالظروف المخففة و المشددة   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

121: أحمد شوقي, عمر أبو خطوة , مرجع سابق ص. -1  

 

 الفرع الاول 

 اليات التخفيف 

 

لمشرع و بينها أسباب قانونية حصرها ا ،  * يتضمن قانون العقوبات نوعين من أسباب تخفيف العقوبة    

"و تسمى الاعذار القانونية الخففة" وهي أسباب خاصة مقصورة على جرائم  معينة، في القانون   

. 1 و أسباب قضائية تركها المشرع لتقدير القاضي و هي أسباب عامة تسمى الظروف المخففة  

     

 فيف القضائية دون غيرهاعلى ظروف التخ –بالتالي ستقتصر دراستنا في هذا العصر أليات التخفيف     

: ، و عليه سأقسم هذا الفرع إلى  و التى تدخل في إ طار  السلطة التقديرية للقاضي   

، ثم مدى سلطة القاضي الجزائي في تحديد الظروف المخففة ( الفقرة الأولى ) مدلول ظروف التخفيف 

أختم هذا الفرع (  الفقرة الثالثة ) ، ثم أتطرق إلى نطاق سلطة القاضي في التخفيف ( الفقرة الثانية ) 

.( الفقرة الرابعة ) بتبيان موقف المشرع الجزائري من مسألة الظروف المخففة القضائية   
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                                      من ق انون العقوبات , وتسمى موانع العق اب               23نص المشرع الجزائري على الاعذار الق انونية المخففة في نص المادة   - *

  وعذر صغر السن                 –من ق انون العقوبات   390, 93, 322اعذار الاستفزاز المنصوص عليها في المادة  -:وتشمل       

  في حين نص الق انون على الاعذار القضائية  .من ق انون العقوبات   21حتى المادة    09:المنصوص عليه في المواد        

  ( :       من ق انون العقوبات فقط   22المخففة   في المادة        

 .300احسن بوسقيعة, مرجع سابق ص -1

  

 

 الفقرة الاولى 

التخفيف ظروف   مدلول  

 

رضية تبعية تخفف من جسامة الجريمة و تكشف ععناصر أو وقائع  " : بأ نها هذه الظروف ، عرفت    

 بتدبير  أو الحكم، خفيف العقوبة إلى أقل من حدها الادنى ت  تستتبعو  ،*لة خطورة فاعلها اعن ض

و هناك تعريفات أخرى لظروف التخفيف القضائية أ وردهايتناسب مع تلك الخطورة ،   

وقائع عارضة يتولى تحديدها القاضي في كل جريمة على  انها :و التعريف الذى نختاره هو ،  1 الفقه 

3  .وبة الواجب تطبيقهاحدى و يقدر أثرها القانوني على العق  

 

 بالرافة لاسباب  أخذ المحكوم عليه  :عرفها الاستاذ عبد الله او ها يبة  بانها: و في الفقه الجزائري     

على المتهم إما بالنزول عن الحد الا ، ومبررات يراها القاضي  جديرة بأن تحمله على تخفيف العقاب 

بتها بعقوبة اخف وهي سلطة جوازية مقررة للقاضي الجنائي باستبدال عقوو إما ، دنى المقرر للجريمة 

2. بحسب ما يراه هو وفقا لقاعدة  الاقتناع الشخصي يستعملها  
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تطبق  ، فانهامجال تطبيق الظروف المخففة ، فبخصوص هذه الظروف القضائية المخففة أحكام ول    

.كافة الجرائم سواء كانت جنايات او جنح او مخالفات  على  

 

      تطبيق سلطة الق اضي التقديرية في تقدير ما يعد من حالات الإدمان  "  ولقد استقرت محكمة النقض المصرية  على   - *

   يعفى من  ... فكل من يتقدم بتلق اء نفسه الى المصحة طالبا العلاج  ,للمخدر ويستوجب صاحبه الاعف اء من المسؤولية         

             لمزيد  ...  10/02/1922في   122:طعن رقم" ج  بدلا    من ادانته وايداعه السجن  ويودع  بمصحة علا ,المسؤولية        

       طبعة  ,الاسكندرية,دار الفكر الجامعي, فن المرافعة امام المحاكم الجنائية:حامد الشريف  . -:   انظر في ذلك تفصيل  

.  392:ص, 3002رقم  

.212ص عوض محمد, مرجع سابق,.أنظر في ذلك د  -1  

       ناصر علي ناصر الخليفي, الظروف المشددة والمخفية في عقوبة التعزير في الفقه الإسلامي, مطبعة المدني المؤسسة  .  -3

.  209, ص1993, 1/السعودية, مصر ط  

.219+  219عبد الله أوهابية, شرح الق انون العقوبات, المرجع السابق,ص  .  -2  

مبتدئين او متعودين و لا تشمل الظروف ، وا  جزائرين او أجانب و على كافت الجانحين سواء كان

و كذا لا يجوز إعمال هذه ،  1المخففة  الغرامات الجبائية المقررة للجرائم الجمركية و الضريبية 

، من قانون العقوبات   03  فقرة 22الظروف في مجال العقوبات التبيعية و التكميلية حسب نص المادة 

نلاحظ أن قانون العقوبات  المصري حصر تطبيق الظروف  المخففة بالنسبة  للسلطة  ،وفي هذا الصدد 

3فقط  التقديرية للقاضي في مجال الجنايات  

 

من قانون العقوبات حدود سلطة القاضي في  22حددة المادة : أثار التحقيق القضائي اما بخصوص     

 سنوات سجن  10الاعدام جاز الحكم على المتهم ب  اذا كانت العقوبة الاصلية هي:  2التحفيف  فيما يلي 

للعقوبة   حتى  المقررإذا كانت العقوبة المقررة هي السجن المؤقت  جاز إ نزال القاضي للحد الادنى ،  

سنوات  2 يجوز  تخفيض الحد الادنى ، وفي الحالات التى تكون فيها العقوبة هي الحبس او الغرامة  

كما يجوز ، و يجوز الحكم بإحدى العقوبتين ، دج  02د و الغرامة الى لعقوبة الحبس الى يوم واح

 ،إذا جوز للقاضي  إستبدال الحبس بالغرامة  ، ودج 30إستبدال الحبس  بالغرامة على  ان لا تقل عن 

.د ج 200000فالغرامة المقضي بها لا يجب ان تتجاوز ،وكانت عقوبة الحبس و حدها المقررة   

 

 الفقرة الثانية 
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 مدى سلطة القاضي في تحديد الظروف المخففة

 

من خلال  : يتضح موقف المشرع الجزائري من مسألة مدى سلطة القاضي في تحديد هذه الظروف    

من قانون العقوبات  نلاحظ ان هذه الظروف المخففة ليس لها ضابط فكلما فعله  22: نص المادة  

     . و انه بين حدود العقوبة عند التخفيفمشرع هال

                                        

                                                   

 

.302بوسقيعة , الوجيز في الق انون الجنائي العام, المرجع السابق ص  أحسن  .  -1    

.مصريمن ق انون العقوبات ال 12وأنظر المادة  ,    .  231عوض محمد, مرجع سابق, ص  :  أنظر     -3  

..230عبد الله أوهابية, شرح الق انون العقوبات, مرجع سابق,ص     – -2  

*:إذا نلجأ للفقه و القضاء لتبين الامر        

 

وأن ، (أ)تطبيق الضروف المخففة أملرر جروازي وليسرت حقرا للمرتهم : " فقد قضت المحكمة العليا بأن    

إن تطبيرق القرانون حاليرا لا يقتصرر علرى ، "   (  ب)المحكة غير ملزمة بالرد على طلب المتهم إفادته بها

 ، وبخاصررة تفريررده ، فيجررب الاخررذ بجميررع الافكررار الفلسررفية للعقرراب ، النطررق بالعقوبررة بطريقررة  ميكانيكيررة 

علررى أن  بعررض الرردول تضررع قائمررة لهررذه ، فالمشرررع لا يمكررن أن يحرردد مسرربقا حررالات تخفيررف العقوبررة 

، و  ية ان يضيف ظروفا أخرى مما يجسرد فكررة صرعوبة هرذا التحديردوتعطي  للقاضي  امكان، الظروف 

) عليه سنعالج مدى سلطة القاضي الجزائي فري تحديرد الظرروف المخففرة مرن خرلال السرلطة الموسرعة لره 

 .(  ثالثا ) ، ثم السلطة النسبية له ( ثانيا ) ، ثم السلطة المقيدة له ( أولا 

 

 

.ائي بالسلطة المقيدة ام الموسعة للق اضي الجزائي؟فهل اخذ المشرع الجزائري الجز  -*  

يتضح موقف المشرع الجزائري من مسألة سلطة الق اضي الجزائي في تحديد هذه الظروف   المخففة ليس لها ضابط فكلها         

لأمر, فقد قضت    المحكمة  فعله المشرع هو أنه يبين حدود العقوبة الواجب النطق بها عند التحقيق إذا نلجأ للفقه والقضاء لتبين ا

  32في           301102: العليا في  قرارها بأن تطبق   الظروف المخففة أمر جوازي وليست حق ا للمتهم مكتسبا, قرار رقم

, 113220: قرار رقم: ,  وأن المحكمة غير ملزمة بالرد على طلب المتهم إف ادته بها. 02/1999/  
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فهذا يبين أن الق اضي غير مقيد بحالات معينة للقول بتوفر            -.  مصدر السابقال,قرص مضغوط, 02/1992/  31في      

.        على أن الفقه يورد بعض الحالات كمثال  عن هذه الظروف  .    مسألة الظروف المخففة  

جرد الشروع وهي            م( ضعف  الضرر)فقد أورد  بوسقيعة أحسن, أمثلة عنها من خلال الممارسات القضائية منها   -(أ     

السرقة, الصلح بين الأطراف, وهي مما يلحق          بالجريمة, . الظروف الخارجة عن الركن المادي وحيز الضرر,  ورد الأشياء  محل  

ن  بوسقيعة أحسن,شرح           ق انو  -1.: , لتفصيل أكثر أنظر في ذلك.نبل الباعث مما   يتعلق بشخص الجاني  .والتوية  و

في الق انون          بوسقيعة أحسن, الوجيز  .  - 3.  39, 39ص   02/02العقوبات في ضوء الممارسات القضائية منشور تيبرتي,   ط

.      302ص  , الجنائي , المرجع السابق    

ر في           إذ يستطيع المحامي طلب العقوبة المخففة تأسيا على عدم إنطواء الركن المعنوي على   كبير   إثم أنظ  -(ب   

     البراءة في الاحكام الجزائية واثرها في  رفض  الدعوى المدنيةومنشاة المعارف                ,محمد شتا ابوا سعد: .ذلك

  . 122: ص  ,  بالأسكندرية, بلا تاريخ

 

 

سلطة القاضي الموسعة في تحديد الظروف المخففة  -اولا  

 

فيختص وحده بالقول بتوافرها من عدمه ، ي بتحديد الظروف المخففة طبقا لهذه القاعدة ينفرد القاض     

وله أن يستنتج ذلك من ماديات الجريمة أو من شخصية ، من قبل محكمة القانون ، أي رقابة عليه  دون

ويتميز هذا الاتجاه بثقة كاملة في القاضي  وبالا جتهاد  للإ لمام بكل ، أومن كليهما معا ، الجاني 

ويعاب على هذا ، ى يمكن أن تكتنف الجريمة  حيث يكون من المتعذر الإلمام بها مسبقا الظروف الت

و التي  أجمع كافة علماء العقاب على عدم  ،  النظام أنه يسمح  بتفشي ظاهرة الحبس القصير المدى

و المجتمع و السياسة الجنائية  بصفة، فائدته لما ينطوى عليه من أضرار جسيمة  للمحكوم عليه   

.1عامة   

 

سلطة القاضي المقيدة في تحديد الظروف المخففة  -ثانيا   

 

بمقتضى هذه القاعدة  ينفرد المشرع وحده في تحديد الظروف المخففة  حصرا بحيث لا يجوز     

ولكن القاضي غير ملزم  ، المشرع  للقاضي تخفيف العقوبة بسبب أي ظرف اخرى لم ينص عليه

لان  التخفيف جوازي له في مثل هذه ، حد تلك الاسباب المنصوص عليها بتخفيف  العقوبة عند توفر أ
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عن الاعذار القانونية المخففة ، وذلك أبرزما يميز الظروف المخففة المحددة ، الحالة ليس وجوبيا عليه

.  3  االتى يلتزم القاضي بتخفيف العقوبة حال وجوده  

 

خففةسلطة القاضي النسبية في تحديد الظروف الم -ثالثا  

 

للقاضي في تحديد الظروف المخففة، نظرا لعيوب كل من السلطة الموسعة  والسلطة المقيدة      

حيث ، إتجه بعض الفقهاء و المشرعين نحو إيجاد قاعدة و سطية تضم أبرز مزايا القاعدتين السابقتين 

لك التى نصوأباح للقضاء  ان يستظهر من الظروف غير ت، تسمح للمشرع بالنص الظروف المخففة  

وما تمليه مقتضيات التفريد القضائي بما ينسجم مع مبدا سيادة، عليها المشرع وفقا لمتطلبات الحياة   

 

.332حاتم حسن موسى بكار, مرجع سابق ص  -1  

.120, 122أكرم نشأت إبراهيم, مرجع سابق ص    -3  

.1 القانون و تطور المجتمع بشكل يتفق و تعاليم السياسة الجنائية الحديثة  

 

 الفقرة الثالثة 

القاضي  في التخفيف نطاق سلطة  

 

، إذ سنأتي  لإريدها بعد حين ،تثير هذه السألةعدة إشكالات من الناحية العملية ليس موضعها  الان     

من خلال  ، ومدى حريته فيه  خفيف بعد أن نحاول  إستعراض تقييد سلطة القاضي الجزائي في الت

، ثم السلطة المزدوجة ( ثانيا ) ، ثم السلطة المحددة له ( أولا ) رة في التخفيف سلطة القاضي الح: الاتي 

( .  ثالثا )   

 

سلطة القاضي الحرة في التخفيف  -اولا   

 

إذا أ عمل القاضي سلطته في إدخال الظروف المخففة فليس له  ان يبين في حكمه نوع الظروف     

إذ يكفي ان ينزل إلى مادون ، لاشارة الى تلك الظروف المخففة المخففة التي اخذ بها بل انه غير ملزم با

3 أنه أخذ بالظروف المخففة الحد الادنى المقرر جزاء للجريمة المرتكبة ليستشف منه ضمنيا  
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من قانون العقوبات  المصري  يتضح ان المشرع لم يشأ ان يضع  12و من خلال نص المادة ، كما انه  

ولم يزوده بضابط موضوعي يعينه على ، التي  يعتد بها في مقام  التخفيف  للقاضي بيانا حاصراللظروف

فمن خلال  هذين النصين نرى ان  ، 2إستخلاص هذه  الظروف بل ترك الامر في ذلك لمطلق تقديره 

الذى يبسط أمام . القاضي يتمتع بسلطة حرة و موسعة في التخفيف و هو ما يسمى  بنظام التخفيف الحر 

ال تخفيف العقوبات إلى أدنى الحدود الدنيا العامة  لاخف أنواعها القاضي  مج  

 عندما يرى  أن مثل هذا التخفيف ضروري منظورا في ذلك للظروف الإستثنائية للقضية و

 

 

 

.  330حاتم حسن موسى بكار, مرجع سابق ص  -1    

.302بوسقيعة أحسن, الوجيز في الق انون الجنائي العام, المرجع السابق ص   -3  

.230عوض محمد, مرجع سابق ص   -2  

.1م شخصية المجر      

سلطة القاضي  المحددة في التخفيف  -ثانيا  

 

برغم إعطاء القاضي سلطة حرة في التخفيف ومع ذلك فهي ليست مطلقة بل هي مقيدة من وجهين      

لمقارن لنرى ماهو عليه أحدهما يتعلق بمجالها و الاخر بحدودها  وسنرى هذا  في إطار الفقه ثم القانون ا

تتفق الظروف    ،من حيث مجالها   :تقيد السلطة القضائية بوجهين: ففي إطار القانون المصري ، الحال 

دون  الجنح و ،فكلاهما يقتصر مجاله على الجنايات، المخففة مع الاعذار القانونية من هذا الوجه 

السجن و أدنى  فاهون عقوبة للجناية هي..  ة وعلة قصر التخفيف على الجنايات   ظاهر... المخالفات 

على أنه ،  مرتفع فكان التخفيف مناسب في الجنايات   -الادنى–سنوات و هذا حد  ثلاثةحد للسجن  مدة  

(*) لا مجال للظروف المخففة في غير الجنايات  

ا كماهو الحال لكن قد يعطل المشرع تطبيق الظروف المخففة و بنصوص خاصة كليا او جزئي،  3إطلاقا  

.2 من قانون مكافحة المخدرات 22لحكم المادة ، بالنسبة   

 

لايجوز للقاضي بدعوى التخفيف أن يقضي على الجاني باي عقوبة مخففة :  من حيث حدودها     

بل يجب ان تكون العقوبة المقضي بها داخلة في نطاق العقوبات التى رخص  القا نون في ، يراها 

 12ز للقاضي  بوجه عام أن ينزل بالعقوبة درجة او درجتين على نحو ما بينته المادة و قد اجي، توقيعها
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فإذا كانت  العقوبة المقررة للجريمة هي السجن فلا يجوز للقاضي عند التخفيف  ان ينزل ..... عقوبات 

. 0بها إلا درجة واحدة  فيحكم الحبس  

 

,  عوض محمد, مرجع سابق     -: أنظر في ذلك  ....   عذر تخفيفهاعلى أنه يمكن للق اضي وفق تنفيذ العقوبة إذا ت -*   

(.وفق التنفيذ)وبعدها   223ص          

كحال مجرد   الشروع ومن أمثلة          -: من أمثلة الظروف المتعلقة بظروف القضية الخارجية ذات صلة بالجريمة وهي   - 1

بوسقيعة أحسن, الوجيز في الق انون        الجنائي  .   -: ولتفصيل أكثر أنظر  .. عذر نبل الباعث -الظروف المتعلقة بشخص المجرم , 

     302العام, ص  

.233, 231عوض , مرجع سابق ص  محمد  .  -3  

.233ص  ,  عوض , مرجع سابق  محمد  .  -2  

.232ص,  عوض , مرجع سابق  محمد   . -0  

 

سلطة القاضي المزدوجة في التخفيف  -ثالثا  

فإنه يباشر سلطته المحددة في التخفيف ، لطة المزدوجة التى منحها القانون  للقاضي تبعا لهذه الس      

وينتقل إلى ممارسة سلطته الحرة في التخفيف إ زاء الظروف المخففة ، بالنسبة للظروف المخففة العادية 

اض موقف ، وبعد التعرض الان لسلطة القاضي الجزائي عموما في التخفيف ، ننتقل الان لاستعر 1 جدا

.المشرع الجزائري من ذلك   

 

 الفقرة الرابعة 

 موقف المشرع الجزائري

 

إبراز مجال تطبيق الظروف تتجلى سلطة القاضي في التخفيف في القانون الجزائري من خلال     

   (  ثانيا ) ، ثم أثار منح الظروف المخففة للمتهم ( أولا ) المخففة 

 

ة مجال تطبيق الظروف المخفف -اولا   
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بحيث جعل سلطة التخفيف تشمل جميع الجرائم ، نلاحظ ان المشرع إتبع في هذا الشان النظام الحر     

غير أن منح الظروف لا تشمل مواد الغرامات الجبائية ،وعلى كافة الجانحين  حتى العائدين منهم 

. 3 المقررة للجرائم الجمركية و الضريبية  

 

للمتهمالمخففة أثار منح الظروف  -ثانيا   

من قانون العقوبات قد جاءت بحدود قانونية كحد أدنى للعقوبة عند إ عمال 22عموما نجد أن المادة    

غير أن المحكمة العليا أصدرت مؤخرا قرارا ذهبت  فيه مذهبا مغايرا حيث قضت فيه ،ظروف التخفيف 

ون الحد الادنى المقرر تطبق الظروف المخففة يقتضي النزول  يقضي النزول بالعقوبة إلى ماد  بأن

من ق ع  22تخالف نص المادة   ولقد جاء في نص قرار اخرللمحكمة العليا على انه،  2 قانونا  

 

.190, 190, 129أكرم نشأت إبراهيم, مرجع سابق ص  . -1  

. 202ص, بوسقيعة , الوجيز في الق انون الجنائي العام, المرجع السابق  أحسن  .  -3  

.20ص  , انون العقوبات في ضوء الممارسات القضائية, مرجع سابق  بوسقيعة , ق أحسن  .  -2  

و المعاقب عليها .. المحكمة التى ادانت المتهم بجنحة الضرب و الجرح العمدي مع استعمال سلاح أبيض

1ق ع بعقوبتى الحبس و الغرامة و قضت عليه بعقوبة الحبس و حدها دون الغرامة  322في المادة   

 

نرى ان  ا حكام  المحكمة العليا قد تضاربت بشأن مدى تقييد سلطة القاضي في الاخذ فمن خلال هذا     

فلم يتضح موقف المشرع الجزائري من مدى توسعة نطاق سلطة القاضي في التخفيف او ’ بالتخفيف 

.تضيقها   

 

ظل  في التطبيق القضائي ، وفي شكاليات الابعض  مسألة أليات التخفيف القضائي تثيرعلى ان     

3 من ق ع في ظل قانون مكافحة الفساد 22ما هو مصير المادة تضارب القوانين الخاصة  ، ف  

إذا توافر في ، هل يمكن إ صطحاب  هذه الظروف بوقف التنفيذ ؟  ،  ؟ وبعض القوانين الخاصةالاخرى

لظروف هل يمتد تأثير ت ا ، و    2؟ظرف مخفف قضائي وعذر قانوني مخفف فأيهما نطبق، جريمة ما

؟  0المخففة القضائية من الدعوى العمومية الى  الدعوى المدنية التبعية   

 

و  220مع المواد ،  203،  201،  200، 229،  229م : في ظل تعارض مواد القانون التجاري     

فهل يمكن إ فادة مرتكب جريمة إصدار شيك بدون رصيد من الظروف ،.من قانون العقوبات ،  222

. 2من قانون العقوبات ؟  22قضائية المنصوص عليها في المادة المخففة ال  
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.39ص  ,  بوسقيعة , ق انون العقوبات, مرجع سابقأحسن    .  -1  

.منه 33المتعلق بمكافحة التهريب مشار إليه سابق ا, المادة    02/02أمر    -3  

عوض , مرجع           .محمد -:  وأنظر....  ,323, 321بوسقيعة , الوجيز في الق انون الجنائي العام, المرجع السابق ص  أحسن   -2

.   232ص   1920شرح ق انون العقوبات القسم العام سنة  : محمود مصطفى. و. 239سابق ص  

.222, ص  1990-, ط222إدوار غالي الذهبي, حجية الحكم الجنائي أمام القضاء المدني مكتبة غريب ص    -0  

"          بحث لنيل شهادة   ماجستير  " , الحماية الق انونية لحامل شيك بدون رصيد  روابحية حسناوي  ف اطمة  :  . أنظر في ذلك  -2

.  وما بعدها 23, 21, ص  11 99/02: الق انون الخاص فرع عقود  ومسؤولية, كلية الحقوق, بن عكنون تحت   رقم  

في هذا القرار صراحة بمنع               إذ يوضح الإجتهاد القضائي للمحكمة العليا  00/13/1990في   1303110: قرار رقم -      

  .     إف ادة المتهم ظروف  التحقيق في الغرامة صراحة في جرائم   الشيك

كيف تثار مسألة الظروف القضائية المخففة أمام المحاكم ؟      

 

أنه  ة العليا عن هذه المسألة بقولها حيث أن ما يثيره الطاعن في هذا الوجه سد يد ذلكمأجابت المحك    

بظروف التخفيف ... والحكم المطعون يتضح أن المحكمة أفادت المدانين، بالرجوع إلى ورقة الاسئلة  

من قانون الاجراءات 20 9دون طرح ا سئلة  و الإجابة عنها  خرقا لاحكام المادة   

:أما أمام المحاكم الجزائية للجنح و المخالفات ،هذا أمام محكمة الجنايات ، 1الجزائية    

، فقد جاء في قرار المحكمة العليا  ان تطبيق الظروف المخففة أمر جوازي متروك لتقدير القاضي  

.3وليست أمرا مفروضا عليه    

 

ائية عدا محكمة أن إثارة الظروف المخففة أمام الحاكم الجز ه القرارت ،فواضح من خلال هذ    

من خلال ما سبق يستخلص ، و 2كل دفوع شكل طلبات عادية من الدفاع و ليس في ش الجنايات يكون في

فإن هذه ، أن منح القاضي سلطة حرة في التخفيف سواء أكانت لوحدها أم إلى جانب سلطة تخفيف محددة 

ويخل . ويحي نظام العقوبات التحكمية ، السلطة المفرطة الممنوحة للقاضي يخرق  مبدأ قانونية العقوبة 

تبر من المقومات الاساسية للدفاع الاجتماعي لذلك فإنهيرى بغرض العقوبة في الردع العام الذى يع

الدكتور أكرم نشأت  الإكتفاء بمنح القاضي  سلطة تخفيف  عادية على أن تتصف بالمرونة المقتضية 

. 0لتفريد العقوبة   
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              كمة العليا , عدد  , مشار إليه في الإجتهاد القضائي للغرفة الجنائية  بالمح12/03/3001في   3202293: قرار رقم -1

.  200إلى    099خاص قسم وثائق, مرجع سابق, ص من    

:          , مشار إلي  هذا  111ص   1992, نشرة القضاة  12/02/1993, 210, مجموعة الأحكام ص  32/02/1929قرار في   -3

.39أحسن بوسقيعة , ق انون العقوبات, مرجع سابق ص    -  

              ق انون  مرجع سابق , بوسقيعة  , أحسن  :   : , غير مشور, مشار لهذا في  31/02/1992: في 1130220: قرار رقم - 2

.          39العقوبات في ضوء الممارسات القضائية, ص       

.192أكرم نشأت إبراهيم, مرجع سابق ص.  -0  

 

 

 الفرع الثاني   

العقابي أليات التشد يد  

 

  :رات التالية فقل النعالج هذه الاليات من خلا    

( الفقرة الأولى ) بدء بالتعرض لمدلول هذه الآليات المشددة       

، ثم نتعرض إلى مسألة ( الفقرة الثانية ) ثم إلى تصنيف الظروف المشددة سواء كانت خاصة أم عامة 

لتقديرية مدى سلطة القاضي الجزائي في الأخذ بالظروف المشددة بنوعيها من خلال السلطة المقيدة و 

( .الفقرة الثالثة ) الممنوحة له   

 

 الفقرة الاولى 

دلول هذه الالياتم  

 

فهو ، فالمشرع عندما يضع العقوبة لجريمة ما، أسباب التشديد هي الوجه المقابل لأ سباب التخفيف     

يرى ، يحددها على تقدير و قوعها  في ظروف  عادية لكن كثيرا ما تقترن الجريمة بظروف خاصة 

وحال ، كون تفريد العقاب يقتضي  التناسب بين العقوبة ، المشرع من غير الملائم الإغضاء عنها 

أو ، او أحوال تتصل بالجريمة ذاتها ، وقائع  :و تعرف الظروف المشددة  بأنها .  الجريمة و مرتكبها 

ة زائدة في او الإفصاح عن خطور، و يكون من شأ نها جعل الجريمة  أكثر جسامة ،بشخص مرتكبها
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او بتغير نوعها وإحلال عقوبة أشد ، إما برفع حدودها ، شخص  فاعلها مما يقتضي تشديد العقوبة عليه 

1.محلها أو بإضافة عقوبة أخرى اوتدبير اليها  

 

 

 

 

 

 

 

.221, 220عوض , ق انون العقوبات مرجع سابق صمحمد   . -1    

 

 الفقرة الثانية 

 تصنيف الظروف المشد دة

 

وتسمى ،يجوز للقاضي تجاوز الحد الأقصى للعقوبة المقررة قانونا للجريمة ، الات بتوافرهاهناك ح 

وليس مما يتفق مع خطة الدراسة أن ،  1سنتعرض لهما على التوالي ،  * الظروف المشددة و هي نوعان

لأن المجال الطبيعي ، بالحصر و الدراسة المفصلة ..  نتعرض لمختلف الظروف المشددة   

.3 حيث تدرس الجرائم كل على حدى ، هو القسم الخاص لها   

 

، ثم الظروف ( أولا ) وعليه سنتعرض لتفصيل هذه الظروف من خلال الظروف المشددة الخاصة     

( ثانيا ) المشددة العامة   

 

الظروف المشددة الخاصة  -اولا   

 

:و هي تنقسم بدورها إلى       
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عبد الله اوهايبية يعلق على هذا بان الظرف المشدد الواحد قد يحتمل           :ولا دقيق ا اذ ان  هذا التصنيف ليس حاسما    -*

:انظر في ذلك  ...عام وهو ظرف شخصي  ,فظرف العود مثلا  ,اكثر من وصف    

بعنوان تصنيف الظروف المشددة    232ص,مرجع سابق  ,شرح ق انون العقوبات  ,عبد الله اوهايبية  . -       

وما بعدها   221ص,مرجع سابق,ق انون العقوبات  ,محمد عوض  . -       

.323أحسن  بوسقيعة , الوجيز في الق انون الجزائي , مرجع سابق ص  . -1  

.220عوض , ق انون العقوبات مرجع سابق ص  محمد  :. وأنظر -3  

  

ظروف مشددة واقعية  -البند الاول  

 

فتغلط الفعل إذا إتصلت به و مثالها حمل سلاح  ،وهي تلك الوقائع الخارجية التى رافقت الجريمة     

من قانون العقوبات  220: فالسرقة يعاقب عليها بموجب  المادة، في جريمة السرقة، والليل ،أبيض

.سنوات  10إلى  2وباقترانها بظرف الليل تشدد العقوبة لتصبح السجن من ، سنوات  2بالحبس سنة إلى   

 

ظروف مشدد شخصية  -البند الثاني  

 

و هي بخلاف الظروف الموضوعية التى تلحق الركن المادي للجريمة فهذه الظروف الشخصية تلحق     

.من ق  ع322سبق الاصرار المقترن بالقتل حسب م : و مثالها ، الركن المعنوي للجريمة   

 مكرر ق 132 ادةمطبقا لل وقد  تلحق صفة في الفاعل وكصفة القاضي وكاتب الضبط في جريمة الرشوة

، و صفة الاولياء في حالة ممارستهم لوسائل العنف ،  02/ 01من قانون  30ع الملغاة بموجب المادة 

اذ ، وذلك حماية للصغير من الاخطار التى يمكن ان يتعرض لها ، والحرمان على  أولادهم القصر 

  321من المادة 0و2عاقب  القانون بالاعدام في الحالات المنصوص عليها في الفقرتين 

.1ق ع من   

 

.3  كالقتل و الضرب و الجرح وهتك العرض، بجرائم الاعتداء  ،وتتعلق أغلب هذه الظروف   
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            مروك , الحماية الجنائية للحق في سلامة الجسم في الق انون الجزائري والمق ارن,     والشريعة الإسلامية, نصر الدين   . -1

ون, كلية الحقوق بن عكن" ة في الق انون الجنائي, والعلوم الجنائية  مذكرة دكتوراه دول"ودراسة  مق ارنة    

.323ص   , 01/99: برقم 1992, 1992سنة           

.202, 202ناصر علي ناصر الخليفي, مرجع سابق, ص -3   

 

الظروف المشددة العامة -ثانيا   

 

التعدد في الجرائم ، ف 1 في  قانون العقوبات الجزائري ظرف مشدد عام غير ظرف العود *لا يوجد     

بموجبه يرتكب الشخص عدة جرائم دون أن يفصل بينها حكم قضائي نهائي سواء كان تعددا مادي حقيقي 

، و تعدد الافعال التي يشكل كل منها جريمة خاصة دون صدور حكم نهائي فاصل بينها  22طبقا للمادة 

الافعال الاشد بمعنى ان المشرع الجزائري لا ق ع هي عقوبة  22فإذا وقع التعدد فالعقوبة حسب المادة 

، قد يكون ظرفا مخففا . ياخذ بمبدأ ضم العقوبات السالبة للحرية و تطبيقها مجتمعة  على المحكوم عليه 

.كن ان يعتبر تشديدا باي حال  من الاحوال مولا ي  

 

بق من اجل جريمة هوان ياتى الشخص جريمة او اكثر بعد صدور حكم بات عليه العقا ، لعوداو    

.سابقة   

 

 

 

تعدد الجرائم هو الذي بموجبه يرتكب الشخص عدة جرائم دون أن يفصل بينهما حكم قضائي   نهائي    -*   

        وهو تعدد الأفعال التي يشكل كل منها    جريمة خاصة, دون  ( 22)سواء كان تعدد مادي   حقيقي طبق ا للمادة   -ا        

               من ق انون العقوبات هي عقوبة     22ف اصل بينهما ف إذا وقع التعدد  ف العقوبة حسب المادة  صدور حكم نهائي     

                   الفعل الأشد بمعنى أن المشرع الجزائري لا  يأخذ بمبدأ ضم  العقوبات السالبة للحرية وتطبيقها مجتمعة على  

                 يمكن أن يعتبر تشديدا  بأي حال    من الأحوال, لتفصيل أكثر  المحكوم عليه, وهذا قد يكون ظرف ا مخفف ا  ولا

.             212عبد الله أوهابية, شرح الق انون العقوبات, مرجع سابق, ص:.... أنظر  
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                وهو أن يحتمل الفعل عدة أوصاف فيوصف الفعل الواحد الذي يحتمل  عدة أوصاف  : أو كان تعدد صوريا  -ب        

                  من ق انون العقوبات, وهذا يمكن اعتباره  شديدا في التكييف   23بالوصف الأشد منها  ما جاء في  المادة     

                وعليه ف لا يمكن   ,  من ق انون العقوبات   23الجرمي ولا يمس هيكله العقوبة, ويفهم ذلك من  معنى نص المادة  

عبد الله   -1.    الجرائم ظرف ا مشددا, بالتالي حسنا فعل  عبد الله  أوهابية, إذ   حضر التشديد العام في العود  فقط  عتبار تعددا

.232أوهابية, شرح الق انون العقوبات, مرجع سابق, ص  

 

.بسيطا او متكررا و مؤبدا او موقتا ، او خاصا ، فقد يكون عاما  ،صور متعددة ولظرف العود       

 

فيجب ان يكون قد صدر ضد المتهم  ,الحكم السابق اولا : للقول بتوافره  هي  أركانما ان له ك    

، 20والمشرع  الجزائري في الماد ، بجريمة جديدة حكم نهائي جنائي  سابق بسب إرتكاب جريمة ما 

واد بخلاف المشرع المصري في الم، بنوع معين من الجرائم ، لم يحصر السابقة ، 022،  002،  29

مستبعدا بذلك ، ق ع فقد إشترط في الحكم السابق أن يكون صادرا بشأن جناية او جنحة  20 09

يرتكبها المجرم و تكون  ، إرتكاب جريمة جديدة  ، و ثاني هذه الاىكان هي المخالفات من مجال العود 

       ة وفي خلال مدة معين، لاحقة على ضرورة  الحكم الصادر ضده في جريمة سابقة نهائيا 

و أحيانا ،والمشرع أحيانا يعتد بالعود في حالة إرتكاب جريمة جديدة دون    شرط   ، سنوات خمسة 

بالنسبة  للنوع  22و المواد  22،  20من نفس النوع طبقا للمواد ، يشترط أن تكون الجريمة الجديدة 

.ضي بها ق ع ففي العود تشدد القوبة المق 022،  002و  29الثاني وطبقا للمواد   

 

هذا إشكال ف ،  العودظرف كيف يمكن إثبات على ان مسالة العود تثير عدة اشكالات عملية ، اذ ف    

؟   نظره في القضية القاضي أثناء فيصاد  

 

على أنه  سواء تعلق بجنايات  او جنح او  ،المحكمة العليا ضاءإستقر ق ه المسالة ،هذ حول     

ويقع ذلك على عاتق النيابة ، متهم بتقديم صحيفة السوابق القضائية يقع إثبات سوابق ال، مخالفات 

أذا وقعت متابعة الشخص  ، يبقى حول ما لكن الاشكال ،  *الاصل أن لايكون للإنسان  سوابق ، العامة 

او في حالة المنازعة في صفيحة السوابق  ؟ ،فكيف يثبت العود . بإسم غير حقيقي   

.د في صحيفة السوابق القضائية يعتبر حجة قاطعة ام لا ؟ ثم هل ما ور ، القضائية ؟   

.كل هذه الاشكالات تبقى محل اجتهاد ات  قضائية اخرى   
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.329:ص, مرجع سابق  , الوجيز  في الق انون الجنائي العام: احسن بوسقيعة   -*   

 

 الفقرة الثالثة 

 مدى سلطة القاضي الجزائري في الاخذ بالظروف المشددة

 

تعتبر الظروف المشددة هي الوسائط الشرعية التى يتمكن القاضي في ظلها من تحقيق ملائمة  كاملة     

و الظروف الواقعية للدعوى التى تستلزم مزايدة من التشديد يتجاوز ما يسمح ، بين ما ينطق به من عقاب 

ستعمال  أكثر ملائمة  فوظيفتها تتمثل في إ تاحة السبيل لإ، به النص التجريمي  في شكله التجريدي  

و هي تتيح للقاضي  على صعيد أخر إمكانية مواجهة الحالات التى  تتسم ، لسلطة القاضي التقديرية 

و مما تقدم ، و تقتضي المزيد من الشدة بما لا يقدر  عليه في ظل نص التجريم  الاصلي ، بالشذوذ 

، دة إذا اوجب عليه القانون تشديد العقوبة نستنتج أن سلطة القاضي تكون مقيدة في الاخذ بالظروف المشد

حال توافر ظرف  أو اكثر من الظروف المشددة  و تكون سلطة تقديرية في هذه الحالة و إذا كان القانون 

جيز له التشديد و لا يفرضه عليه ، و عليه سنبرز مدى سلطة القاضي الجزائي في الأخذ بالظروف ي

( ثانيا ) ، ثم السلطة التقديرية له ( أولا )  المشددة من خلال السلطة المقيدة له  

 

السلطة المقيدة  -اولا   

ق ع  221ومثال ذلك ما جاء في المادة ، و هي حالات تشديد و جوبي يلتزم القاضي بتطبيقها     

أنه يعاقب مرتكبوا السرقة بالاعدام إذا كانوا يحملون او يحمل أحد منهم اسلحة ظاهرة أو  ،الجزائري 

فهذه المادة لم  ،ولم يتوافر أي ظروف مشدد أخر ، حتى ولو وقعت السرقة من شخص واحد ،  مخبأة

تترك سلطة تقديرية لقاضي بل اوجبت عليه في الحالة توافر الظروف المشدد و هويحمل السلاح تشديد 

.عقوبة السرقة لتصل الإ عدام   

 

السلطة التقديرية للقاضي  -ثانيا   
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عند ، وعدم تطبيقها ، اضي بحية إ ختبار تامة بين تطبيق الظروف المشددة و بموجب يتمتع الق    

، توافرها  وبالتالي  له تشديد  او عدم تشديد العقوبة تبعا لما يراه مناسبا  وفي هذا يقول الدكتور بوسقيعة 

ومنثم فإن ، وفي كل الاحوال فإن القانون لا يلزم القضاة بتطبيق العود حال توافر شروطه    

1 .تطبيق أحكام العود أمر جوازي متروك لتقدير قضاة الموضوع   

 

.301حاتم حسن موسى بكار, مرجع سابق ص.  -1  

 

 الفرع الثالث 

ضوابط السلطة التقديرية للقاضي في الاخذ بالظروف    

 

المقصود من حيث هذه المسألةهو بيان نوع السلطة التقديرية  التى تخول للقاضي في إستخلاص     

والحيلولة دون  تعسف  القاضي في إ ستعمال هذه السلطة ، ظروف التى تؤدي إلى تخفيف العقوبة  ال

فغاية هذه الضوابط هي تحقيق .أو يشدد فيما لا مجال فيه للتشديد ، فيخفف فيما لا مجال للتخفيف 

1:و من ثم يمكن بحث هذه الضوابط في طائفتين ، أغراض العقوبة   

 

الفقرة ) ، ثم الضوابط المتعلقة بشخصية المجرم ( الفقرة الاولى ) المتعلقة بالجريمة أولاها الضوابط     

( الثانية   

 الفقرة الاولى 

الضوابط المتعلقة بالجريمة   

     

وزمان ومكان  إرتكابها و ، ومحل الجريمة ، على القاضي أن يلاحظ في تقدير العقوبة إلى نوع     

فقد يرتكب اغلقاتل جريمة القتل دون أن ينكل بالمقتول  فيكون ذلك ، م عنها  والنتيجة التى تنج، وسيلتها 

و نتيجة . والقتل العمد بالسم اشد عقوبة من القتل بوسيلة أخرى و هذا ما يتعلق بالوسيلة ، ظرفات مشددا 

، ففا فضألة الضرر الناجم عن الجريمة تعتبر ظرفا مخ، أو يخفف العقوبة ، الجريمة من أهم ما يشدد 

3.وجسامته تعتبر ظرفا مشددا   
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. 320أحسن  بوسقيعة , الوجيز في الق انون الجزائي , مرجع سابق ص  .  -1  

219حتى  212ناصر علي ناصر الخليفي, مرجع سابق, ص.  :أنظر  --3    

 

 الفقرة الثانية 

الضوابط  المتعلق بشخصية المجرم  
*

 

 

وخلق المجرم  وسلوكه وقت ، قوبة إ لى دوافع إرتكاب الجريمة على القاضي أن ينظر في تقدير الع    

كما على القاضي . وظروف حياة المجرم الشخصية والعائلية و الاجتماعية  ، إرتكاب الجريمة وبعده 

وهو ما يسمى بالركن المعنوي للجريمة من قصد و خطأ ، النظر للقصد الجنائي  لدى المجرم   

 

فيخفف ، على إرتكاب  الجريمة  يكشف بلغ خطورة شخصية المجرم  و تصور القاضي للباعث     

فمن  البواعث التى يستحق صاحبها تخفيف العقوبة ، العقوبة أو يشددها تبعا لمقدار تلك الخطورة   

او خشية العار  فمن غرتكب جريمة لتلك ، والعطف ، والحب ، والغيرة ، حفظ الشرف  ،عليه هي 

من البواعث التي تشدد العقوبة على صاحبها الإ نتقام و الحسد و الطمع و  و، البواعث خففت عقوبته 

 ةثارية ايكيف، وتتعلق ، ب الإشكالات التي تثيرها مسألة الظروف المشددة ، على ان هناك بعض  الكبر

تأ ثير الظرف المشدد على الشريك؟  اد متد، مدى امسألة الظروف المشددة أمام قاضي الموضوع ؟   

.إذا إ جتمع ظرف مشدد مع أخر مخفف فماذا  نطبق  ؟  وفيما   

   

.هذه الاشكالات قد تكون محل اجتهاد قضائي ملزم نظرا لتاثيرها في الدعوى الجزائية       
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        في مجال  ,على شخصية الجاني  .وباجراء بحث اجتماعي  - 3, صحيفة السوابق القضائية    -1:  ويستعان لتبيان ذلك ب  -* 

ق انون  الاجراءات الجزائية  :  من 2فقرة    022:محاكمة  الاحداث طبق ا للمادة    
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 الأولالفصل 

 مدلول السلطة التقديرية للقاضي الجزائي

 

إن مرحلة الحكم هي المرحلة الحاسمة و الفاصللة يلي اللى ول الئيا ،لة ك أللغ ين اا،لة اللى ول هلي     

الوصول إلى حكلم حاسلم ل لا و  لاىل ،حلمن حللوه الملج م ملن ئ لة ك و ،حملي المئجملو ملن  لرور  و 

 ة يخرل و لا ،مكن الوصول ل أا الحكم و إىراكه إلا باسجعمال ،حمن حه المحرور بئبر حرر  من ئ

اللاحي لسلطجه الجلى،ر،ة و الجي ،سجط،و من خلال ا المواينة ب،ن الأىللة ووسلا ل ابابلا  ك و ،حلايا ب لا 

 لى حلوه المج م ملن ابهلىار ك وأللغ ،منلو اللاحلي ملن الجعسلح و اللجحكم  نلى ممارسلجه ل لأ  السللطة 

نما ،كون بصىى إسلاط المطروح  ل،له ملن  ناصلر واةع،لة  للى ملا هلو منصلوي  ل،له يلي الجلى،ر،ة ح،

ةانون العلوبا  من  ناصر ةانون،ة و كأا ح،نما ،لوم بجلى،ر  و اخج،ار الأار اللانوني للئر،ملة سلواك كلان 

 . لوبة او جىب،ر امن

 

للغ ين هلأا الأخ،لر ،للوم خلال لا بألغ جعجبر السلطة الجلى،ر،لة المئلال الخصلج لائج لاىا  اللاحلي أو    

بن اط  للي مسج ىيا به الوصول إلى حكم ،حله العىالة باكج ايه للحل،لة و مواينجه ب،ن المصلحة الفرى،ة 

 : ك و من خلال هأا الجم ،ى ،كون لياما  ل،نا الجطره لـ و مصلحة الئما ة 

 ( .المبحث الأول )  ي الئيا يـمف وم السلطة الجلى،ر،ة لللاح

 ( . المبحث الااني )  يـي الئيا ـة لللاحـة الجلى،ر،ــسلطال

 ( .المبحث الاالث ) السلطة الجلى،ر،ة لللاحي الئيا ي   حوابط
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 المبحث الأول

 مفهوم السلطة التقديرية للقاضي الجزائي

 

المئلرى  ك وهللو  إن الللانون وحلو ب للىح حما،لة المئجملو ك و الج للر،و ،للوم بون لاك اللوا للى اللانون،لة    

ولكن وئوى اللا ى  لا ،عني الحى من الااهر   ك حرور  جفرح ا حائة الناس إلى حى يىنى من الاسجلرار

 .الجي وحع  من ائل ا ك إأا لا بى من يا ل،ة جعاصر وئوىها كلا ى  ةانون،ة 

النالام ك ياللاحلي وم كلة الفعال،ة جحلل بواسلطة السللطة اللحلا ،ة با جبلار اللركن الر ،سلي يلي ةانون،لة  

،جىخل إأا ما ا جرض الح،ا  اللانون،ة  ارض و ألغ من خلال ممارسجه لولا،ة اللحاك ك و ما جخوله هاجه 

الولا،للة مللن سلللطة جطب،لله اللللانون و  ل،لله ،مكللن اللللول ين ولا،للة اللحللاك هللي الأسللاس يللي من لل  السلللطة 

ا،،ر و حوابط و هأا ما سنجناوله بالىراسة يي الجلى،ر،ة لللاحي و الجي لا ،مارس ا بوطلاه إنما جحكمه مع

 :هأا المبحث و ألغ من خلال 

 ( .المطلج الأول ) لللاحـي الئيا ي  ةـجعر،ح السلطة الجلى،ر،

 ( .المطلج الااني ) السلطة الجلى،ر،ة لللاحي الئيا ي   خصا ي
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 تعريف السلطة التقديرية 

 

السلطة الجلى،ر،ة لللاحي الئيا ي من خلال الجطره للاجئا  الأول الأي ركي  لى  ،ح نجناول جعر    

جعر،ح السلطة الجلى،ر،ة لللاحي الئيا ي مكجف،ا بابةجصار  لى ئيك ىون آخر يجار  ،ركي  لى ئانج 

طابلة الجك،،ح الئيا ي و جار  يخرل ،ركي  لى يىلة ابابا  و يي يخرل ،ركي  لى جلى،ر العلوبة يو م

 ( الفرع الأول ) و هأا يي الوةا و باللانون 

ام نجطره للاجئا  الااني من الفله و الأي حاول الالمام بكل ئوانج السلطة الجلى،ر،ة لللاحي الئيا ي 

يكان ئامعا ل أ  الئوانج السابلة مانعا لكل لبس يي الجعر،ح و هأا ما سنجناوله جح   نوان الجعر،ح 

 ( .الفرع الااني ) الموسعة لللاحي الئيا ي المعجمى  لى السلطة 

 

 الفرع الأول 

 التعاريف المركزة على جزء دون الاخر 

 

يللي إطللار   1الئنللا ،،ن بصللىى جعر،للح موحللى لسلللطة اللاحللي الئنللا ي الجلى،ر،للةالفل للاك لللم ججفلله كلمللة     

الئيا ي يي إطار معالئجه الئنا ،ة يجعىى  يرا  م ب  ن جعر،ح السلطة الجلى،ر،ة لللاحي لى ول ل نارهم

 .للى ول العموم،ة يي يجر  المحاكمة و ألغ من خلال الياو،ة الجي ،نار من ا كل يل،ه 

 

) يركــي ئيك من الفله  لى جعر،ح السلطة الجلى،ر،ة لللاحي الئيا ي معجمىا  لى الجك،،لح الئيا لي     

لسللطة الجلى،ر،لة لللاحلي الئيا لي ملن ك يح،ن ركلي ئانلج آخلر ملن الفلله  للى جعر،لح ا( الفلر  الأولى 

ك يحلل،ن أهللج ريي آخللر إلللى ةصللر الجعر،للح  لللى جلللى،ر ( الفلللر  الاان،للة ) خلللال ربط للا ب ىلللة ابابللا  

(  الفلر  لرابعة ) ك و أهج آخرون إلى ةصرها يي إطار جطابه اللانون بالوةا و ( الفلر  الاالاة ) ة ــالعلوب

.      

 

 

 

 الفقرة الاولى

                                                 
   ، ص                                                4/حاتم حسن موسى بكار ، سلطة الق اضي الجنائي تقدير العقوبة و التدابير الاحترازية ، الدار الجماهيرية ط  - 1

     411  
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 ف المعتمد على التكييف الجزائي للجريمة التعري

 

الجلى،ر الحر المسبج لعناصر ابابا  يي الى ولك  و هلو البلى،ل لنالام ابابلا  " يعري ا البعض ين ا     

هلأا الجعر،لح ا،لر ". المل،ى ك ح،ث ،ع،ن الم لرع يىللة مع،نلة لا ،لحلي اللاحلي بابىانلة إلا بنلاكا  ل، لا 

ماله  لللى السلللطة الجلى،ر،للة الممنوحللة لللاحللي بئم،للو يئيا  للا ك ألللغ لان ئللامو مللانو و ألللغ لعللىم ا للج

الجي ني  ل، ا الم لرع  1المعرح ةصر جعر،فه  لى سلطة اللاحي الجلى،ر،ة يي الأىلة ووسا ل ابابا  

ج ياللاحلللي .ا.ه ملللن  (483ك 413ك 444ك 441ك 444ك 443ك 444)الئيا لللري انطلاةلللا ملللن الملللواى 

بوسلا ل مع،نلة ك و ،مكلن لله ين ،خجلار يي وسل،لة كانل   ل اى  يو ا جرايلا يو خبلر  يو الئيا ي ا،ر مل،ى 

محررا يو ا،رها ك و له الحر،ة ي،حا يي جلى،ر مىل ة،مة كل من هأ  الوسلا ل و ملىل حئ،ج لا و ىلالج لا 

 2 .يي ابو  الج مة يو نف، ا 

 

يلي جللى،ر العلوبلة و لا يلي جلىاب،ر اللاحلي الئيا لي  ةو لم ،جعلرض المعلرح ي،حلا يلي جعر،فله لسللط    

 الأمن ح،ث وحو الم رع حى،ن للعلوبة حى يةصى و حى اىني و جرغ لللاحي 

مئللالا ب مللال سلللطجه الجلى،ر،للة ك و سلل ي المعللرح ي،حللا  للن أكللر سلللطة اللاحللي يللي إ طللاك الوصللح 

 . و هو ما ،عرح بالجّك،،ح 3للواةعة يي إ،ئاى الني اللانوني الوائج  لى الأيعال

 

 الفقرة الثانية 

 التعريف المعتمد على تقدير أدلة الإثبات 

 

جلللغ الحالللة الأهن،للة و النفسلل،ة يو ألللغ الما للر الللأي ،وحلل  وصللول " و ري للا الللبعض الأخللر بلوللله     

 ".  اللاحي باةجنا ه لىرئة ال،ل،ن بحل،لة واةعة لم جحىث جح  بصر  بصور   امة 

صلاحبه  للى جب،لان ملا لللاحلي الئيا لي ملن السللطة  للى الأىللة وهأا الجعر،ح ي،حلا ةاصلر يللى ي جملى 

يبللالرام مللن ين ل للأا الأخ،للر السلللطة الجامللة يللي بحللث الللىلا ل و المسللجنىا  الملىمللة   4ووسللا ل ابابللا 

بجلى،م ا جلى،ما صح،حا ويي مواينة بعح ا بالبعض الآخلر وجلرئ،  ملا جطمل ن نفسله إل،له جرئ،حله من لا 

                                                 
 (.444)، ص   4114مسعود زبدة ، القرائن القضائية ، المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية الرغاية ،  - 1
       محمد محدة ، السلطة التقديرية للق اضي الجزائي ، مجلة البحوث و الدراسات المركز الجامعي بالوادي ،العدد الأول   - 2

 (44)، ص 4111افريل  
         الشواربي ، سلطة المحكمة الجنائية في تكييف و تعديل و تغيير وصف الاتهام في الفقه و القضاء ،منشاة    عبد الحميد - 3

 ( .41)، ص 4181المعرف الإسكندرية ،                                      
 (.44)محمد محدة ، المرجع السابق ، ص   - 4
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لا ين سلطجه لا جلجصر  لى هأا  الئيك يلط بل جسبله إلى ك ا 1 انه واةعة الى ولويي اسجخلاي ما ،رل 

  2سلطجه يي جحى،لى العلاةلة بل،ن الأيعلال الموئلوى  يلي العلالم ملن ئانلج واللني الللانوني ملن ئانلج آخلر

وججلل خر  للن ألللغ الئلليك سلللطجه يللي جلللى،ر العلوبللة أا  الحللى،ن كوكللألغ سلللطجه يللي الاللروح الجخف،للح 

 .ه ي،حا يي وةح جنف،أ العلوبةوسلطج

 

 الفقرة الثالثة

 التعريف المعتمد على تقدير العقوبة 

 

و ري ا آخر ب ن ا ةىر  اللاحي  لى الملا مة ب،ن الاروح الواةع،ة للحاللة المعروحلة  للى اللاحلي     

 للى وئله واروح مرجكب ا والعلوبلة الجلي ،لررهلا يو الجلىب،ر اللأي ،نيلله حلمن الأطلر المللرر  ةانونلا 

 3 .،حله الجنس،ه ب،ن المصال  الفرى،ة والائجما ،ة

 

وهأا الجعر،ح ي،حا كسابل،ه كان ةاصرا يخلأ ب له واحلى ملن السللطة الجلى،ر،لة ويهملل يئلياك يخلرل     

ي ي المكملة ل أا الئيككيالمعروح يي هأا الجعر،ح  لم مة لا ،مكن ا الجغاحي  ن ا ب ي حال من الأحوا

ملن  ية اللاحي جئا  الأىلة ووسا ل ابابا  والجي جمجو اللاحي من خلال ا بلىور ا،ئلابارجكي  لى السلط

 خللال يطللاه حر،جله يلي الاسللجعانة بوسلا ل ابابلا  ىون حصلرها ةبللل الم لرع كومجئلاهلا ي،حلا سلللطة

ين  اللاحي الئيا ي يي إسلاط الوةا و المعروحة  ل،ه  لى الني اللانوني الملا م وهأا ملا ،ئعلنلا نللول

 .الجعر،ح ي،حا ل،س ئامعا ولا مانعا

 

 

 

 

 

 الفقرة الرابعة 

 الجعر،ح المعجمى  لى مطابلة اللانون بالوةا و 

 

                                                 
 (. 43)ص   4114دئ الأحباب و طرقه ، دار الجامعة الجديدة للنشر ،محمد حسين منصور ، ق انون الإثبات مبا - 1
 (41)عبد الحميد الشواربي ، سلطة المحكمة الجنائية ، المرجع السابق ، ص - 2
 (.411)حاتم حسن موسى بكار ، المرجع السابق ، ص    - 3
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و ري ا آخرون ب ن ا ن اط  للي ،رمي إللى الك لح  لن ملىل جطلابه المللىما  الكامنلة يلي  ناصلر     

جلم ك لح هلأا الجطلابه يلون الأالر النياع ك مو الملىما  النموأئ،ة المنصوي  ل، لا يلي الللانون يلوأا ملا 

   1. اللانوني يو النج،ئة اللانون،ة جنطله من اللا ى  اللانون،ة لجحكم المركي المجنايع  ل،ه

وهأا الجعر،لح ي،حلا مبجلور لأنله ةصلر جعر،لح السللطة الجلى،ر،لة  للى ئليك ملن يئيا  لا و المجمالل يلي 

لواةلو بالللانون ك و يهملل يئلياك يخلرل لا ،مكلن ين العمل،ة الأول،ة الجي ،لوم ب ا اللاحي و هلي مطابللة ا

،كجمل الجعر،ح إلا ب ا ك و بىون ا ،كون هأا الأخ،ر ةاصرا و لا ،جما ى مو الجطلورا  الحاصللة يلي هلأا 

العصر خاصة و ين الس،اسة الئنا ،ة الحى،اة لجلر،لر العللاج جحلجم ملن  اللاحلي سللطة واسلعة يلي جلر،لر 

     2 .،ما ،جعله بجلى،ر الأىلة و إابا  ابىانة و جحى،ى العلوبا  و الجىاب،ري.العناصر المخجلفة للى ول

 

 الفرع الثاني

 التعريف المعتمد على السلطة الموسعة للقاضي الجزائي  

  

جلغ الصلاح،ة "ومن ام يوننا نرل بان الجعر،ح الأي ،صل  لسلطة اللاحي الجلى،ر،ة بصور   امة هو     

ا ي يي الجلى،ر الحر للواةو ووسا ل ابابا  يي الى ول ك مو وحو  لوبة او جىب،ر المخولة لللاحي الئي

امن ،جلاكم مو يحىاه المئرم من حرر للمئجمو و يي هأا الجعرح جكون السلطة الجلى،ر،ة ةى ية،م   للى 

بول ما ،لجنو الاث اخج،ارا  ك اخج،ار الني اللانوني الوائج الجطب،ه ك و اخج،ار الىل،ل و جلى،ر  و ألغ بل

به من يىلة و ريض ما لا ،لجنو به معجمىا يي ألغ كلله  للى ملا ،مل،له  ل،له حلم،ر  و جفك،لر  ك و اخج،لار 

العلوبة او الجىب،ر المناسج جبعا لللا ى  المجعارح  ل، ا إن العلوبا  يوائلر و ئلوابر ك و أللغ كلله ويله 

ة الجلى،ر،لة جحل،ه و ججسلو جبعلا لنلوع النالام ما ،جراكل لللاحي من جحل،ه للصلال  العلام ك و هلأ  السللط

 3 .المعجمى 

 

 ن حل،لة من  الم روع  لللاحي سلطة جلى،ر،ة ةبل ما ،ي،ى  ن نصح ةرن  cucheوللى  بر كوش     

إن الجار،خ الحى،ث للانون ،مكنله ين ،حلم يصللا بعنلوان الجنلايل الجلىر،ئي للم لرع  لن سللطاجه " بلوله 

 4 " .أا الجنايل جاما للاحي ك و ال،وم يصب  ه

 

                                                 
 (.444)جع السابق ،صعبد الحميد الشواربي ، المسؤولية القضائية في ضوء الفقه و القضاء ، المر  - 1
 (43)أكرم نشأت إبراهيم ، المرجع السابق ، ص  - 2
 (44)محمد محدة ، المرجع السابق ، ص   - 3
 (44)أكرم نشأت إبراهيم ، المرجع السابق ، ص    - 4
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إن ا لص،لة بعمل اللاحي يي المناي لة المطروحلة من خصا ي السلطة الجلى،ر،ة لللاحي الئيا ي ك     

  1. ب،ن سواك ي،ما ،جعله باللانون المنام لأصل الحه ك يم اللانون ابئرا ي 

 

 : و نفصل خصا ي السلطة الجلى،ر،ة لللاحي الئيا ي من خلال الفلرا  الجال،ة     

 ( .الفلر  الأولى ) حر،ة اللاحي يي إطار الجك،،ح الئيا ي 

 ( . الفلر  الاان،ة ) إخج،ار اللاحي الئيا ي للعلوبة الملا مة 

 ( .  الاالاة الفلر) الىور اب،ئابي لللاحي الئيا ي يي جس،،ر الى ول العموم،ة 

 ( .الفلر  الرابعة ) حر،ة اللاحي الئيا ي بالاسجعانة بكاية يىلة ابابا  

 .( الفلر الخامسة ) حر،ة اللاحي الئيا ي يي جلى،ر ة،مة حئ،ة اىلة الاابا  

 

 الفرع الاول

 حرية القاضي الجزائي في التكيف الجزائي للجريمة

 

 ي ح،نما ،فصل يي اللى ول الئيا ،لة هلو البحلث يلي اللني ح،ث ين كل ن اط ،لوم به اللاحي الئيا    

و هأا البحث هو ئلوهر السللطة الجلى،ر،لة الجلي   2اللانوني الأي ،را  صالحا للأ مال  لى وةا و النياع ك

،مارس ا اللاحي الئيا ي يي ين اللاحي بمئرى ىخلول الأيعلال إللى ح،لي  ،با لر بفحلي جللغ الأيعلال و 

و إأا ما نئ  اللاحي الئيا ي يي وةا و الى ول  لى  3وني الوائج الجطب،ه  ل، ا ألغ ب،ئاى الني اللان

ني مع،ن ك يس،سجرسل يي ي ماله لسلطجه الجلى،ر،ة و لكن هأ  المر  يي وسا ل ابابلا  ح،لث جعلى هاجله 

ر،ة الأخ،ر  المئال الخصج لأ مال اللاحي الئيا ي لسلطجه الجلى،ر،ة يلى جرغ له الم رع يسحة من الح

ح،ث لا ،ليمه ب خأ ىل،ل بع،نه ك بل ،سم  له بلبول يي ىل،ل ك و ،ىع له سلطة جللى،ر الل،ملة اللانون،لة لكلل 

ىل،للل و إأا جعللىى  الأىلللة يمللام اللاحللي و جعارحلل  يلللا جفاحللل ب،ن للا يللي أاج للا ك و إنمللا جنعلللى الصللىار  

لاحلي الئيا لي ب  ملال سللطجه الجلى،ر،لة و ،لوم ال  4 .لأححاها باللبول لىل اللاحي و يكارها إةنا ا له 

للمر  الاالاة ح،نما ،كون بصىى جحى،ى العلوبة ك و اخج،ار اللاحي للعلوبة ،ئج ين ،جم ويلا لمع،لار ،حلعه 

 .الم رع 

 
                                                 

        الجامعة    دار( دراسة تحليلية و تطبيقية  ) نبيل إسماعيل عمر ، سلطة الق اضي التقديرية في المواد المدنية و التجارية  .- 1

 (44)ص   4114الجديدة للنشر ، الإسكندرية ، 
 (. 34)نفس المرجع السابق ، ص  - 2
 (41) عبد الحميد الشواربي ، سلطة المحكمة الجنائية في تغيير وصف الاتهام ، المرجع السابق ، ص   - 3
 (.334)عوض محمد عوض ، المرجع السابق ، ص   - 4
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 الفرع الثاني

 إختيار القاضي الجزائي للعقوبة الملائمة

 

الجلى،ر،لة ين ،سجر لى يلي أللغ و ،وصي بعلض الفلله ب نله ،ئلج  للى اللاحلي  نلىما ،ملارس سللطجه     

بجوئ، ا  اانو،ة ىة،لة للاسجعانة ب ا يي حالا  مع،نة ك و ،جحله هأا الاجئا  نحو إر اى اللاحي يي ك،ف،ة 

 : اخج،ار العلوبة يي صورج،ن 

 

ين ،حىى العوامل او الاروح الجلي جسلاهم يلي جكلو،ن ال خصل،ة ابئرام،لة و ،بل،ن ابملارا  الكا لفة     

 .ج ا لمىل خطور

ين ،را ي الم رع ئانج الرىع العام ي،وصي بالج ى،ى  نى العلاج  لى مرجكبي بعض الئرا م الجلي و    

 1،راها بالغة المساس بال عور العام 

 

الحايي الأصلي للم رع الحى،ث إلى من  اللاحلي مي،لىا ملن السللطة الجلى،ر،لة يلي جحى،لى العلوبلا   و     

رو ه الالااة المج عبة من العلوم الب،ولوئ،ة و النفسل،ة و الائجما ،لة الجلي ،مكن يي حلا ه  لم ابئرام بف

جوال  خلال الما ة سنة الأخ،ر  ك يي ي ماه الجكو،نا  الب ر،ة و العلاةا  ابنسان،ة ك و ك ح  ن جبا،ن 

،ر هأ  الجكو،نا  و العلاةا  ك بلىر  ىىها ك مملا ي لاع و ،لا ،لحلي ،ملن  اللحلا  سللطة واسلعة يلي جللى

العلوبا  و الجىاب،ر لجمك،ن م من موا مج ا مو ملجح،ا  اللىياع الائجملا ي و إصللاح المئلرم ك جبعلا لكلل 

 .2حالة بأاج ا بما جحمنه من إئرام مجما،ي 

 

 

 

 الفرع الثالث

 الدور الإيجابي للقاضي الجزائي في تسيير الدعوى العمومية

 

                                                 
 (.441)القضائية ، مرجع سابق ، ص    ةلمسؤوليعبد الحميد الشواربي ، ا - 1
 ( 44)أكرم نشأت إبراهيم ، المرجع السابق ، ص  - 2
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،ر الى ول و يي إئراكا  ابابا  ،مكن اللاحي المىني موةفا ا،ئاب،ا يي جس، ،لحاللاحي الئيا ي  و    

لان  1الأي ،كون ىورها سلب،ا ،لجصر  لى المواينة ب،ن الأىلة الجي ،لىم ا الطريان ام ،لرئ  ي، ملا االلج

الخصومة ل،س  مئرى نياع يرىي بل ين للمئجمو مصلحة ح،و،ة يي اسجلرار الأوحاع و ا ور العىاللة 

حللي ،عللى ممللالا للمئجمللو ب للأا اللللانون خللول اللاحللي سلللطا  واسللعة ،لل ىي و انجصللار الحلله ك و اللا

بملجحللاها ىورا ا،ئاب،للا يللي جلللى،ر الأىلللة و اسللجكمال ا حجللى ،للجمكن مللن الوصللول إلللى الحل،لللة ك و ،لجلليم 

اللاحي باسجخلاي الوةا و الصح،حة يي الى ول ك وان ،حكم باجخاأ ما ،را  مناسبا من إئراكا  ابابا  

الملبول من ا ةانونا ك يله ين ،سجوئج الخصوم و ين ،وئه ال،مل،ن المجمملة ملن جلللاك نفسله و ين يي حىوى 

 . ،نجلل للمعا،نة و ين ، مر بالجحل،ه و سما ه من   وى و ين ،نجىج خب،را  نى الاةجحاك 

 2 .و له ي،حا ين ،عجمى ةر،نة ىون يخرل او ،فحل ةول  اهى  لى يخرل او ريي خب،ر  ن الأخر 

 

 الفرع الرابع

 حرية القاضي الجزائي في الاستعانة بكافة أدلة الاثبات

 

 ن ا مطللة يي الاسجعانة بكل وسا ل ابابلا  و جللى،رها ك يللى اسلجلر الفلله و بججم،ي السلطة الجلى،ر،ة و    

ينلواع  اللحاك يي يرنسا  لى ين السلطة الجلى،ر،ة لللاحي للاسجعانة بوسا ل ابابا  ، مل جطب،ل ا ئم،لو

المحاكم الئيا ،ة ك محاكم المخالفا  ك و الئن  و الئنا،ا  ك و ملن ناح،لة يخلرل ،فلره الللانون الفرنسلي 

ملن  444و الم رع الئيا لري نحلى نفلس المنحنلى ح،لث جلني الملاى  . ب،ن اللحا  الم ن،،ن و المحلف،ن 

خلاي و الاهر ين نلي الملاى  ةانون ابئراكا  الئيا ،ة  لى ين اللاحي ،صىر حكمله جبعلا لاةجنا له ال

واح  يي  موله لكاية ينواع المحاكم الئيا ،ة ح،ث انه لم ،لصر مبىي جطب،ه الجلى،ر،ة  لى ئ ة ةحا ،ة 

مع،نللة و هللو بللألغ ، للمل بابحللاية إلللى المحللاكم العاى،للة المحللاكم الاسللجانا ،ة و من للا محللاكم ابحللىاث و 

مللن ةللانون ابئللراكا   481لمحلفلل،ن مللن خلللال المللاى  المحللاكم العسللكر،ة و نئللى نفللس الج ك،للى بالنسللبة ل

الئيا ،ة يي يلرج ا الأخ،ر  و ألغ بنص ا  لى ال،م،ن الأي ،وئه ر ،س محكمة الئنا،ا  للمحلف،ن و الأي 

 .ةراراج م حسبما ،رجح،ه حم،رهم و ،لح،ه اةجنا  م ال خصي  ا،لسم بموئبه المحلفون بان ،صىرو

 

من ةانون ابئلراكا  الئيا ،لة  للى حر،لة اللاحلي يلي الاسلجعانة  413ى  ومن ئ ة يخرل ج كى الما    

حسابا  ن الوسا ل الجي  اإن اللانون لا ،طلج من اللحا  ين ،لىمو" ب ،ة وس،لة من وسا ل ابابا  بنص ا 
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و يلي هلأا اللني ي طلى الم لرع لللاحلي الحر،لة يلي الاسلجعانة ..." ب ا ةى وصلوا إللى جكلو،ن اةجنلا  م 

،ل الأي ،سجر،  إل،ه حم،ر  ك و ،سجبعى كل ىل،ل لا ،لجنلو بله ك ،سلجوي يلي أللغ ا جلراح الملج م ملو بالىل

ال لل وى او جلللار،ر الخبللراك او المحللررا  الجللي ،مكللن ين ،حجللوي  ل، للا ملللح الللى ول او اللللرا ن الجللي 

 .جسجخلي من ا 

 

أر  ل،له الاطم نلان إللى يي من لا يكما اطم ن حم،ر اللاحي إلى صىه ىل،ل من ا اخأ به ك و كلملا جعل    

انصرح  ن الأخأ به ك بغ،ر رة،ج  ل،ه مجى كان يي جلى،ر  العام لم ،خرج  ن حلىوى الصلواج يلي ي لم 

 . الىل،ل و  ن حىوى المنطه الملبول يي الاسجىلال به

 

إلا  كمللا ين اللاحللي للل،س مليمللا بالاسللجعانة بوسللا ل ابابللا  بجرج،للج او جللىرج معلل،ن ي للو ا،للر مللليم    

لللاحلي إأ ،ئلوي للمحكملة ين  باسجئواج المج م و سماع ال  وى كو ي،ما  ىا ألغ ،رئو السلطة الجلى،ر،ة

جكجفي ب ل اى   لاهى واحلى يللط لجكلو،ن اةجنا له بوىانجله الملج م و للو كلان أللغ ال لاهى هلو الملى ي بلالحه 

 1 .المىني 

 

 الفرع الخامس

 أدلة الإثباتحرية القاضي الجزائي في تقدير قيمة حجية 

 

وإلى ئانج إطلاه سلطة اللاحي الجلى،ر،ة يلي الاسلجعانة بكلل وسلا ل ابابلا  يلان الم لرع ةلى يطلله     

 ي،حا لللاحي السلطة الجلى،ر،ة لجلى،ر ة،مة كل جلغ الوسا ل و ب،ان مىل حئ،ج ا و ىلالج ا  لى ابو  

 

 2 :سلطج،ن جلى،ر،ج،ن  الج مة او نف، ا ال يك الأي ،ئعل من هأ  الخاص،ة مركبة من

 

يول مللا المجعللللة بالاسللجعانة بكايللة وسللا ل ابابللا  و الاان،للة و المجمالللة يللي جلللى،ر هاجلله الوسللا ل سللواك     

 .بابابا  او بالنفي 

 

 444يكى الم رع الئيا ري  ن سلطة اللاحي الئيا ي يي جللى،ر الأىللة  ملن خللال نلي الملاى  وةى     

 .يا ،ة و الجي جني  لى ئم،و  ناصر ابابا  ججرغ الحر،ة لجلى،ر اللاحي من ةانون ابئراكا  الئ
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الللانون لا ،رسلم لللحلا  ةوا لى ب لا " من ةانون ابئراكا  الئيا ،ة نصل   للى انله  413كما ان الماى  

معنلى أللغ ين اللاحلي و ك  ...."ل ا  لى الأخي جلى،ر جماما و كفا،لة ىل،لل ملا  ا،جع،ن  ل، م ين ،خحعو

ى يي جلى،ر الأىلة المطروحة  ل،ه و يي جرئ،  بعح ا  لى البعض الأخر ك سواك يكان  ىل،لا مبا را حج

م ى،ا بأاجه إلى النج،ئة الجي انج ى إل، ا اللاحي يم ىل،لا ا،ر مبا ر ،جوصل بواسطجه اللاحي إلى جكلو،ن 

صول إلى الحل،للة يلوأا كلان  للى إةنا ه بعى بأل مئ وى  للي ،لوم  لى ملاحاة الوةا و  الجفك،ر ي، ا للو

اللاحي ين ،كون اةجنا ه بناك  لى البحلث و الجفك،لر ووين ىة،له للوةلا و المطروحلة يمامله وين ،لجم أللغ 

بخحو ه للوا ى المنطه و الاسجنجاج المنطلي يان مطالبة الم رع للاحي الموحوع بوجباع ةوا ى مع،نلة 

ةو  خاصة من ناح،ة ابابا  هو يي الحل،لة مصاىر  لحر،ة يي جلى،ر الأىلة المطروحة يمامه او إ طا  ا 

 1 .اللاحي الأساس،ة يي وين  ناصر ابابا  المجعللة و جلى،رها  لى الوئه الأي ،رجاح إل،ه حم،ر  

 

سا ى  السلطة الجلى،ر،ة الممنوحة لللاحي يي الجخلي من اسجعمال وسا ل الجعأ،ج ك و ألغ هأا وةى     

سلطة الجلى،ر يي اسجعمال الأىلة و جلى،رها يىل إلى  ىم اسجعمال وسا ل الجعأ،ج ألغ  لان إ طاك اللاحي

لان طره  لم،ة اكج لف  حلى،اا ،سلجط،و اللاحلي ين ،سلجعمل ا للوصلول إللى الحل،للة و ملن الم اسلجبعى  

طر،لة و يكر  ين ابةرار و الا جراح هو س،ى الأىلة ك و انه لابى من الوصول إل،ه و الحصول  ل،ه ب ،ة 

 2. لو اسجعملنا وسا ل الجعأ،ج و إلا ما ابج  الج مة 

 

 

 

 

 المبحث الثاني

 الاتجاهات الفقهية في تقدير السلطة التقديرية للقاضي الجزائي 

 

للى جعرحنا يي المبحث الأول إلى ىراسة مف لوم السللطة الجلى،ر،لة لللاحلي الئيا لي و وحلحنا ب ن لا     

الجعار،ح المركي   لى ئانج مع،ن من هلأا المف لوم و هوابجئلا  الأول و  جرجكي  لى إجئاه،ن يي إطار

الأي كمله ابجئا  الااني من الفله بح،ث حاول جفاىل هأا النلي يئلاك بجعر،لح ئلامو ملانو ،حجلوي  للى 

كل ملا ،مكلن ين جنصلج  ل،له السللطة الجلى،ر،لة لللاحلي الئيا لي كملا جعرحلنا و يلي نفلس المبحلث إللى 
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السلللطة الجلى،ر،للة و وحللحنا ين للا لصلل،لة بعمللل اللاحللي يللي المناي للة المطروحللة بلل،ن خصللا ي هللأ  

 . الأطراح ي،ما ،جعله باللانون المنام لأصل الحه يو اللانون ابئرا ي 

 

 جناي ل  السللطة الجلى،ر،لة لللاحلييما يي هلأا المبحلث يسلنحاول ين نجنلاول ابجئاهلا  الفل ،لة الجلي     

 : الاث نار،ا   ةالئيا ي من خلال ىراس

 ( .المطلج الأول ) يي جلى،ر السلطة الجلى،ر،ة لللاحي الئيا ي موحو ،ة النار،ة ال

 ( .المطلج الااني ) يي جلى،ر السلطة الجلى،ر،ة لللاحي الئيا ي   خص،ةام النار،ة ال

 .( المطلج الاالث ) يي جلى،ر السلطة الجلى،ر،ة لللاحي الئيا ي  .مخجلطة ام النار،ة ال

 

 المطلب الاول

 في تقدير السلطة التقديرية للقاضي الجزائي  النظرية الموضوعية 

 

 

اللاحي بح،ث ،حىى الم رع الأىلة الجي ،ص  له الارجكاي او الا جملاى  ل، لا  نلى  جل،ى هاجه النار،ا     

جويى كامللل وطلله يللوأا مللا ةللام الللىل،ل و اسلل كالحكللم بابىانللة  ك و كللألغ  للروط كللل ىل،للل و ةوجلله اللانون،للة 

 روطه ك كان  لى اللاحي الالجيام به ووئلج  ل،له الحكلم بابىانلة حجلى و للو كلان اللاحلي ملجنعلا يلي 

و  1ةرار  نفسه بغ،ر م ىل الىل،ل ك يم إأا جخلح الىل،ل او جخلفل  بعلض  لروطه ك وئلج الحكلم بلالبراك 

م سلواك ك و منله يللا مئلال هنلا لجفر،لى نج،ئة لألغ لا ،فره اللاحي بل،ن الأيلراى يلي جوة،لو العللاج ك يكل ل

نحللل هلأ   و الفصلل ي، لا 2العلاج لان العلاج محىى جبعا لئسامة الئر،مة يلا يره ب،ن العا لى و المبجلى  

الفرع ) ام من خلال الجطره إلى ىراسة ركا يها ك  ( الفرع الأول ) ا ـة ن  ج ـلال ىراسـن خـة مـالنار،

 .( الااني 

 

 الفرع الاول

 السلطة التقديرية للقاضي الجزائي  زـئركا 
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حصلر وسلا ل ابابلا  و جع،،ن لا جع،،نلا ىة،للا ول لا ك  ي: اللاث ئوانلج خللال  نجناول هأ  الركا ي من     

 .حلوة م بغ،ر هأ  الوسا ل  ابابحاية إلى جحى،ى ة،مة كل من ا ك و لا ،ئوي بعى ألغ للخصوم ين ،ابجو

 

أي ،من  الل،مة الجي ، ا ها لكل نوع من ينواع الأىلة ك و اللاحلي لل،س لله يي اللانون هو الواان، ا ك     

 .سلطة يي ين ،ئعل لأحىها ة،مة يكار او اةل مما حىى  اللانون 

 

 اللاحي مليم بالوةوح موةح الح،اى يي الى ول بح،ث ،منو  ل،ه اللحاك بعلمهواالا ا ك     

 1. ال خصي  

  

 الفرع الثاني 

 التقديرية للقاضي الجزائي  نشأة السلطة 

 

و الئى،ر بالأكر ين هاجه النار،لة ن ل   يلي   لى ابمبراطور،لة الرومان،لة الم سلاى  يلي الج لر،عا      

المخجلفة يي اللرون الوسطى و ما بعىها و من ا اللانون الفرنسلي الللى،م اللأي كلان ،لسلم الأىللة إللى الاالة 

 : ينواع 

 

 .ويرها لايم للحكم بالعلوبة الملرر  للئر،مة المرجكبة و ج :أدلة وافية او تامة     

 .و هي الجي جكجفي يلط بالعلوبة مخفحة كان ،كون ال اهى واحىا :أدلة شبه وافية     

 2.و هي الأىلة الجي ج جرط للإىانة ين جلجرن ب ىلة يخرل جكمل ا :أدلة خفية او بعيدة     

 

ىور اللاحللي سلللب،ا جلجصللر م مجلله  لللى سللماع الخصللوم و و ،عللاج  لللى هاجلله النار،للة ين للا جئعللل     

 الجصر،  بما ،رجبه اللانون  لى ما ،لىمونه من الأىلة و البراه،ن و ،صب  اللاحي بماابة 

يلل،س ملن سللطة اللاحلي  ووا،فجه إىار  المناة ة و جوئ،ه س،ر ابئراكا  ىون الجىخل ي، لاك ك   1الآلة 

أ إئراك مع،ن للك ح  ن الحل،لة يم مجه جنحصر يي جطب،ه النصوي و ين ،ئمو الأىلة او ين ، مر باجخا

 .مىل جطابه الأىلة المطروحة يي الى ول مو الأىلة الملجرحة من ةبل الم رع 
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 المطلب الثاني 

 للسلطة التقديرية للقاضي الجزائي النظرية الشخصية

 

،ى ن اطه ك بلل ي طجله سللطة جلى،ر،لة مطلللة و كاملل الحر،لة لم جرسل هاجه النار،ة لللاحي حىوىا جل    

و للاحلي ي،حلا انطلاةلا ملن هاجله النار،لة سللطة جلى،ر،لة يلي جفر،لى  2يي اسجعمال الأىللة و جللى،ر ة،مج لا

العلللاج ك يي العلوبللة المطبلللة جخجلللح بللاخجلاح اللروح الئنللا  النفسلل،ة و الائجما ،للة ك و ال خصلل،ة ك و 

 .علوبة حى،ن حى يةصى و حى يىنى كنج،ئة لألغ حىى  لل
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و يخأ  ب أ  النار،ة معام ال را و اللى،مة يي بىا،ة جطورها ك و لا ،يال معمولا ب ا يي الوة  الحاحر 

 .يي ال را و الئرمان،ة ك و الانئلوسكسون،ة 

 

سلطة و بالرام من ان هأ  النار،ة جسا ى  لى جحل،ه ةسط كب،ر من العىل  ن طر،ه من  اللاحي ال    

للانجلاى ومفاى  ين ا جلوم  لى ايجراض الجلى،ر،ة الجي جعط،ه الحه يي جفر،ى العلاج ك إلا ين ا جعرح  

 .نياهة اللاحي و ىالجه بالرام من ين اللاحي ب ر وا،ر معصوم من الخط  ولا مني   نه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المطلب الثالث

 ي الجزائيفي تقدير السلطة التقديرية للقاض النظرية المختلطة 

 

السابلج،نك ح،ث جئمو ب،ن ميا،اهما وججلايى ملا ي، ملا ملن  ،لوجك  وهأ  النار،ة جويه ب،ن النار،ج،ن    

بح،ث ججرغ لللاحي ةسط من الحر،ة يي جوئ،ه الخصوم واسجكمال الأىلة الناةصة ويي جوح،  ما بىا لله 

لا،ئاب،لة والسللب،ةك يللم ججلرغ لله مب ما وا،ر واحل  ملن الوةلا وك كملا ئعلل  ىور اللاحلي وسل،طا بل،ن ا

المباىر  الكاملة ولم جئعلل للخصلوم سللطانا مطلللاك كملا ين لا منحل  لللاحلي سللطة جلى،ر،لة يلي المسلا ل 
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ابئرام،لة إأ ،كلون اللاحلي حلر يلي الجملاس وسلا ل ابةنلاع ملن يي ىل،لل ويخلأ  ب لأ  النار،لة مخجلللح 

  1. والبلئ،كي وكأا اللانون الئيا ريال را و اللاج،ن،ة كاللانون الفرنسي والا،طالي 

 

وكنج،ئللة لللألغ نلللول ين هاجلله النار،للة ي طلل  لللاحللي سلللطة جلى،ر،للة مطللللة يللي اسللجعمال يي ىل،للل     

  2وجلى،ر  يي االب،ة الئرا مك وحى  من سلطجه وة،ىج ا يي بعض الئرا م وكأا العلوبا ك ومن ألغ مالا

 

ك اللم حئ،للة محاحللر ( الفللرع الأول ) ،للة محاحللر المخالفللا  و مللن جطب،لللا  هللأ  النار،للة نللورى حئ    

 ( الفرع الاالث ) ك ام حئ،ة المحاحر المحرر  يي ئر،مة الينا ( الفرع الااني ) الئن  

 

 الفرع الأول

 حجية محاضر المخالفات 

 

،عرح المححرك ب نه محرر ،ىون ي،ه  خي أو سلطة مخجصلة ابئلراكا  المجخلأ  ب ل ن الئر،ملة      

لمرجكبللةك والمعلومللا  المجحصلللة بلصللى ارجكاب للا ومللا ،سللفر  ن للا مللن يىلللة ومخالفللا ك جل،للى يللي ك للح ا

واللا للى  العامللة يللي ين المحللررا  كبل،للة وسللا ل ابابللا  الأخللرل جخحللو لحر،للة  جلللى،ر   ك  3 حل،لج للا

 . اللاحي ولكن اللانون ةى اسجانى بعض المحاحر وئعل ل ا حئ،ة خاصة يي ابابا 

،عجبر المححر حئلة لملا ئلاك ي،له إللى ين ،ابل  ملا ،نف،لهك جلار  بلالطعن بلالجيو،رك وجلار  بلالطره بح،ث 

ج  للى ين المحاحلر والجللار،ر المحلرر  ملن ةبلل مل موري . إ. ملن ه  111ح،ث جني الملاى  ك  العاى،ة

ابلا  وهلي الحبط المخجص،نك والأ،ن خول ل م اللانون سلطة إابا  المخالفا  جعجبر أا  حئلة وكلىل،ل إ

 .ةابلة للىحض بالىل،ل العكسي وهأا الحه ااب  للخصوم ىون اللاحي

 

والئلى،ر بالللأكر ين حئ،للة هللأ  المحاحللر ل،سلل  مطللللة و للاملةك وإنمللا جلجصللر  لللى الوةللا و المكونللة     

للمخالفةك لأن محرر المححر مخجي بوابا  الوةا و الماى،لة المجعلللة بالئر،ملة يللط ولا جمجلى للمعلوملا  

     4.الجي ،نلل ا  ن الغ،ر
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 الثاني  الفرع

 حجية محاضر الجنح 

  

 443ج ين المحاحر المابجة للئن  جعجبلر مئلرى اسلجىلالك ولكلن الملاى  . إ. من ه  444نص  الماى      

مللن نفللس اللللانون يورى  اسللجاناك والمجعللله بوابللا  الئللن  والجللي جابلل  بللنفس الطر،لللة الجللي جابلل  ب للا 

مللن ةللانون الئمللارغ والجللي لا ،مكللن الللجملي من للا إلا بللالجيو،رك وماال للا  441ال للا المللاى  المخالفللا  وما

محاحر المعا،نا  الماى،ة والحئيك ح،ث لا ،مكن إابا   كس ما ورى يي هلأ  المحاحلر إلا  لن طر،له 

   1.الطعن بالجيو،ر

 

 الثالث لفرع ا

 إثبات جريمة الزنا 

  

نللا لمعاملللة خاصللة نحللرا لأن للا جصلل،ج ك،للان المئجمللو وخل،جلله خللي الم للرع الئيا للري ئر،مللة الي    

الأساس،ةك ومن ام يونه لا مئال لللاحي الئيا لي لاسلجعمال سللطجه الجلى،ر،لةك يللى حصلر الم لروع يىللة 

 :من ةانون العلوبا  وهي الاث وسا ل  414ابابا  المجعللة بئر،مة الينا وألغ يي ني الماى  

 

 ن طر،ه إةلرار وارى يلي وسلا ل ك  ل الحبط اللحا ي  نى حالة الجلبسمححر ةحا ي ،حرر  يحى رئا

 .ةرار ةحا ي ا جراح المج م بئر،مجه يمام اللحاك ا  .ك يو مسجنىا  صاىر  من المج م

 

وإن لم ججواير يحى هاجه الأىلة وئج  لى اللاحي الحكم ببراك  المج م ولأن هأ  الئر،مة جص،ج ك،ان     

اليوئ،ن بما ،جرجج  لى ألغ من يار بالنسبة للأطفال لأا ةرر الم رع جح،،ه العلاج  الأسر  بمعاةبة احى

 :بوس،لج،ن 

 

 ىم المجابعة إلا ب كول من اليوج المحرور ووحو حى للمجابعة بمئرى  فو اليوج وصفحه  ن     

المجعللة  إابا  المسا ل ا،ر الئنا ،ةك   2جحى،ى وسا ل ابابا   لى سب،ل الحصرك   الطرح الأخر

 .بالى ول العموم،ة

 
                                                 

 (.43)، ص   4111معراج جديدي ، الوجيز في الإجراءات الجزائية مع التعديلات الجديدة ، الجزائر ،  - 1
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ةى جعرض  لى اللاحي الئيا يك ياناك نار  يي الى ول الئيا ،ة مس لة مىن،ة يو جئار،لة يو إىار،لةك     

ويي هأ  الحالة جوئج  ل،ه إجباع طره ابابلا  الخاصلة بجللغ المسلا لك وهلأ  اللا لى  مجبعلة ومفروحلة 

حكمة الئنا،لا  يلون المحلفل،ن لا ،جل،لىون ب ،لة وسل،لة ملن ب كل خاي يمام محاكم ائن  والمخالفا  يما م

وسا ل ابابا  وين الىل،ل يبةنا ي ل،س له اسجاناك يمام م ول م ين ، خأوا يي ىل،ل بما ي،ه  ل اى  ال ل وى 

وإن كان اللانون المىني لا ،ئ،يها ومن ب،ن المسا ل المىن،ة الجي جطرح يمام اللحاك الئيا لي إابلا   للى 

يي ئر،مة خ،انة الأمانة وإابا   لى اليواج يي ئر،مة الينا وإابا  الطلاه إأا ياار  الياني كىيو  الأمانة

 .لعىم وةوع الئر،مة مما ،سجوئج جطب،ه ةانون الأحوال ال خص،ة

 

يلي ا،لر الملوارى الجئار،لة إأا كلان الجصلرح " من اللانون المىني  للى ملا ،للي 444/4وجني الماى      

ى،نار ئيا ري آو كان ا،ر محىى الل،مة يلا ،ئلوي الب،نلة يلي إابلا  وئلوى  4111 ي ة،مة  اللانوني جي،ى

جليى الل،ملة من اللانون المىني  لى الحالا  الجي لا ،ئوي ي، ا ابابا  بالب،نلة وللو للم  441وجني الماى  

لجي ،ئوي ي، ا من اللانون المىني  لى الحالا  ا 443-444وجنيّ الماىجان  ى،نار ئيا ري ك  4111 ن 

 م وهأ  النصوي .ه 444ابابا  بالب،نة كاسجاناك  ن اللا ى  العامة المنصوي  ل، ا يي الماى  

ى،نلار  4111جطبه يي إابا   لى الأمانة يي ئر،مة خ،انة الأمانةك ولا ،ئلوي إاباجله إأا ياى  ة،مجله  لن 

اىي يو يىبي ،حول ىون الحصول  لى ىل،لل ئيا ري إلا بالكجابة ما لم ،وئى مبىي ابو  بالكجابة يو مانو م

كجابي يو يلى السنى بسبج يئنبي  لى إراى  الىا نك وإأا جوةح الفصل يلي ئر،ملة مع،نلة  للى الفصلل يلي 

ملك،ة  لار وئج  لى اللاحي الأي ،فصل يلي اللى و  الرئلوع للوا لى ابابلا  المىن،لة للفصلل يلي جللغ 

  1.المس لة

ره ابابا  الملرر  يي اللوان،ن ا،ر الئيا ،ة بالنسلبة للملواى المجعلللة بجللغ وجل،ى اللاحي الئيا ي بط    

 .اللوان،ن م روط ب رط،ن

     

يلا جكللون الواةعللة محللل الجئللر،م بمعنللى ينلله ،للليم ين جكللون الواةعللة المجعللللة بللاللوان،ن الئيا ،للة هللي     

كون الواةعة المجعلللة بلاللوان،ن ا،لر ن جك  ا مفجرض الئر،مةك ول،س  هي المكونة للسلوغ ابئرامي أاجه

الئيا ،ة لايمة للفصل يي الى و  الئيا ،ة يوأا كان  الواةعة المىن،ة مالا إنما جسجبىل ب ا المحكمة كلر،نة 

ومالال أاللغ الاسلجىلال  للى ب،لو . ك يون ا ا،ر مليمة باللئوك إللى ةوا لى ابابلا  الملىني2لوةوع الئر،مة

  ولو كان  الب، ة ا،ر ملبولة يي الأصول المىن،ة لأن اللحاك لا ،ي،لى إابلا  المسروه بكل وسا ل ابابا

 .العلى المىنيك وإنما إابا  السرةة وب،و المال المسروه لم ،كن  نصر من  ناصر جكو،ن ا

                                                 
 (.443-444)بق، ص  مسعود زبدة، الإقناع الشخصي للق اضي الجزائري، المرجع السا - 1
 (44) نبيل إسماعيل عمر، المرجع السابق، ص - 2
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 المبحث الثالث

 ضوابط السلطة التقديرية وكفالة حقوق الدفاع

    

م السلطة الجلى،ر،ة لللاحي الئيا ي و خصا ص ا و يهم ابجئاها  الفل ،ة بعى ين جعرحنا إلى مف و    

و ى حوابط هأ  السلطة الجلى،ر،ة لللاحي الئيا ي رض يي هأا المبحث الاالث إلـك نجعرها ـي جلى،ـي

  ا اهجئكفالة حلوه الىياع 

     

ويه مئمو ة من الحوابط إن السلطة الجلى،ر،ة لللاحي الئيا ي ل،س  مطللة بل ،ئج ين جمارس     

و هو ما،عرح بحىوى والجي ج ىح إلى حمان حه المج م يي الىياعك وحمان منو اللاحي من الجحكمك 

 ( .المطلج الأول ) السلطة الجلى،ر،ة لللاحي الئيا ي و هو ما سنجعرض له يي 
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لة لأ مال ا يي ل يورىج ا الج ر،عا  كحمان لحلوه الىياع كوس،ـة وسا ـأا وإن هناغ مئمو ـه    

مئال الخصومة الئنا ،ةك يو كحما،ة ووةا،ة جللا ،ة ججحرغ  نى ابخلال ب اك وهو ما ،عرح بالطلبا  

 .( المطلج الااني) وهو ما سنجعرض له يي  ك ك والطعن يي الأحكام الىيوع

 

 المطلب الأول 
 حدود السلطة التقديرية للقاضي الجزائي 

 
 

 ي ،مارس سلطجه الجلى،ر،ة بكل حر،ة ا،ر خاحو لأي نوع من الرةابة و هـو لمـا كـان اللاحي الئيا    

مـا ،ناىل به ينصار النار،ة ال خص،ة و الجي نئى جطب،لاج ا يكار يي اللحاك الأنئلوسكسوني المعجمى 

  لى السابلة اللحا ،ة كمصىر للج ر،و ك ا،ر ين الحال ،خجلح يي المناومة الج ر،ع،ة الفرنكفون،ة إأ ين

 .لحىوى وحوابط  السلطة الجلى،ر،ة لللاحي الئيا ي جخحو

 

 ( .الفرع الأول )  ا ،جعله بجلى،ر الأىلةن هأ  الحوابط مم    

 ( .الفرع الااني ) ومن ا ما ،جعله بسلطة اللاحي يي الجك،،ح 

 ( .الفرع الاالث )  ومن ا ما ،رى  لى سلطجه يي جلى،ر العلوبة

 

 
 الفرع الأول 

 اردة على سلطة القاضي في تقدير الأدلة الحدود الو
 
     

ج .إ.ملن ه 444/4نصل  الملاى  : ين ،كون الىل،ل ةى طلرح يلي الئلسلةالجلى،ر،ة يمن حوابط السلطة     

يي معرض المرايعا  والجلي حصلل    لى ينه لا ،سوغ لللاحي ين ،بني ةرار  إلا  لى الأىلة الملىمة له

ةى جكون الأىلة كألغ مجى كان لكل من ا يصل يي ملح الى و  سواك كان وك  المناة ة ي، ا ححور،ا يمامه

يي محاحلر الجحل،له الأوللى يو الابجلىا ي يو الن لا يك ولكلن لا ،لليم إن ،ناة له الخصلوم يعللاك بلل ،كفلي 

و لى هأا يالحكم ،كون باطلا إأا . 1بجمك،ن الخصوم من ألغ ما ىام الىل،ل كان مطروحا  لى بساط البحث

بن،للا  لللى واةعللة بسللناىها يللي ملللح الللى و ك وألللغ لأنلله ،كللون مخالفللا للمبللاى  اللانون،للة الخاصللة كللان م

وطرح الىل،ل  لى بساط البحث والمناة ة من يهم اللوا ى المم،ي  للمحاكمة الئيا ،ة الجي ججم،ي . بابابا 

                                                 
 (114-114)أحمد شوقي شلق اني، المرجع السابق، ص    - 1
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وأللغ اللىل،ل اللأي لا . ةب فو،ة المرايعا  وألغ حجى ،كون المج مون  لى ب،نة مما ،لىم حىهم ملن الأىلل

 . 1،عرض  لى الخصوم لمناة ة الأخأ به وابسناى ك ساس للحكم 

وبالجالي لا ،ئوي لللاحي ين ،سجنى يي حكمه  لى معلوما   خص،ة حصل  ل، ا خارج ئلسة المحكمةك 

لأىللة ك بالجالي سنحاول ي،راى بعض هلأ  الحلىوى  للى جللى،ر ا 2ويي ا،ر نطاه المناة ا  الجي ئر  ي، ا

) ك وئلوج ين ،كلون اللىلي مسجسلااا  لللا ( الفللر  الأوللى ) من خلال وئوج ين ،كون اللىل،ل صلح،حا 

ك  لىم الاكجفلاك بلر،نلة واحلى  ( الفللر  الاالالة ) ك بناك اةجناع اللاحي  لى الئيم و ال،لل،ن ( الفلر  الاان،ة 

  .( الفلر  الرابعة )  ةجناعللإ

 

 الفقرة الأولى

 اــل صحيحــون الدليـــك

 

،كلون اللىل،ل ةلى  ،ئلج ين ك هلو ا،حلا حلابط للسللطة الجلى،ر،لة ك اأ ين ،كلون اللىل،ل صلح،حاو رط     

اسلجمى ملن إئللراك صلح،  حجللى ،كلون ملبللولا يلي  مل،لة ابابللا ك يي ين الحصلول  لللى اللىل،ل وجلى،ملله 

 .لللحاك ،ئج ين ،جم ويه الطره الجي رسم ا اللانون

ابابا  الئنا ي جسجليم  ىم ةبول يي ىل،ل كان البحث  نه يو الحصول  ل،له ةلى جلم ول أا يون  ر ،ة     

بطره ا،ر م روعك لأن حر،ة اللاحي الئيا ي يي ابابا  لا ،عنى ين ،جم البحث  ن الىل،ل والحصلول 

 . ل،ه ب ،ة طر،لة كان  حجى ولو كان لغ  لى حساج حلوه الأيراى

ا كللان ىالا  لللى الحل،لللة الواةع،للة طالمللا ين جحصلل،له جللم بوسللا ل ا،للر ولللألغ لا ،عجمللى بل،مللة الللىل،ل م ملل 

م رو ةك كالجعأ،ج وابكرا  المعنويك واسجخىام الوسا ل العلم،ة الجي جعىم ابراى  كلالجنو،م المغناط،سلي 

وحلن مصل الحل،لة ووسا ل الرةابة الجي جنج غ حرمة ابنسان يلي ح،اجله الخاصلة كالمراةبلة ابلكجرون،لة 

و لرط صلحة ابئلراك لللىل،ل المعجملى م لروط يلي ك  3ى المحاىاا  ال اجف،ة يو يئ ي  الجنصل  الخف،لة ل

 4.ىل،ل ابىانة يلط ىون البراك 

 

 الفقرة الثانية

 لاــا عقـل مستساغــون الدليــك
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اللاحللي وإن كللان حللرا يللي ك يهللو ا،حللا حللابط للسلللطة الجلى،ر،للة كين ،كللون الللىل،ل مسجسللااا  للللاو    

خج،ار  للأىلة الجي ،طم ن إل، ا و، سس  ل، ا إةنا ه بابىانة يو البراك  ولا ،خحلو يلي أللغ لأ،لة رةابلة ا

من المئلس الأ لى إلا ين ألغ م روط ب ن ألغ م روط ب ن ،كون اسجنجاج اللاحلي لحل،للة الواةعلة وملا 

نوع من الاسجبىاى واللجحكم إلا إأا كان ألغ  1ك ح  ن ا من يىلة لا جخرج  ن ملجح،ا  العلل والمنطه 

من ألغ ين ، ،ر اللاحي إلى يىلة ارجكاج المج م للئر،مةك ام ،نج ي إلى وئلوى  لغ يلي الج ملة و،لحلي 

 .2بالبراك 

 

 الفقرة الثالثة

 بناء قناعة القاضي على الجزم و اليقين

     

يي ابابلا  الئنلا ي ين  لعامةإن اللا ى  ا ك اةجناع اللاحي مبني  لى الئيم وال،ل،ن بنى ين ،لا بى و    

ة الأحكام جبنى  لى ابئيام وال،ل،نك ولا جبنى  لى مئرى الان والاحجمال وين المحكمة مليمة يلي حالل

والئيم وال،ل،ن يي ابابا  الئنا ي ل،س الملصوى به الئيم وال،لل،ن وئوى  غ ين جحكم ببراك  المج م ك 

لأن ال،ل،ن المطله لا ،مكنه جحل،لله إلا يلي المسلا ل الحسلاب،ة المطلهك بل نعني به الئيم وال،ل،ن النسبي 

و لى ألغ يوأا كان  الأىلة الجي ساة ا اللاحي يي حكمه ةى انج   إلى جرئ،حه ك   3كالجحل،ل وابحصاك

وةوع الئر،مة من المج م يون الحكم ،كون خاط لا ومخالفلا للللانون ولا ،جعلارض هلأا المبلىي ملو إمكان،لة 

 .حي صور مخجلفة لحصول اةجناع اللاحي بوةوع الئر،مة وبنسبج ا إلى المج م ،ل،ناايجراض اللا

 

 الفقرة الرابعة

 عدم الإكتفاء بقرينة واحدة للإقتناع

 

:  ىم الاكجفاك بلر،نة واحلى  يو اسلجىلال واحلى لكلو،ن اللنا لةومن حوابط السلطة الجلى،ر،ة ا،حا ك     

الجلي لا جرةلى إللى مرجبلة الأىللة لا جئلوي الاسلجناى  ل، لا مفلرى  يلي  اللا ى  العامة ين الللرا ن واللىلا ل

                                                 
 (.13)نبيل إسماعيل عمر، المرجع السابق، ص   - 1
 (.48)محمد محدة، المرجع السابق، ص   - 2
 (.411-11)مسعود زبدة، الاقتناع الشخصي للق اضي الجزائري، المرجع السابق، ص - 3
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الحكم إلا إلى ئانج ىل،ل يو يىلة مجعىى  ألغ ين ىور هاجه اللرا ن هو جلى ،م وجعي،لي الأىللة المطروحلة 

 .1يي الئلسة

  

حجلى وللو للم يوأا وئى  إلى ئانج اللرا ن والىلا ل يىلة يو ىل،ل واحى  لى الأةل كان الحكم صلح،حا     

جطرح جلغ اللرا ن يو الىلا ل للمناة ة يي الئلسة لأن اللرا ن لا ،مكن ب ي حال من الأحوال ين جرةى إلى 

 .ج.إ.ه 444مرجبة الىل،لك وهأا  ملا بني الماى  

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 الفرع الثاني 

 على سلطة القاضي في وصف الجريمة الحدود الواردة 
 

 (4): اي و من هأ  الحوابط نأكر بو،ئ    

 ىم جل،ى المحكمة الئنا ،ة ك ومن ا ا،حا  وائج المحكمة الئنا ،ة يي الجك،،حك و ىور اللاحي الئنا ي ي،ه

 (4).كون المحكمة مخجصة نو ،ا بنار الواةعة  ك وبالجك،،ح اللانوني المريوع به الى ول 

جنب،ه المج م  يي  حالة إ اى   سلطة المحكمة  يي جعى،ل الوصح  اللانوني  للواةعة   رط احاية  لجل،،ى 

 (1).ك و الجل،ى  بحىوى الى ول (4). الجك،،ح يو جغ،،ر   و ين  ،عطي له الوة   الكايي ب ىاى ىيا ه

 .و سن جي لجفص،ل هأا  نى الجطره للفصل الااني بعنوان نطاه سلطة اللاحي الجلى،ر،ة

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 لإثبات في المواد الجزائية، موسوعة قضائية للفكر الق انوني، دار الهدى    نبيل صقر والعربي شحط عبد الق ادر، ا  - 1

 .41، ص4113، طبعة  بعين مليلة، الجزائر          
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 التكييف في المواد الجنائية، دار الفكر الجامعي،، لقبلاوي، دراسة مق ارنةمحمود عبد ربه ا  -:أنظر بإيجاز  -4

              عبد الحميد الشواربي، سلطة المحكمة الجنائية في تكييف وتعديل وتغيير وصف   - ،  .443، ص  4114طبعة                   
 .44، 44ص  ، مصر،4181طبعة   ،  سكندريةالأ، الاتهام في الفقه والقضاء، منشأة المعارف                  

 .448، ص  4118طبعة سنة  ،دار النهضة العربية،  441: أحمد فتحي سرور، النقض في المواد الجنائية، بند رقم   -4
 ،  4114: يوسف دلاندة ، الوجيز في ضمانات المحاكمة العادلة، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع طبعة سنة . -4

 11: ص             
          دار الثق افة للنشر  ، رسالة ماجستير، عمر فخري عبد الرزاق الحديثي، حق المتهم في محاكمة عادلة، دراسة مق ارنة  . -1

414، ص4114: طبعة سنة، والتوزيع      
 

 

 الفرع الثالث 

 .الحدود الواردة على سلطة القاضي في تقدير العقوبة

 

الأخ،ر  من الى ول العموم،ة و الجي ججوج مرحلة ابابا  الئيا ي من  لما كان  العلوبة هي المرحلة    

صح الئيا ي للوةا و ك خلال جلى،ر اللاحي للأىلة ك ام المرحلة الاان،ة و الجي ججعله بجك،،ح اللاحي للو

 ينجاج كل هأا العمل اللحا ي هو إ،ئاى  لوبة ملا مة للئاني يي حالة إىانجه 

     

 لى الم رع ين ،خحو هأ  العلوبة إلى حوابط حجى لا ،جحكم اللحا  يي سلطة العلـاج يكـان ليامـا     

ك ( الفلر  الأولى ) ك و يـي هـأا ابطـار سنىرس يـي هـأا الفرع المباىلك الجي جحكم ابطار العام للعلوبة 

الفلر  ) يا ،ة ام نجطره لحىوى سلطة اللاحي الئيا ي يي جلى،ر العلوبة يي إطار ةا ى  ال ر ،ة الئ

      ( .  الاان،ة 

 

 الفقرة الأولى
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 المبادىء التي تحكم الإطار العام للعقوبة

 

سنجعرض ل أ  المباىلك الجي جحكم ابطار العام يي جحى،ى و اك العلوبة من خلال مبىي  ر ،ة     

 . ( االاا) ك مبىي  خص،ة العلوبة ( اان،ا ) ك مبىي ةحا ،ة العلوبة ( يولا ) العلوبة 

 

 مبدأ شرعية العقوبة -ولا ا

  

ك وهأا المبىا من اهم حوابط السلطة الجلى،ر،ة 4113من ىسجور  44للى ئاك الني  ل،ه يي الماى      

و لا ،خل مبىي  ر ،ة ك بما ،رجبه  من نجا ج ك و،عى كفالة حل،ل،ة لحلوه الىياع .لللاحي الئيا ي 

 (4). ج الملرر للئر،مة بمبىي  ر ،ة العلوبةالعلوبا  الأي ،لجحي نو ا من جحى،ى العلا

 

 

 ، بدون سنة،عبد الحميد الشواربي، المسؤولية القضائية في ضوء الفقه والقضاء، منشأة المعارف الأسكندرية،مصر -4

444، 444ص                                 
 

 

 

 مبدأ قضائية العقوبة - اثاني

 

من  443ن ا ي صاىر  ن السلطة اللحا ،ة المخجصة طبلا للماى   يلا  لوبة إلا بموئج حكم ةحا ي   

  4113ىسجور 

 

 مبدأ شخصية العقوبة - اثالث

 

وةى ئاك  : مبىي المساوا  يي العلوبةك ي،ئج مرا ا  ك  وجنو،ع اك وهأا المبىا  ،لجحي جفر،ى العلوبة    

وبة بمرا ا  الملا مة بالنار لل خي ،جم جحى،ى العل ك وان  4113من ىسجور  444الني  ل،ه يي الماى  

 . مرا ا  الم رع ئانج الرىع العام يي جحى،ى العلوبة ك و  4 العاىي الاروح
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 811بدون تاريخ، ص  ، الق اهرة، محمود نجيب حسني، شرح ق انون العقوبات، القسم العام، دار النهضة العربية   -4
 

 

 الثانية الفقرة 

 تقديرية للعقوبةحدود السلطة ال 

 

ك ح،ث ،جوةح الحى،ن الأةصى و الأىنى ل ا "  ةا ى  ال ر ،ة" ،ئج ان ،جم جلى،ر العلوبة يي اطار    

العام الأي ،با ر اللاحي الئيا ي  ىاخله سلطجه   لى ئسامة الئر،مةك ي أ  الئسامة هي ابطار

 4.الجلى،ر،ة

 

للاحي الئيا ي الجلى،ر،ة يي إطار جلى،ر  للأىلة هأ  لمحة وئ،ي   ن الحوابط المجعللة بسلطة ا    

كمرحلة اولى ك ووصفه او جك،،فه للئر،مة كمرحلة اان،ة ك ام جلى،ر   العلوبة كمرحلة اخ،ر  ك وهو ما 

من هأا . يي الفصل الااني.  نى الجعرض لنطاه السلطة الجلى،ر،ة لللاحي الئنا يك  سنفصله  ي،ما بعى

 .البحث
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   دراسة تحليلية، تطبيقية، دار الجامعة الجديدة  ، نبيل إسماعيل عمر، سلطة الق اضي التقديرية في المواد المدنية والتجارية. -4
  .34:، ص  4114:سنة الأسكندرية طبعة  ، للنشر                               

 
 

 المطلب الثاني 
 كفالــة حقــوق الدفــاع

 
 

المجوخا  من جلر،ر ة،وى وحوابط  لى سلطة اللاحي الجلى،ر،ة يي اللانون الئنا ي هو إن الغا،ة     

حما،ة حه المج م وجمك،نه من محاكمة  اىلةك كما ين الكم ال ا ل من الجعى،لا  الجي طري   لى ةطاع 

 .كان ال ىح الأساسي منه هو حما،ة حه المج مك 4العىالة 

 

لمج م يي محاكمة  اىلة ين نعجرح بوئوى هأا الحهك ونلرر له  هأا وإنه لا ،كفي لجلر،ر حه ا    

 .الحمانا  الكف،لة بجحل،له يلى ،حصل ين ،كون هناغ إخلال بحه الىياع

 هيوئه الحما،ة الملرر  ةاونا  نى حصول ابخلال بالحه المأكور يو بانج اك ةماه، ن : ومن هنا نجسا ل 

  4.؟

 
،من  المج م حه الطعنك بالجالي بطلان ابئراكا  المجخأ  جئا  ك اع هأامبى ،ا يون يي إخلال بحه الىي    

ومن هأ  العبار  نجب،ن ب ن حه الطعن المنصج  لى الأحكام هو يول هأ  الوسا ل الكف،لة .  4المج م 
ة وجما ،ا مو اللا ى  الفلسف،ك  ولمعرية الوسا ل الأخرل الملرر  لحما،ة حه الىياع ك بحما،ة حلوه الىياع

اع ـكان  ل،نا  لياما الجعر،ج  لى مف وم ابخلال بحه الىي ك وبحىها ججما،ي وجعرح الأ ،اك  :اللا لة
ك ( الفرع الااني ) ك اـم ىور الطلبـا  و الىيـوع يي حمان حه الىياع (  رع الأولـالف) وع ـو موحـوه

 .( الفرع الاالث ) ام نجطره إلى الطعن يي الأحكام كحمان لحه الىياع 
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  4114سنة  ،توصيات اللجنة الرئاسية،مشروع اصلاح العدالة   -4
 .431عمر فخري عبد الرزاق الحديثي، حق المتهم في محاكمة عادلة، مرجع سابق، ص.-4
 433نفس المرجع، ص   -4
 

 

 الفرع الأول

 اعــق الدفـلال بحـالإخ 

 

ا و الملرر  للمج م و الىياع يي موائ ة مامن  لللاحي ةبل معرية ماه،ة حلوه الىياع و وسا ل حما،ج     

الئيا ي من سلطة جلى،ر،ة واسعة ،ئىر بنا ىراسة مف وم الاخلال بحه الىياع با جبار  حه مكفول 

ىسجور،ا جما ،ا مو الجطور الحاصل يي الج ر،عا  الملارنة و من ا العرب،ة بعى إىخال يحكام الاجفاة،ا  

 .الىول،ة  لى ةوان،ن ا 

 

 (الفلر  الأولى ) ابخلال بحه الىياع صور  من خلال ما سبه سوح نجعرض إلى    

 4. جلر،ر ابخلال بحه الىياع حمانا ئوهر،ا يي كاية ابئراكا  ومن حه الىياعح،ث ،عجبر 

 ( الفلر  الاان،ة ) ام نجعرض إلى الملصوى بوسا ل حما،ة حلوه الىياع من خلال الىيوع و الطلبا  

هو حرمان المج م من إبىاك يةواله بكامل الحر،ةك وإهمال : )  مصطل  ابخلال بحه الىياع ب نه  ي،عرح

الفصل يي طلج صر،  من طلبا  الجحل،هك يو يي الىيوع الفر ،ة الجي ،بى، اك يو يي ىياع صر،  خلي 

     4 .( بعأر ةانوني من الأ أار المب،حةك يو المانعة من العلاج 
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 حول      :* ومن هنا نتسائل  ] -، .441: ،ص14: فتحي سرور، النقض في المواد الجنائية، مرجع سابق، بند رقمأحمد    -1
 ،  .41ص،الدفوع الجوهرية،فنشير بانه يعرفها الدكتور نبيل صقر ، ومحمد مروان  . المقصود بحقوق الدف اع؟؟                   
 تمكين كل خصم من ابداء وجهة نظره امام القضاء فيما قدمه هو او قدمه خصمه من ادعاء   )بانها عموما هي                    
 ونتيجة لذلك يكون على المحكمة   (. ويجب ضمان هذا  الحق   للخصوم في أي حالة كانت عليها الدعوى                    
 ،     ل للخصوم لاستعمال حقهم في الدف اع وليس لها ان تقوم باي اجراء من شانه انتهاك هذا الحقافساح المجا                   
 الحق       –حقه في ان يكون اخر من يتكلم    –حق المتهم في الاستعانة بمحام    -:ومن ضمن حقوق الدف اع نذكر                  
 حقه في ابداء الدف اع        –الق اضي دون ان يتخذ هذا الامتناع قرينة ضده  في الامتناع عن الاجابة عن اسئلة                    
 [.شف اهة                    

  مروان محمد، الموسوعة القضائية الجزائرية، الدفوع الجوهرية في المواد الجزائية، دار الهلال  . و  ، نبيل صقر  .  -4
 414: ص، (بدون تاريخ) للخدمات الإعلامية، طبعة                        

 

 

  الأولىالفقرة  

 اعـق الدفـلال بحـصور الإخ

 

   4:إن ةوا ى ابخلال بحه الىياع جئجمو  يي  الأجي    

 
 ي،عجبر ابخلال بلوا ى الرى  لى الىيوع : إىانة المج م ىون جحل،ه يورى  لى ىيا ه

الىيوع جماماك يو كان رىها  ل، ا   الئوهر،ة المبىا  يي الى ول سواك كان  المحكمة اافل  الرى  لى

 .ك وهأا ما ةى ،جرجج  لى ابوجه لو صّ  جغ،،روئه الريي يي الى ول(اامحة)بصور  جع،ج الحكم 

 
 :الجيام المحكمة بوئابة طلج المج م يو الرى  ل،ه إأا كان ئايمامن صور الاخلال بحه الىياع ك و    

ولا ،عجبر اخلالا بحه الىياع ما ،بى،ه . حكم و،عرحه للطعن يعىم الرى  لى الطلج يو  ىم جحل،له ،ع،ج ال

ومسجنجئا مما جم يي اللح،ة من جحل،لا  يلم جلر  المحكمة  ل،ه كنفي ما اسنى ال،ه  المج م ىيا ا  اى،ا حول

 .يل،س ي،ه اىنى اخلال بحه الىياع

 

 الفقرة الثالثة 

 المقصود بوسائل حماية حقوق الدفاع 
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لال الجم ،ى ي،ما محى من  ناصر الفرع الأول ب ن حما،ة حلوه الىياع ججم بواسطة كما يوححنا خ    

 .( اان،ا )   روط ابىاك الىيوع  موما ام ك ( يولا ) الىيوع  موما :  ى  وسا ل هي

 

 

 الدفوع عموما -اولا

 

لحكم به  يو ما ،جوئه به المى ي إلى المى ي  ل،ه طالبا من اللحاك ا ك ،لصى بالىيوع بصفة  امة    

 يي ،عرض ك العمل اللحا ي الأي ،حو الخصوم بملجحا  إى اكاج م يمام المحكمة -بصفة  امة -هي

 

 

 413,414مروان محمد، نفس المرجع، ص  .  و، نبيل صقر. -4

 

كل من م من خلاله الحئج الجي ج ،ى إى اكاجه ي،عرض المى ي  ناصر اى ا هك و،عرض المى ي  ل،ه 

  1. وسا ل ىيا ه

 

. يي المئال اللانوني  موماك ي،ا ر من هأا المعنى ين الىيوع بصفة  امة ج مل الطلبا  والىيوع     

 .ولو خصصنا هأا المعنى نلاحا ين هناغ جم،،يا ب،ن الطلج والىيو

 

هو  ما ك ،عرح ب نه الطلج يي المئال الئيا ي ُ  من ح،ث ان، الجم،،ي ب،ن الطلج والىيو و،مكن     

ما انصج  لى يوئه الىياع اللانون،ة الجي ،بى، ا ك يما الىيو ي و  ك  موحوع الى ول مبا ر  انصج  لى

 . يحى الخصوم

 

 شروط إبداء الدفوع عموما  -ثانيا

 

اسجليم اللانون جوير  ىى من ال روط  نى إبىاك هأا الىيو حجى ،لو  لى المحكمة الجي جم ابىاك هأا     

  4 : وهأ  ال روط ةسم،ن. يي هأا الىيو والرى  ل،ه سواك باللبول يو الريض الجياما بالناركالىيو يمام ا
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ون ملصوى صاحج ال  ن من إاار  ىيو من الىيوع هو جمك،نه ي ،  روط ال كل،ةولصحة ابىاك الىيو ك     

م من جلى،م وسا ل ىيا ه ةبل صىور حكم يي الى ولك ولا ،كون للىيو يو طلج الجحل،ه ئىوا  إلا إأا ةى

 .يي وة  مع،ن    نه يي ألغ  ان ا،ر  من الطلبا  الجي جلىم يي الى ول

كون الىيو  ك إاار  الىيو ةبل ةفل باج المرايعة:  أ  ال روط هي الاربعة الجال،ة يمن خلال ما جلىم يان ه

الىيو  ين ،ال صاحج الى ول بمعنى ين ،كون كجابي ك  4اهكون الىيو له يصل ااب  يي يور ك صر،حا

     .جمسكا بىيعهم
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 .41:ص،مرجع سابق،الدفوع،مروان محمد،صقر  نبيل                    

 

المصلحة من إاار  الىيو هو جمك،ن المج م من الىياع  ن له ك يلرر  لان  ال روط الموحو ،ةاما     

 ،ئج  ل،ه ينيلكي ،لف  نار المحكمة الئيا ،ة إلى ألغ ك نفسهك ومحاولة جغ،،ر وئه الريي يي الى ول 

  4 :،لرع سمع ا بىيعهك و لى ألغ جكون ال روط الموحو ،ة للىيو هي الاث  روط 

 

ين  ل،ه الىياع يي طلباجه الخجام،ة ك و ين ،كون الىيو صر،حا ئايما ،لرع سمو المحكمة ب ن ،صر    

 نصر  ين ، سس الحكم  لى هأا الىيو وألغ ييئا يي ااهر الجعله بموحوع الى ول ك و،كون منج

 .جسب،ج الحكم 
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. 

 

  

 الفرع الثاني
  دور الطلبـات و الدفوع في ضمان حق الدفاع 

 
حمانا ئوهر،ا يي كاية بعى يك جناولنا مف وم ابخلال بحه الىياع و الأي ،عجبر جلر،ر  من اللاحي     

ابئراكا  و من حه الىياع يعرينا  ام جناولنا يهم الصور الجي جعجبر إخلال بحه الىياع ام جعرحنا إلى 
و وسا ل حما،ة حلوه الىياع و هي الطلبا  و الىيوع و الطعن يي الأحكام و ألغ من خلال سرى 

 . موم،ا  حول ا ك ام  روط إبىا  ا 
 

 ( الفلر  الأولى ) لااني سنىرس مف وم الطلبا  كوس،لة لحه الىياع يفي هأا الفرع ا    
 ( الفلر  الاان،ة ) ام نىرس مف وم الىيوع كوس،لة اان،ة لحما،ة حه الىياع 

 ( الفلر  الاالاة ) ام نب،ن مجى جبىل الىيوع  موما 
 ( الفلر  الرابعة ) جىخل اللاحي الئيا ي بصلاح البطلان ابئرا ي  نجطرهام 

 ( الفلر  الخامسة ) و من ام نعرج  لى الآاار المجرجبة  لى إافال الرى  ن الطلبا  و الىيوع 
 

 الفقرة الاولى 

 اتـــبــــوم الطلمفه

 

ما ،طله  لى طلبا  الجحل،ه المع،نة الجي ،لىم ا الخصم والجي ججفه مو وئ ة نار  يي ك هي طلبا  ال    

اجا بى ا ه يو نف،ا لطلج هو ما ،جوئه به الخصم إلى المحكمة إابالى ول الئيا ،ةك ويي  بار  يخرل ا

      4. بى اك خصمه 
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يي  ىى من  وللطلبا  ينواع  ى  ك اأ جخجلح طلبا  الىياع حسج طب،عة اللح،ة المجىاولةك لكن ا جىور    

ل  وى والىيو طلج سماع ا ك طلج نىج خب،ر والىيو ببطلان  مله   : 4الطلبا  الر ،س،ة نأكر من ا 

طلج و ك  طلج يج  باج المرايعة وجلى،م المأكرا ك  طلج إئراك معا،نة والىيو ببطلان اك  ببطلان يةوال م

طلج  ك او الى ملح الى ول.طلج حم يوراه ك و إحالة الى ول إلى الجحل،ه والىيو ببطلان الجحل،ه

 .ر مالاالج ئ،ل مجى كان سبج الج ئ،ل  ،رئو لع،ج ، وج الجكل،ح بالححو

 

 . ويي ما ،لي نجعرض للىيوع كفلر  اان،ة     

 

 

 434:ص   . بدون ناشر، ، 4133عة ثانية في  رؤوف  عبيد، ضوابط تسبيب الأحكام الجنائية، طب  -4
 .444: و  مروان محمد، مرجع سابق، الدفوع الجوهرية في المواد الجزائية،  ص، نبيل صقر    -4
 

 الفقرة الثانية 

 وعــالدفـ ومــــمفه  

  

هي الوسا ل الجي ،سجع،ن ب ا الخصم للطن بملجحاها يي صحة إئراكا  الخصومة ىون الجعرض     

و ن جي لجفص،ل ألغ من  ك 4  لأصل الحه الأي ،ي مه خصمه ي،جفاىل م ةجا الحكم بما ،طلبه خصمه

  ( .يولا ) خلال جلس،م الىيوع 

 

 : تقسيم الدفوع -اولا

 

 :لس،ما  سواك من ح،ثجلسم الىيوع  ى  ج 

 

 :من حيث القانون الذي يحكمها -البندالاول

 : وجنلسم بىورها إلى    

ك ن ،نصج الىيو  لى جطب،ه اللانون من ح،ث وئوى الئر،مة يو  : دفوع متعلقة بقانون العقوبات     

 . لعلاجانجفاك يحى يركان اك يو مىل جواير  أر ةانونيك يو مانو للمس ول،ةك يو  أر معفي من ا
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وهي الجي جنصج  لى جطب،ه ةانون ابئراكا   :ودفوع أخرى متعلقة بقانون الإجراءات الجزائية    

الىيو ي: الئيا ،ةك وججنوع من ح،ث المرحلة الجي جمر ب ا الخصومة الئيا ،ة ي،نجج  ن ألغ ما ،لي

رجج  ل،ه إأا ص  إما هو الأي ،اار يمام محكمة الموحوع و،جعله بوةا و الى ولك و،ج ك الموحو ي

الأي   وك ييو ال كلي  الىيو ابئرا يك اما  ك يو المس ول،ةك يو  ىم الأخأ بىل،ل مع،ن العلاج امجناع

هو الأي ،سجنى إلى نصوي ك  الىيو اللانونيك يي ح،ن ان  ،نصج  لى الطعن يي إئراكا  الخصومة

جفه مو الىيو الموحو ي ي ي جنصج  لى ك وهي ج 4 خاصة يي ةانون العلوبا  يو يي ةانون ابئراكا 

من  -الىيو الموحو ي– وجخجلح  نهك مراةبة الحكم الصاىر يي الموحوع إيا  ا بما ،جفه مو اللانون 

 ح،ث ين الىيو اللانوني ،جعله بنفي الئر،مة من خلال وةا و الى ولك يما الىيو بعىم 

 

 . 1: مرجع سابق،ص، واد الجزائيةمروان محمد، الدفوع الجوهرية في ام. و، نبيل صقر -4

 .434: رؤوف  عبيد، ضوابط تسبيب الأحكام الجنائية، مرجع سابق، ص  -4
 و الأي ،سجنى إلى وةا و ي: الىيو الواةعي ك اما  ابو  يي من يركان الئر،مة ي و ىيو موحو ي بح 

الىيو  للوةا و ك يي ح،ن ان الجحله من الوئوى الماىي الى ولك وهي المجعللة بسلطة اللاحي الئيا ي يي 

لكي ك هو ألغ الأي ،اار  رح،ا ياناك نار الى ول الئيا ،ةك والأي ،جع،ن الفصل ي،ه يولاك  الفر ي

 ،مكن الحكم يي الى ول الئيا ،ةك وهو ،جعله بالمسا ل الجي ،جوةح  ل، ا ة،ام الئر،مة من 

اللانون يارا ةانون،ا لصال   –لو ص   –ل،ه  و ألغ الىيو الأي ،رجج  ي ك الىيو الئوهريك اما  4  ىمه

المج م سواك جعله بنفي الئر،مةك يو إمجناع المس ول،ةك يو إمجناع العلاج يو جخف،فهك يو  ىم ن وك الحه 

ومااله الىيو ببطلان الجفج،شك الىيو بعىم ة،ام حالة الجلبس  ك   4 يي الى ولك يو ولا،ة المحكمة بنارها

ينه إأا لم جرى  ل،ه المحكمة ب سباج سا غة ك و،جرجج  لى الىيو الئوهري -موحو ي-وهو ىيو واةعي

 و الأي ،كون ال ىح منه مئرى الج ك،غ ي ك الىيو الغ،ر ئوهريك اما  كان حكم ا مع،با بلصور الجسب،ج

 لى ين الىيو  : " وةى  اسجلر ريي  محكمة النلض  المصري   ك  يي ةنا ة المحكمة حول يىلة ابابا 

ك مئرى   ب ة  يي  مئرى ىياع موحو ي ك اما جعأر الر ،ة : ون ا،ر ئوهري  يي الحالا   الآج،ة ،ك

مئرى الج ك،غ يي اطم نان المحكمة  من  يىلة  ك اما  -لمحاحر الحبط،ة  -المناي ة يي اللو  الجىل،ل،ة 

 .  4 ابابا 

 

 .ونأكر الجلس،م من ح،ث ال ىح من الىيك وهناغ جلس،ما  يخرل     

 

 :من حيث الهدف منها -البند الثاني

 



 الفصل الأول

 

 33 

ي،عى من الىيوع المجعللة  كمجعللة بالناام العام ىيوع  :جنلسم الىيوع من ح،ث يهىح من ا الى ما ،لي  

يسباج انلحاك الى ول كوكأا المسا ل المجعللة بل،وى ريو الى ول  كبالناام العام المسا ل والحالا  الآج،ة 

ك وكأا  كل ا ججعله بالناام العام ي ي ةوا ى آمر  ك خجصاي يي اللانون الئنا يةوا ى الاك و 1 العموم،ة

اللوا ى المجعللة ب صل من يصول ك وكل المحاكم ،ج  ك و ةوا ى  لان،ة الئلسةك  فاه،ة المرايعة

 كجل،ى المحكمة بالحىوى المريو ة ب ا الى ول ك المحاكما 

 
 . 41: مرجع سابق،ص، الجوهرية    و  مروان محمد، الدفوع، نبيل صقر  .  -4
 .      44: مرجع سابق، ص،مروان محمد، الدفوع الجوهرية  . و د، نبيل صقر. -4
      الإصدار الثالث، رقم الإيداع  ، ، للمحكمة العليا  43/44/4181في   41. 114و   43/44/4184في   43. 111قرار رقم   -4

 قرص  4114CD/ROMإلى    4138من  ( 4111، 441الق انوني      
 .، نفس المصدر18/13/4184في   44. 444قرار   -1

 
 

مل،ى  بالوةا و المحالة إل، ا  -المحكمة-ا،ر ين ا: " جطب،لا لألغ ةح  المحكمة العل،ا  نىناكبالجيو     

ين جخجي بنار يي اج ام آخر كما جني  لى ألغ صراحة الماى  .. بح،ث ينه لا ،سوغ ل ا يي ي،ة حالة 

 4" . انون ابئراكا  الئيا ،ة من ة 4يلر  441

 

ئمو : وهي المنصبة حول كل ما ،جعله بابئراكا ك مال  ك 4ىيوع مجعللة بمصلحة الخصوم و    

و :" من ائج اى امحكمة العل،ا  ك -الن ا ي -و الجحل،ه  يي  الئلسة  كوالجحل،ه  اببجىا ي  ك ابسجىلالا 

   4 ( ".للبضكبطلان ا)كل  ما ،جعله  بحمانا   الىياع  

 .        لموةح الم رع الئيا ري من مس لة جلس،م الىيوع ؟  -اخ،را ويي خجام هأا العنصر نوى الا ار     

وة  ابىاك "لنلول انه من خلال اللرارا  السابلة للمحكمة العل،ا واللاحلة االجي سنسرىها يي موحوع 

نلاحا ين الم رع الئيا ري ك كا  الئيا ،ة ك والمواى المجعللة بالاخجصاي يي ةانون ابئرا"الىيوع

والىيوع النسب،ة المجعللة ك الىيوع الئوهر،ة المجعللة بالناام العام  ك ا جمى يي جلس،مه للىيوع  لى اساس

 .وابئرا ،ة ال كل،ة  ك والىيوع اللانون،ة ك بمصلحة الخصومك والىيوع الفر ،ة الأول،ة

 

 الفقرة الثالثة 

 وماـوع عمـداء الدفـت ابـوق 

 

ولا الائج اى اللحا ي اسجطاع ك الئيا ري الئيا ي  و، رجانه لا  ال واح ي ك طلــــــبا يبخصوي ال    

الجم،،ي ب،ن الطلبا  والىيوع  ىا ينه  ىى بعض الطلبا  والىيوع اأ رجج الم رع  لى إافال هأ  الىيوع 
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ا  والأي سناجي إل،ه ي،ما بعى بالجفص،ل اأ وهو ما ،وححه موةح المحكمة العل، .البطلان  -بصفة  امة–

اللرار  يي س،اه مناة ة ةى ،كون صر،حا وةى ،كون حمن،ا  - لى الطلبا  والىيوع–الرى:  " ةرر  ين

الجي من   ن ا ين ج ار يي مئرل اللرار ك للوةا وك كما ين الرى مطلوج  ن الىيوع والطلبا  الئوهر،ة 

رى  ل، ا لا جغ،ر من الأمر  ، ا يون إافال الرى  ل، ا لا ، كل سببا ومسار ك يما الجي حجى يي حالة ال

 مما ،ى ونا لللول بان الاصل يي هأا كله هو الرئوع لمف وم  كللبطلان 

 
 .، نفس المصدر4184/يناير/44في   43. 414قرار   - 4
 المؤرخ     43. 433:  قرار رقم -ب    ، 43/44/4184: المؤرخ في    41. 111: قرار رقم   -أ  :   قرارين للمحكمة العليا --4

 غير انه هناك من الدفوع ما يتعلق بمصلحة الخصوم ومع ذلك يترتب عليه  . ، نفس المصدراعلاه 4184يناير   41: في        
 .،جوهريا بطلانا         

 .، نفس المصدر 14/14/4181: المؤرخ في  44. 134:  قرار رقم - 4
اأ باسجلراك ال رط الاول من ال روط ال كل،ة والأي ك سالة وة  ابىاك الطلجلاسجنباط  مكالىيوع  موما

       .ةبل ةفل باج المرايعة - موما-إاار  الىيو -لابى ان جكون: ،لحي بانه

   

وح،ث ان الىيوع بمف وم ا الح،ه ويي  ل ا المجعله بالناام العام جبىل ولو لأول مر  امام المحكمة    

ولو خصصنا كلملصوى ب أا ال رط لو اطللنا  مومه الىيوع ا،ر المجعللة بالناام العام ي،كون ا كالعل،ا 

الجالي ومما سبه نلول ان وة  ابىاك  الطلج هو ةبل اةفال باج ك ب  مومه كان جحى،ىا ، مل الطلج وحى 

 .المرايعة

 

انه ،ئج إبىاك الىيو  يك من ةانون ابئراكا  الئيا ،ة  444حسج ني الماى   كوع الىياما بخصوي     

 ةبل الجعرض للموحوعك ولا ،لبل إلا إأا كان من طب،عجه نفي وصح( الأولي)الفر ي 

 4.يي ي،ة حالة كان   ل، ا الى ول الىيو به ك و يما الىيو المجعله بالناام العام ي،مكنك  4الئر،مة  

.   ولا ،ئوي الجنايل  نهك  1نفس ا  وجلحي به المحكمة من جللاك  ك  4ولو لأول مر  يمام المحكمة العل،ا 

 .وإأا لم ،جمسغ يحى الخصوم به جا،ر  الن،ابة العامة جللا ،ا

  

الىيوع ا،ر  من ومما لا  غ ي،ه ين الىيو الئوهري هو يلط الأي ،جعله بالناام العامك وين ما  ىا     

  4. يلا ججعله بالناام العام بل بمصلحة الخصوم -الئوهر،ة
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  الرابعةالفقرة 

 تدخل القاضي الجزائي لإصلاح البطلان 

 

،جرجج  لى ائابة المحكمة للىيوع المجعللة بالناام العام البطلان المطله يي ح،ن ،جرجج  لى ائابج ا      

ياأا كان  الىيو المجعله بالناام العام ،ا،ر  اللاحي ك   4 لة بمصلحة الخصوم بطلان نسبيالىيوع المجعل

 . ي ل ،جعامل اللاحي الئيا ي مو البطلان الوارى  ل،ه الىيو ؟كجللا ،ا اأا لم ،ار  الخصم 

 

واك كان مطللا يم يباح اللانون لللاحي الئيا ي ين ،صح  البطلان جللا ،ا كلما جب،ن له بطلانا س  للى و     

 لى ةحا  ابسج ناح ين ،سجعملوا حه الجصىي وين : " وجطب،لا لألغ ةح  المحكمة العل،ا انهك  نسب،ا

ويلا ،كجفوا بالحكم بالبطلان ك من ةانون ابئراكا  الئيا ،ة  148،فصلوا يي الموحوع طبلا لني الماى  

. "4 

 

  الخامسةالفقرة 

 رد عن الطلبات اوالدفوعالآثار المترتبة على إغفال ال 

 

مجى اسجويى  الطلج يو الىيو  روطه ال كل،ةك والموحو ،ة كان منجئا لآاار  وبالجالي جرجج  ل،ه     

 .اللبول يو الريض

 

 منك كما ان طلج الخبر  او سماع  اهى او جائ،ل اللح،ة :" وجطب،لا ألغ ةح  المحكة ا ل،ا انه    
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كما ان "  ك 4بل ،جع،ن الفصل ي، ا ح،نا باللبول او بالريض ك لموحوع الامور الجي لا جلبل حم ا الى ا

بعى –يفي حالة  ىم الرى  ن الطلج يو الىيو وإافاله ن ا ،ا  ك  1  ة العل،ا مليمة بالرى  ن الىيوعالمحكم

إأا نجعرض لمس لة  .فهل يعيب هذا الاغفال الحكم الصادر في الدعوى العمومية أم لا ؟-اسجفاك  روطه

 ك ام مس لة الأحكام المجعللة بالرى  ن الطلبا  ( يولا ) إافال الرى  ن الطلبا  و الىيوع 

 

  ؟481: بوسقيعة، التحقيق القضائي الابتدائي ، مرجع سابق، ص. د:أنظر: لتفصيل أكثر -4
 .، نفس المصدر 13/11/4184: المؤرخ في  44. 841: قرار رقم -4
    ، دار القصبة للنشر والتوزيع  ،4114طبعة  ،قسم الوثائق  ،عدد خاص  ،ائية بالمحكمة العلياالاجتهاد القضائي للغرفة الجن-4

 . 414:ص      
 . 434:ص،  نفس المرجع،  41/11/4114:المؤرخ في    4394144:انظر في ذلك قرار المحكمة العليا رقم  -1

 (اان،ا ) و الىيوع 
 

 :مسألة إغفال الرد عن الطلبات والدفوع  -أولا

 

ةى ،كون صر،حا وةى ،كون   - ن الطلبا  والىيوع–الرى : ئاك ةحاك المحكمة العل،ا ل،وح  ب ن     

الجي من ك حمن،ا يي س،اه مناة ة اللرار للوةا وك كما ين الرى مطلوج  ن الىيوع والطلبا  الئوهر،ة 

غ،ر من الأمر  ، ا يون   ن ا ين ج ار يي مئرل اللرار ومسار ك يما الجي حجى يي حالة الرى  ل، ا لا ج

 4". إافال الرى  ل، ا لا ، كل سببا للبطلان 

 

 كبالجالي يالطلج المسجويي ل روطه ،جرجج  لى إافاله  بطلان الحكم الصاىر يي الى ول العموم،ة     

 -ك حى يطراح الخصومة الئيا ،ة–اما بخصوي اافال طلبا  الن،ابة العامة الجي جورىها ياناك المرايعة 

 يون  ىم الرى  ل، ا ،عرض الحكم الئيا ي: " لى ةحاك المحكمة العل،ا ل،لرر انهي. 

 4.للنلض  

 

   سبه الفصل يي الى ول:  ةى ججعله هأ  الىيوع بمسا ل ةانون،ة بحجة  مال - موما–وهأ  الىيوع     

  عن،ةوئوى  كول من الىولة الم ك  ىم وئوى  كول مسبلة ،فرح ا اللانون مالك العفو  امل و

هأا الىيو لو ابىي حول مسالة من المسا ل الجي نوع ما هو يك  جحو،ل ر وس الأموال من إلى الخارج او

يو الىيو بعىم وئوى  لاةة الأبو  ب،ن المج م والحح،ة يي ئر،مة  ؟ ك 14/13خل يي اطار ةانون الفساى جى

 .....طلج الخبر  ك: كما ةى ججعله هأ  الىيوع والطلبا  بمسا ل  ارحةك  ةجل الأصول
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ب ن الم رع كمن خلال ابئج اى اللحا ي  وكأا كنلاحا من خلال هأ  اللرارا  للمحكمة العل،ا    

 ىا ينه  ىى بعض الطلبا  والىيوع وةى رجج الم رع  لى ك الئيا ري لم ،م،ي ب،ن الطلبا  والىيوع 

 . وكان  م ار  يي إسناى الج مة يو نف، االبطلان إأا اسجوي   روط ا  -بصفة  امة–إافال هأ  الىيوع 

 

 

 

 

      -. نفس المصدر،الاصدار الثالث، القرص المضغوط  ،  41/11/4114المؤرخ في    4394144:قرار للمحكمة العليا رقم   -4
                                                                                                                                                                                  الاصدار  ،قرص مضغوط، 43/13/4114:المؤرخ في  4391114:وكذا القرار رقم          

 CD.ROM .نفس المصدر،الثالث         
  .المصدر نفسه،قرص مضغوط  ، 41/41/4111:المؤرخ في    4494441:القرار رقم  - 4
 

 مسألة الأحكام المتعلقة بالرد عن الطلبات والدفوع -ثانيا
 

 -محكمة الئنا،ا –وىون م اركة المحلف،ن : جفصل المحكمة يي الطلبا  يو الىيوع بحكم مسجلل    
 . ولا جسجط،و إ راك م ومواصلة الئلسة إلا إأا ري  المحكمة حم الىيو اوالطلج للموحوعك  وح،نا
وجطب،لا لألغ ةح  ك  للموحوع المسا ل مالا ،لبل الحم  سجاناك اأ من،رى  لى هأا الاصل الكن 

عفو الةانون  العموم،ة إما لسبه الفصل ي، ا يو لصىور لالى و بانلحاكيالىيو : " المحكمة العل،ا بانه
 جب،ن للمحكمة ين الى ول إنلح  يعلا ،كون من اللغو مواصلة الئلسة يوأاك ح،ناال امل ،جع،ن الفصل ي،ه 

. 4  
 

 جبر حكما مسبلاك إلا إأا حم وإلا يُ : ،ئج ين لا ،مس الرى  ن الطلبا  والىيوع بالموحوع     
يفي حالة الىيو بعىم : " وجطب،لا لألغ ةح  المحكمة العل،ا بانهك  للموحوع من يئل الفصل ي، ما معا

ك المىاولة جفصل المحكمة ي مواصلة المناة ةك وياناجئو كيي ئر،مة ةجل الأصول... وئوى  لاةة الأبو  
ك ولأن مس لة النسج هي ةح،ة واةو ولا  ةاحي الأصل هو ةاحي الفرع ك يولا يي الىيو ويلا للا ى 

الجي جبلي المحاكم المىن،ة وحىها مخجصة بنارهاك ام بعى ألغ جفصل يي  كجىخل يي إطار حالة الأ خاي
 .  4  الموحوع

 
 لا ،منو اللحاك من الحكم بابىانة ماىام  الأىلة كاي،ة  جحل،ه بعض يوئه الىياع اسجحالةإن     
لما كان  محكمة الموحوع ةى إسجئاب  "  :ل،لرر انه  ئاك ةحاك محكمة النلض المصر،ةجطب،لا لألغ و

ج ،رايونه لا ج ك (ب ىام الىيجر)ألغ  جنف،ألطلج الطا ن ويمر  بحم ىيجر الأحوال جحل،لا لىيا ه يجعأر
 ك ولا جكون ةى يخل  بحه الىياعك الىيجر المعني  حمّ هي يصل  يي الى ول ىون ين ،ُ   لى المحكمة إأا

إسجحالة جحل،ه بعض يوئه الىياع لا ،منو من اللحاك بابىانة ماىام  الأىلة يي ان من  ك لما هو ملرر
  4 . الى ول كاي،ة للابو 
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 .المصدر نفسه،الاصدار الثالث،وط  قرص مضغ،  41/14/4111:المؤرخ في    4493414:قرار رقم -4
   ويختص قضاء  ) من  ق انون الاجراءات الجزائية بنصها على ان   441كما نجد تكريسا لهذا المعنى  ما جاءت به المادة        

   ف اعالحكم بتقدير المخالف ات الشكلية التي كانت نتيجتها الحيلولة دون اظهار الحقيقة او الاضرار جوهريا بحقوق الد       
   وتنظر المحكمة في الدفوع المدلى بها في الجلسة عن طريق المذكرات قبل باب المرافعات او تقرر خلال المرافعات        
  احمد لعور  : لمزيد تفصيل انظر( ...بان يضم الطلب العارض للموضوع  للبت فيه بحكم واحد اذا رات ذلك مناسبا        
     الاجراءات الجزائية المكملة في ق انون العقوبات والقوانين الخاصة  ، في الاجراءات الجزائية    الدليل العملي:ونبيل صقر      
 434ص  ،4111ط،دار الهلال للخدمات الاعلامية،4ج      

  .414:ص، مرجع سابق،قسم الوثائق للمحكمة العليا،الاجتهاد القضائي للغرفة الجنائية    -4
      4183:طبعة سنة، الق اهرة،المطبعة العربية الحديثة،تهم لحمله على الاعترافتعذيب الم،عمر ف اروق الحسيني -4

 431,434:ص                           
 

 
  الفرع الثالث

  القضائية كضمان لحق الدفاع الطعن في الأحكام 
 

 ج.إ.همن 444: من حر،ة يي ابةجناع طبلا للماى  ينج،ئة لما ،جمجو به اللاحي الئيا     
كوس،لة بسجا ار  وا،حاك مواياجا مو هأ  الحر،ة ا ،ةيالطعن يي الأحكام الئحه الم رع للمج م   رع

إلى الحل،لة به  -ةربا–ىنوا يو جعى،له  بولغا هالمطالبة ام من وك ما ةى ،كون  له بالحكم من  وا ج 
 كمة ا م حله يي المحو ل،ه ي و ،عى وس،لة من   ن مبا ر  المج م ل ا ىك الواةع،ة و اللانون،ة 

 4 . العاىلة

 
ئراكا  جسج ىح إ اى  طرح موحوع الامئمو ة من : الطعن يي الأحكام ب نه حه ،مكن جعر،ح     

و  ل،ه نجطره  ك 4  الى ول  لى اللحاك يو جسج ىح جلى،ر ة،مة الحكم يي أاجه بغ،ة إلغا ه يو جعى،له
ك ام نجطره إلى جلس،م طره الطعن يي (   الأولى الفلر) لعلاةة حه الطعن يي الأحكام بحه الىياع 

 ( .الفلر  الاان،ة ) الأحكام 
 

 الفقرة الاولى 
 الطعن في الأحكام بحقوق الدفاعحق علاقة  

 
ين ئم،و   نئى  لألغ يونناك يساس،ة من حمانا  جحل،ه العىالة   حمانة  يي الأحكام ،عى الطعن     

الئيا ،ة  الأحكام   بالطعن يي خاصة  ك وحع  ةوا ى غرب،ة ا و المن   العرب،ة  الج ر،عا  ابئرا ،ة
 4. يي ألغ  المجبعة وابئراكا  

 

  ،جسبجال  ،جبح،ث ،ئج إاار  ك  1جسب،ب ا   :الطعن يي الأحكام هو حه هأا وإن يهم ى ا م    
كاىا  رةابة ،ج بيهم،ة الجسجبري ك ي 4 الئيا ،ة الائراكا من ه  444طبلا للماى   جللا ،ا من المحكمة العل،ا

كم ىون مرا ا  ما وك يو ين المج م ةى ح ا ي ةى ،نطوي إىانة خاط ةنين الحكم الئألغ   لى الاحكام 
 ولم جج  له يري الىياع  نىيعا ،جطلبه اللانون من حمانا ك يلم جسمو طلباجهك ولم جحله له 

 3 . نفسه 
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 .484:ص،4113:طبعة سنة، منشاة المعارف بالاسكندرية،اكمة عادلةحماية حق المتهم في مح،حاتم بكار.  -4
 .181:ص،4184:طبعة رقم،دار النهضة العربية بالق اهرة،شرح ق انون الاجراءات الجنائية،محمود نجيب حسني. -4
 . 434:ص،مرجع سابق،حق المتهم في محاكمة عادلة، عمر فخري عبد الرزاق الحديثي  .  -4
                 لامصدر  ،الاصدار الثالث،قرص مضغوط. 43/41/4111:المؤرخ في  414414:ر للمحكمة العليا رقمقرا -:انظرفي ذلك    -1

               414ص،مرجع سابق،قسم الوثائق  ،الاجتهاد القضائي للمحكمة العليا-.والف اصل في مدى كف اية التسبيب  . اعلاه       
 المؤرخ    43. 418:   قرار المحكمة العليا في هذا الصدد،   رقم  :، أنظر  تتم إثارة القصور في التسبيب تلق ائيا -4

   وفي قرار أخر فقد أثارت المحكمة العليا عيب التسبيب لوحدها، وكان الطعن مرفوعا إليها    و.41/14/4181: في       
    هذا القرار  . ل مع عيب مخالفة الق انونفيبدو أن القصور في التسبيب يتداخ، (شرعية عقد الأمانة)بشأن عدم ق انونية          
 .نفس المصدر، قرص مضغوط، 4184يناير   44:المؤرخ في    43. 414: برقم  : الثاني        

 .484عمر فخري عبد الرزاق الحديثي، مرجع سابق، ص  : .، وأنطر كذلك414ص  ، حاتم بكار، مرجع سابق. -3
ك والاجفاة،ا لوه الىياع ئاك الني  ل،ه يي كل اللوان،ن الطعن يي الأحكام كوس،لة لحما،ة ححه ولأهم،ة 

ك ،ج الأحكام بهأا وإن جس  .من الع ى الىولي الخاي بالحلوه المىن،ة والس،اس،ةك 4يلر  41 :ومن ا الماى 
وألغ نج،ئة لطب،عة إبىاك ريي  كولا ، مل محكمة الئنا،ا ك ،لجصر  لى محكمة المخالفا  والئن  

لأي ،جم  ن طر،ه الجصو،  بابئابة بنعم يو لا  لى الأس لة المطروحة بىون ين او ي حاك المحكمة 
 4. ،سبج كل واحى ري،ه

 
ولج ك،ى يهم،ة الطعن يي الأحكام كى امة لحلوه الىياعك لا بى من ملاحاة العلاةة ب،ن كل طر،ه من     

 . المحاكمة العاىلة ـ حلوه الىياع ـب،ن وب،نه طره الطعنك 
 

 ثانية الفقرة ال
 نــرق الطعـم طـتقسي 

 
وأا  حئ،ة ك كجلس،م ا الى طره طعن ةانون،ة واخرل واةع،ةكجلسم طره الطعن  ى  جلس،ما      

لكن نعالج يي هأا البحث الجلس،م المعجمى يي جلس،م طره الطعن الى  اى،ة ،  ....مطللة واخرل نسب،ة
لانه لن ،جم الجعرض ل ا الا باللىر الأي احاية . كون ل،س ألغ هو صلج البحثك  واخرل ا،ر  اى،ة

ام ( يولا ) ك و  ل،ه سوح نفصل طره الطعن العاى،ة و  لاةج ا بحلوه الىياع  جرجبط ي،ه بحه الىياع
 .( اان،ا ) ن جي لجفص،ل طره الطعن الغ،ر  اى،ة و  لاةج ا بحلوه الىياع 

 

  طرق الطعن العادية وعلاقتها بحقوق الدفاع -اولا 
 
وهأا ك  اللح،ة من ئى،ى بحثك إأ جع،ى محكمة ىرئة اان،ة ك  لطره الطعن العاى،ة يارا ناةلا للطعن إن    

 ح،ث لا جعرض  لى المحكمة ا،ر يسباج الطعنك خلايا لما هو الحال  ل،ه يي طره الطعن ا،ر العاى،ة 
 يي  حما،ة حه الىياععارحة اىا  لمالجعجبر المعارحة والجي : ج جمل طره الطعن العاى،ة  لى  ك و  4

الأحكام الغ،اب،ة الجي جلوم  لى يساس مبىي ححور الخصوم بئراكا  الجحل،ه الن ا ي ومبىي  فو،ة 
 . المرايعة حجى ،جمكن كل مج م من إبىاك يوئه ىيا ه

  
ة جصل  الأخطاك الجي وةو ي، ا ةحا  محاكم الىرئ يف،ه كاىا  لحما،ة حه الىياع ي و الاسج ناح وكأا     

  الأولى المجمالة يي ةسم الئن  والمخالفا ك يما يحكام محكمة الئنا،ا  ي،ئوي اسج ناي ا  سوكا كان  ئنا،ة
    1. يوبالنسبة للئنحة و مخالفة المرجبطة بجلغ الئنا،ة الجي نارج ا هأ  المحكمة ك
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،ئوي  ك ه لى انمن ه يج  143وهأا  كس يحكام ةسم محكمة الئن  و المخالفا  إأ جني الماى      
اسج ناح الأحكام الصاىر  يي مواى الئن  و م ما كان  العلوبة المحكوم ب ا يو الغرامة المال،ة يو 

 الجعو،حا  المىن،ة باسجاناك الأحكام الجحح،ر،ة يو الجم ،ى،ة الجي يصل  يي مسا ل  ارحة يو ىيوع 
 لأحكام الصاىر  يي موحوع يما اك  4مو الحكم الصاىر بصفة ةطع،ة يي موحوع الى ول  إ لا

 
 

 .83، 84، ص  4181مسعود زيدة، الإقتناع الشخصي للق اضي الجزائي، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر سنة  . -4
 .83مسعود زيدة، الإقتناع الشخصي للق اضي الجزائي، مرجع سابق، ص  . -4
 .434ص 4114: بعة سنةط،مسعود زيدة،القرائن القضائية، موفم للنشر والتوزيع، الجزائر. -1
،                        تاريخبدون  ، للكتاب، الجزائر  ملياني بغدادي، الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري، المؤسسة الوطنية. -4

 113ص  
  *المخالفا  ي،عله اسج ناي ا ب روط مع،نة 

 

لأمر بمىل ئواي اسج ناح يحكام محكمة و ،جعله ا يي هأا ال ان ك  و هناغ ملاحاة نوى اب ار  إل، ا    
من ه ا ج نلاحا ان الم رع الئيا ري ةى سا،ر الج ر،و  143يبالنار الى يحكام الماى  ك الأحىاث 
  لى ان الاسج ناح ئا ي يلط يي 11اأ ني ةانون الأحىاث المصري يي ماىجه  كالمصري 

ر  من محكمة الئنا،ا  و المجعللة بئنا،ة ئنحة حكام الجي جصىرها  المحاكم الئيا ،ة اما الأحكام الصاىالا
محكمة ئيا ،ة يان اللانون ،ئ،ي اسج ناح ك  ك مخالفة يلا سب،ل لاسج ناي ا و لما كان  محكمة الأحىاث

هأا ك يحكام ا الصاىر  يي مواى الئنا،ا  و الئن  و المخالفا  يمام المحكمة الابجىا ،ة المخجصة بألغ 
ما طره الطعن الغ،ر  اى،ة و لاةج ا بحلوه الىياع  يجكون  نوان العنصر  ن طره الطعن العاى،ة ي

 .الموالي
 

 طرق الطعن غير العادية وعلاقتها بحقوق الدفاع  -ثانيا 
 

المحكمة العل،ا هي الجي جخجي بالفصل  اأ ان  ك وس،بة لحما،ة حلوه الىياع الطـعن بالنلضي،عجبر     
ك والطعن بالنلض ،نصج  لى اللانون لا  لى الوةا و كمحكمة ةانون با جبار ان ا ك يي الطعن بالنلض 

لا ،نار الا يي الحكم ولا ،ئري محاكمة  ن الوةا و ك يان المئلس الا لى با جبار  محكمة للنلض 
  4 .انما هو ،حاكم الحكم المطعون ي،ه لجحى،ى مىل مطابلجه لللانون ك  4موحوع الى ول الئنا ،ة 

   

 ،ئريالجي  ال روط الموحو ،ةيمن ك  طعن بالنلض  لى  روط موحو ،ة واخرل  كل،ة،نبني الو    
 .من ه  اج  114حسج الماى  ك:الاحكام الئا ي الطعن ي، ا ك هي  اللاحي بحاه ي، ا حول 

 
 من ه اج  113حسج اماى  ك ي م  الأ،ن ،ئوي ل م الطعن لا خايا،ركي بحاه حول  ام    

من ه ا ج  411حسج الماى   ك ي ي اوئه الطعن بالنلضك ام  وبخصوي ر  والفلر  الاخ،ك 4يلر   
انعىام او ك ومخالفة ةوا ى ئوهر،ة يي الائراكا  ك وجئاوي السلطة ك و ىم الاخجصاي : امان،ة اوئه  

جناةض اللرار  ك و اافال الفصل يي وئه الطلج او احى طلبا  الن،ابة العامة ك وةصور الاسباج 
او الجناةض ي،ما ةحى به الحكم نفسه او اللرار ك   ا  ةحا ،ة مخجلفة يي اخر ىرئة الصاىر  من ئ

 .انعىام الاساس اللانوني للحكم ك ام  مخالفة اللانون او الخطا يي جطب،له و
  

الطعن بالنلض  لى ئىل موحو ي يي مجعله بوةا و  ى،بنان يلا ،صل  : " وجطب،لا لألغ ةحي انه    
 ك كما 4 ر الأىلةك يو بجصو،ر الواةعةك يجلى،ر ألغ كله من إطلاةا  محكمة الموحوعالى ولك يو بجلى،

وجعى يوئه الطعن موحو ،ة كلما جعلل  بحصول الواةعةك إاباجا يو نف،ا ىون جك،،ف ا اللانوني :  ةحي انه 
 1 .الأ لى يي جلى،ر الآاار اللانون،ة المجرجبة  ل، ا ـ ي و خاحو لرةابة المئلس 
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حسج الماى   ك م،عاى الطعنب ك  ججعله هأ  ال روط سواكي للنلض ك  ال روط ال كل،ة اما بخصوي     

 ،ام جال،ة ل،وم صىور الحكم ـ اللرار ـبامان،ة اي ي جحىى  ج .إ .ن ه م 4يلر  118
       هما يي نلطج،ن وججخليمن ه ا ج 411حىىج ا الماى  : إئراكا  الطعن بالنلضاما بخصوي 

 .إ،ىاع مأكر  ب وئه الىياع ك واالاا سىاى الرسم اللحا ي  ك واان،ا جلر،ر بالطعناولا ك  ال
 

 : 4  يار موةحك وآخر ناةل بالنلض للطعنهأا وان     
 

لال خ،وةح جنف،أ الحكم ك ج .إ .من ه  4يلر   111الماى  ني  حسجي ،  لأار الموةحيبالنسبة ل    
و،سجاني من ألغ الأوامر الصاىر  من .. م،عاى الطعن بالنلضك وإأا ريو الطعن يولى ين ،صىر الحكم ي،ه 

العام الملحي ي، ا بالحبس مى   انونو باللبض  ل،ه ب  ن ئن  اللمحكمة الئن  بو،ىاع المج م يي السئنك ي
المئلس يي ابسج ناح بجخف،ض  لوبة .. لا جلل  ن سنةك حجى لو ةح  المحكمة يي المعارحة يو

 . الحبس إلى يةل من سنة
 

صل ي، ا فاك لجالأار الناةل ين الى ول جنجلل إلى المحكمة العل، لا ،عنيي ك ناةلـر الـلأااما بالنسبة ل    
 . ال  ن يي ابسج ناحك يلحاك النلض ل،س ةحاك موحوع هو برمج ا كما 

                               
وإنما ،لجصر ـ الأار الناةل ـ  لى اللحاك يي صحة الأحكامك من ةب،ل يخأها : " وجطب،لا لألغ ةحي انه    

من طلبا  ويوئه الىياعك ولا ،نار  -المحكمة-ا ،كون ةى  رض  ل، امي، انونيو  ىم يخأها بحكم الل
المحكمة  يلغ وحجى وإأا  ك 4 ةحاك النلض اللح،ة إلا بالحالة الجي كان   ل، ا يمام محكمة الموحوع

 ةئ الى  للئ ة مصىرجهك يو ه هك يون ا لا جحكم يي الموحوع وإنما جح،لجالعل،ا الحكم المنلوض يو يبطل
،نجج  ك  4 -يوئ ه–يون المئلس ،جل،ى بصفة الطا نك وبموحوع الطعن ويي حىوى هأا النطاهك ك يخرل 

،جم جل،ى   اأ  الجل،ى بصفة الطا ن :من هأا كله ان الاار الناةل للطعن بالنلض ،جمحور حول الاجي 
مرا ا   ىم الأحرار ك و  ن ،كون رايو الطعن خصما يي الى ولبك  وألغ المحكمة العل،ا بصفة الطا ن 

للحاك  لى جطب،ه هأ  اللا ى   لى الطعن بالنلض رام  ىم الني  ل، اك ايلى إسجلر  ك ى  ن وحابالط
و،سجاني من جطب،ه هأ  اللا ى  كون رايو الطعن هي الن،ابة  ك 1 وألغ ة،اسا  لى الطعن بابسج ناح

من ا ما ك ب روط ،ل،ى هأا الاسجاناك  كلكن الجطب،ه اللحا ي  العامة الجي ،ئوي ل ا الطعن يي حكم البراك ك
لكن ألغ لا ،حول ىون جلى،ر الوةا وك وإ طاكها الوصح  : ئاك يي ةرارمحكمة النلض المصر،ة بانه

 4 . الصح، اللانوني 
 

وجطب،لا لألغ  ك  يلا جنلض المحكمة الحكم لوئه لم ،جمسغ به الطا ن ، الجل،ى ب وئه الطعن كما ،ئج     
ئيك المطعون ي،هك إلا إأا جب،ن للمحكمة العل،اك وئوى مخالفة جمس من الحكم إلا ال ضولا ،نل :ةحي انه 

يون المئلس  باخجصاص ايو -ك ن ججعله بج ك،ل المحكمة الجي يصىر  الحكم المطعون ي،هك -الناام العام 
 3. ،ا،رها من جللاك نفسه

 

 .لنقطةلمراجعة هذه ا 434إلى    431:  ص،  4مرجع سابق،ج، احمد شوقي  الشلق اني:.أنظر--4
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الطعن بالنلض ال روط ال كل،ة والموحو ،ةك جصىر المحكمة العل،ا حكم ا يي  كا،فإسجمئرى وب       

ب ن جلغي  ك ال كل باللبول يو الريض للطعنك يوأا ةبل  المحكمة الى ول  كلا جنجلل للنار يي موحو  ا
مصىرجه يوجلبل الطعن وجح،ل الى ول  لى الئ ة اللحا ،ة ك  حكم الطعن وجاب  الحكم المطعون ي،ه

ا،ر ين المحكمة العل،ا ةى جنلض ك  جح،له لئ ة ةحا ،ة يخرل من نفس الىرئةويك ج ك،لا آخر م كلة
لحي ببراك  جي لا ج كل ئر،مة إأا جب،ن ل ا ين الوةا و المابجة يي الحكم المطعون ي،هك  الحكم ىون إحالة

ك وطبه  ل، ا نصا ا،ر ألغ الوائج الجطب،هك  للواةعة انونييو كان الحكم يخط  يي الوصح اللك  المج م
ويي هأ  الحالة جمارس  -. انونييجسبغ المحكمة العل،ا الوصح الصح،  وجلحي بالعلوبة الناي  ل، ا الل

 ا ،جعله بجلى،ر العلوبةمللاحي الموحوع ي،المحكمة العل،ا السلطة الجلى،ر،ة الملرر  
 4. يلط 

 
الطعن الغ،ر  اى،ةك و،نصج  لى  هو الطر،ه الااني من طرهك  النار إ اى  إلجماسو،عجبر هأا      

ما ين الأصل ين الحكم بيك  بخط  يي الوةا و بابا  البراك  للمحكوم  ل،ه جوالم وك الحكم البا  بابىانة 
ا،ر ين بعض الأخطاك يي جلى،ر الوةا و جصل من ك  وةو  ال يك المحكوم به وي حئ،ةح، ك البا 

 .  4 حئ،ة الحكم ملابل حما،ة المصال  ابئجما ،ة مع ا ىربح،ث جُ  كالئسامة
 

لى حري الم رع  لى إحاطة هأا الطعن ب روط مع،نة لحصر ابهىار بحئ،ة الأحكام الباجة نج،ئة لو    
 : إئراك هأا الطعن

 
 موحو ،ة                                                                                                          . لى ان هناغ  روط اخرلكالملرر  للطعن بالنلض  هي نفس ا ك  ـروط ال كل،ةالي    
عللة بالحكم الئا ي لمجا :وهي  ك ج.إ.من ه  4يلر 444الماى   جناولج اك يلى  ال روط الموحو ،ةاما 

 . ،كون الحكم باجا وةاح،ا بابىانةك ومجعله بئنا،ة يو ئنحة لا بى انالطعن ي،ه ك ي
 

بعى  مسجنىا جلى،م  :ومن ا ك ج .إ. من ةانون  444يلى جناولج ا الماى  ،جم ب ا ك  يوئه ول أا الطعن     
 ة  لى وئوى المئني  ل،ه المي وم ةجله ح،ا الحكم بابىانة يي ئنا،ة ةجل ،جرجج  ل، ا ة،ام ىلا ل كاي،

 إأا يى،ن ب  اى  اليور حى المحكوم  ل،ه  اهى سبه ين ساهم ب  اىجه يي إابا  إىانة المحكوم  ل،ه
 إىانة مج م آخر من يئل إرجكاج  الئنحة يو الئنا،ة نفس ا بح،ث لا ،مكن الجوي،ه ب،ن الحكم،ن او 

نىا  كان  مئ ولة من اللحا  الأ،ن حكموا بابىانة مو ينه ،بىوا من ك يو جلى،م مسج ك ح واةعة ئى،ى او 
 .  ن ا الجىل،ل  لى براك  المحكوم  ل،ه

 
يساس إ اى  طلج النار ان : كاىا  لحما،ة حلوه الىياع من ح،ث  ،ا ر طر،ه الطعن بالاجماسهأا و    

 ي،ه ةو  الأمر الملحي من   المسجفاى  ال كل،ة   الحل،لة ى وجغل،ب ا  ل الموحو ،ة   هو إبراي الحل،لة
 4. العىالة هأا الجغل،ج ج ح،ث جوئ
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،حرغ هأا الطعن النا ج العام لىل  :  لاةجه بكفالة حه الىياع ك لانونـلطعن لصال  الكما ان ل     
وألغ ين هناغ حالا  وبرام  كون ك جعل،ما  وي،ر العىل من جللاك نفسه او بناك  لى  المحكمة العل،ا

غ  رع يلا ،لئ  الخصوم لطر،ه الطعن بالنلضك ي،كجسج الحكم الحئ،ة لألك وج بخط  ةانوني  الحكم م
جطب،ه  نكفالة لحمان حس ك ج.إ.من ةانون  441 هأا الطعن المبني  لى يسس ةانون،ة ويلا لأحكام الماى 

 .اللانون
 

 خره يحى يوئه الماى  اساس طعن النا ج العام لىل المحكمة العل،اك ،كون  لى وله  كل،ن ،جم ب ما ك     
،كون الحكم ا،ر حاكم والمئالسك ـ  رط ين  لى الأحكام الن ا ،ة للم جو،نص ك إج.من ةانون  411

ك  يما طعن وي،ر العىل ي،نصج حجى  لى الأحكام اللابلة للإسج ناح والمعارحةك  مطعون ي،ه بالنلض
مئرى الأ مال اللحا ،ة  جىبل ح... وحجى ةرارا  ةاحي الجحل،هك يو حكم محكمة الئن  بوىانة حىث 

 4. ،نبالبطلان كابةجراع  لى المحلف الموصوية
        

 اومئالاج ب،نا مف وم السلطة الجلى،ر،ة لللاحي الئيا ي ويساس ا وبعى ان الفصل خجام هأا ويي     
ننجلل الآن للفصل الموالي بعنوان نطاه هأ  ك   ل، ا كل،وى  جرى.كفالة حلوه الىياع جئاه اوحوابط ا و

 جلى،ر العلوبة    ا م يخ،ريي مئال جلى،ر الأىلة ووصح الئر،مةك ا ك السلطة الجلى،ر،ة
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 خاتـــــمة

 

استطعنا الوصول  للسلطة التقديرية للقاضي الجزائي ، هاتين الدراستين النظرية والعلميةوفي ختام     

والتي ساوردها في  كما وضحنا بانه ترد عليها عدة استثناءات ، ، إلى العديد من النتائج والمقترحات

 :الاتي

 

 الاستثناءات الواردة على السلطة -اولا 

 الجزائي للقاضي التقديرية

 

القاطعة، ومع  أن هذه السلطة تتلاشى أمام القرائن القانونية الى  في مجال القرائن القانونية ت توصل    

استنباطي للوصول إلى قيمتها، فأنه سيصل  له من جهدذلمهمة القاضي، فما يب تمثل تسهيلا ذلك فهي

ه نبقدر ما تعي ك لا تمس هذه السلطة التقديرية ذلوهي ب،ثبوتية من قيمة،  القانون حتى إلى ما حدده لها

 .عليها

 

أن مشرعنا استثنى بعض  ت ، وجدوبعض الجنح أما بشأن الحجية القانونية لمحاضر المخالفات    

 .المحاضر ومنحها حجية معينة في الإثبات، بحيث تعتبر حجة على صحة ما ورد فيها

 

على المعاينة فيما يخص مسائل الملاحظات المادية  يعتمد الجزائي القاضيومن هذه الاستثناءات ان     

 .دون الشخصية

 

ومن هذه القرائن افتراض العلم ،القرائن القانونية القاطعة تلغي اعتماد القرائن القضائية كما ان     

 .وقرينة صحة الاحكام القضائية لحين ثبوت التزويرلها ، 6990من دستور  06طبقا للمادة  بالقانون

 

 سلطة القاضي  وفي مجال الضوابط التي ترد على الإستثناء  وتوصلنا من خلال التعرض لطبيعة     

 

 

 في حين أنها ليست كذلك، لأن ،( بالقيود)الجنائي في تقدير الأدلة، وجدنا أن الفقه السائد يطلق عليها 

سلطة القاضي في تقدير حكم يوضع القيود على هذه السلطة يتنافى مع المبدأ المستقر تشريعيا، والذي 

 .الاقتناع الشخصيالأدلة ألا وهو مبدأ 
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وباعتبار  كما نلاحظ ان هذه الاستثناءات تبقى قليلة جدا ويبقى المبدا السائد هو الاقتناع الشخصي     

يقوم بتشخيصها أي تكييفها مستخدما في ذلك قواعد التكييف، فإذا  -هو طبيب الدعوى–القاضي الجنائي 

وبخصوص  القاضي إلى التحديد الدقيق للواقعة أو الدعوى فكيفها، أنزل عليها حكم القانون ما إنتهى 

ندرة الأبحاث والمراجع  : منهاف الجريمة فقد واجهنا عدة صعوبات مسالة تكييهذه المسالة وهي 

وإن كانت محكمة النقض  ،الجزائري او العربي المتخصصة في موضوع الدراسة سواء في الفقه 

. رية قد قامت بجهد مشكور بتغطية هذا الموضوعالمص  

 

ي وفي الواقع      بوجه عام عن خوض مشكلة التكييف ومن ثم العناية به وتناوله إلى  هإحجامالفقه برر ُ 

: سببين  

يكمن في أن مرحلة التكييف مرحلة غير مرئية وغير متجسدة، وأنها داخله في تكوين : الأولف       

القانون، بالإضافة إلى  لدراسةها مسألة تبحث المناسبة لدراسة الوقائع أو بالنسبة القاضي المكيف، وأن

.لجدالقابلة لأنها مسألة جوهرها عملية بحتة، وليست مسألة نظرية   

 

يتمثل في أن القانون الجنائي لم يتضمن نصا واحدا ليواجه به مشكلة التكييف ف ، الثانياما السبب     

بالتقسيم الثلاثي للجرائم  االفقه الجنائي إلى التدخل في تكييف الواقعة بقدر اتصالهوهذا ما دعا جانب من 

 .بالتالي  بوضع الشارع نصوص مطلوبة

   

الاستنتاجات -ثانيا   

 

 التشريعي اضافة للتفريد،  التفريد القضائي هو جوهر السلطة التقديرية للقاضي -

 على العود فقط دون غيرهينحصر ظرف التشديد العام في قانون العقوبات -

لذا ،نظام المصالحة في بعض القوانين الخاصة لا يخل بمبدا المساواة في العقوبة بل هو مكمل له ان -

 .نطالب بتطبيقه في  كافة الجرائم ذات الطابع المالي في قانون العقوبات

رى ان تقرير ، وانا ا ةالاطار العام الذي يحكم مقدار العقوبة هو مبدا الشخصية والقضائية والمساوا-

 هي استثناء على مبدا شخصية . من قانون العقوبات 16و69مسؤولية الشخص المعنوي بموجب المواد 

 

 . لعقوبةا

ان الوظيفة الحديثة للعقوبة هي اعادة التاهيل والتي تتجسد من خلال سلطة القاضي في التفريد -

 .القضائي

 .موانع العقاب تخرج عن مجال السلطة التقديرية الجزائيالاعذارالمعفية من العقاب او ما يسمى ب -
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باستثناء  -الغرامة ليست الوحيدة التي تقبل التجزئة فقد زود المشرع القاضي في التشريعات المقارنة -

 بالية تجزئة العقوبة في الحبس -،المشرع الجزائري

 ه تطبيق الظروف المخففة هي امر جوازي للقاضي وليست امرا مفروضا علي

 .تطبيق الظروف المشددة امرا جوازي للقاضي  وليست امرا وجوبي عليه-

 .العبرة في تصنيف الجريمة بما قرره المشرع  لها من عقوبة لا بما ينطق به القاضي من عقوبة-

السلطة المقيدة للقاضي في مجال العقوبة هي حالات تشديد وجوبية لا سلطة للقاضي الجزائي فيه -

 .من قانون العقوبات 116: ومثال ذلك

 

:ما يلي  نقترح اسردنا من الاستنتاجات ،ما  خلال ومن       

 

 المقترحات  -ثالثا 

 

اركزها اساسا على ، عدم تقيد قضاة الموضوع بالقاعدة العملية  ففهي بالنسبة لمجال تقدير الادلة ،     

اع ، فهي مجرد راي للمحكمة ان محكمة الجنح هي محكمة دليل وان محكمة الجنايات هي محكمة اقتن

العليا ، كما انه يخص قضايا التامين فقط ولا يمكن تعميمه ، كمالا يمكن اعتباره على الاطلاق اجتهادا 

قضائيا ، كون انه لم يصدر عن الغرف مجتمعة ، وعليه وجب التقيد بالمبدا العام المكرس في نص 

مبدا الاقتناع الشخصي هو الاصل العام في بناء من قانون الاجراءات الجزائية ، من ان  262المادة 

 .ض القاعدة اعلاه ح قناعة القاضي الجزائي، بالتالي د

 

استخدام وزارة العدل الوسائل العلمية المستحدثة في مجال القضاء، باستحداث قسم علمي     

ية وليكون هذا متخصص في محكمة القانون، يعتمد الأجهزة الإلكترونية في مراقبة صحة الادلة العلم

القسم خطوة أولى نحو الإستخدام الأشمل لهذه الوسائل المتطورة لتدرج على مستوى  كل الجهات 

.القضائية الاخرى   

 

جعل القضاء هو الجهة الوحيدة لفض النزاعات وعدم منح هذه السلطة الى أي جهة اخرى من     

فعلية، لا ترقى إلى مكنات وقدرات القاضي موظفي الدولة، حيث أن مكنا تهم  القضائية من الناحية ال

وذلك لأن تقدير الأدلة، هي مسألة فنية بحتة، تستلزم الدراية .الجنائي من حيث التأهيل والإعدادات

 .والإلمام ، وإنها ليست بالعملية السهلة الميسورة والتي يستطيع أي من يشاء ممارستها

 

 .ري فقطجعل راي الخبير الزامي للقاضي وليس استشا    
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 تدريس مادة الاثبات في معاهد الحقوق     

 

 .خلق قاعدة التخصص في الفروع القضائية    

 

 . اعطاء القرائن القضائية افضلية في مجال تقدير ادلة الاثبات    

 

: اما بالنسبة لمجال تكييف الجريمة ، نجدها  كالاتي       

 

كييف أخطر المراحل التي تمر بها الدعوى لذا كون الت، ل المطالبة بنظام القاضي المتخصص    

.نطالب باستقلال قاضي من قضاة الحكم به  

 

.التأكيد على شخصية وعينية الدعوى الجنائية      

 

.أن ينص المشرع على تغيير التكييف تشديدا  أو جواز في صلب النص القانوني للجريمة      

 

 : ىرا ي فإنن  وفي مجال تقدير القاضي للعقوبة،    

 

أن نظام الشديد والتخفيف لها عند تقديرها محل نظر فإن كان التشديد أمر وجيه لمواجهة بعض      

جعل  ، يخل بمبدا المساواة في العقوبة التخفيف و وقف العقوبة نالمجرمين الخطرين فإننا نرى أ

لحة على كل ادخال نظام المصا، و  الظروف المخففة امر وجوبي للقاضي بخلاف الظروف المشددة

ادخال عذر الاستفزاز ومفاجاة احد الزوجين بالزنا والعتداء عليه بالعنف ضمن ، و جرائم الاموال

الغاء الية التجنيح التشريعي نهائيا من ،  و الاعذار المعفية من العقاب وليست من الاعذارالمخففة فقط

 .القاضي الجزائي التقدريرية قانون العقوبات وابداله بنظام التجنيح القضائي مع اخضاعه لسلطة

 

 

 

 قائمة المصادر والمراجع

 

:الكتب -اولا  
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:باللغة العربية  -أ  

 
             6911: الشرعية والإجراءات الجنائية،دارالنهضةالعربية، القاهرة،  ط- أحمد فتحي سرور 

                         

 الإجراءات الجنائية ، دار الفقهالوسيط في قانون  -                              
  6991 سنة، 1/العربية ، ط                       

 
الحدود القانونية لسلطة القاضي الجنائي في تقدير                                 - إبراهيم أكرم نشأت

بدون )                 العقوبة، مكتبة   دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن                     
(.تاريخ  

 

              المساواة في القانون الجنائي، دراسة مقارنة دار النهضة      -عمر  أحمد شوقي 
2661، 2662العربية، ط           أبو خطوة   

 
6996-حجية الحكم الجنائي أمام القضاء المدني مكتبة غريب  ط - إدوار غالي الذهبي  

 
  
 

           ، ديوان  2/مبادئ الإجراءات الجزائية في التشريع  الجزائري ،  ج -اني احمد شوقي شلق
  6999 طبعة سنة المطبوعات الجامعية ،                        

                     
                                  ، 1مبادئ الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري، ج-                     
 ، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر6999ط                       

 
 البطلان في قانون الإجراءات الجنائية، دراسة مقارنة، دار هومة،     - يـــأحمد الشافع

 ، 2660ط                      
 

والنشر       الوجيز في القانون الجنائي العام، دار هومة للطباعة  - عة ــاحسن بوسقي  
.2661سنة بعة والتوزيع ط                             

  
المصالحة في المواد الجزائية بوجه عام، وفي المواد الجمركية                      -                  

.2666بوجه خاص، الديوان الوطنية للأشغال التربوية،             
  

 مارسات القضائية منشور بيرتي،                                شرح قانون العقوبات في ضوء الم -
 2661، سنة  60/61ط  رقم 

 

                  دار الفكر                            ، فن المرافعة امام المحاكم الجنائية -  الشريف حامد 

   2661طبعة رقم،الاسكندرية،الجامعي         

 
بدون دار النشر ،  6996: ين العقوبات، طبعة سنةتقن -نواصر    العايش  

 
 ،(بدون ناشر)،  6992تقنين الإجراءات، طبعة سنة  -                 
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               رسالة الاجتهاد القضائي في دولة القانون، مجلة قضائية جزائرية، عدد  -    أحمد مجدودة
6999، سنة 66رقم              

 
 قواعد وطرق الاثبات ومباشرتها في النظام القانوني      -  الغوثي بن ملحة 

 الديوان الوطني للخدمات التربوية، 2666سنة ، 66الجزائري، طبعة                     
 

 الشهادة كدليل إثبات في المواد الجنائية، دار عالم الكتاب ، القاهرة،   -   ابراهيم الغماز
 6996سنة                      

 
                                سلطة القاضي الجنائي في تقدير العقوبة والتدابير والاحترازية،   -  بكار حاتم حسن

     . بدون تاريخ 6الدارالجماهيرية، ط               موسى

 
 الإجراءات الجنائية الخصومة الجنائية ، دارالمطبوعات الجامعية -  جلال ثروت 
 . 2662الإسكندرية ،                   

 
                                             دروس في قانون العقوبات المصري، القسم العام، مؤسسة الثقافة الجامعية،   -              

 6996سنة                 
 

                          طنية الإجتهاد القضائي في المواد الجنائية، الجزء الأول، المؤسسة الو -جيلالي بغدادي
 .6990للإتصال والنشر والإشهار، وحدة الطباعة بالرويبة، الجزائر ط                  

 
       ، الديوان الوطني    66:التحقيق، دراسة مقارنة نظرية، و تطبيقية، طبعة  -                

6999:ةسن، الجزائر،  للإشغال التربوية                      
 

     مؤسسة القضاء و الفقه للدول العربية، الجزء الاول، الدار العربية    - حسن الفكهاني
 . 6910للموسوعات القانونية ، القاهرة،                   

 
 .6999وسائل الدفاع أمام القضاء الجنائي، ط   -حسني الجنيدي

 
         رية، دار هومة النشر مبادئ الإثبات في المنازعات الإدا  -حسن بن الشيخ 

 . 2666والتوزيع، الجزائر،           اث ملويا
 

                طبعة ، منشاة المعارف بالاسكندرية،حماية حق المتهم في محاكمة عادلة - كارـحاتم ب
     6991:سنة      

 
                                          فكر العربي    ، دار ال6المشكلات العملية الهامة في الإجراءات الجنائية، ج -بيدـرؤوف ع

 6996،سنة 1ط                
 

                                 ضوابط تسيب الأحكام الجنائية، وأوامر التصرف في التحقيق، مرجع     -               
   . 6911سنة  طبعة ،62سابق، طبعة                  

 
                                

                                  الشركة الوطنية ( الأحكام العامة للجريمة)شرح قانون العقوبات الجزائري  - رضا فرج
 . 6910طبعة سنة ،  2/للنشر والتوزيع الجزائر ط               
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                                     رنة، دار     سلطة القاضي الجنائي في تقدير الأدلة، دراسة مقا -رمزي رياض

  . ، القاهرة2662النهضة العربية،طبعة          عوض
 

      مجموعة محاضرات ألقيت على طلبة سنة أولى ماجستير                          -سالم بوفليح 
                         المركز الجامعي بام        ،2662/2661تخصص قانون جنائي دفعة        

     .مقياس القانون الجنائي نظرية    الجزاء الجنائي، البواقي
 

                                  6ج( شرعية التجريم)شرح قانون العقوبات الجزائرية   -سليمان بارش
.6992مطبعة عمار قرفي باتنة            

 
                                    ت الجزائري، دار الهدى، عين مليلة  مبدأ الشرعية في قانون العقوبا -      

   2660الجزائر، ط                   
 

   النظرية العامة لقانون العقوبات، دار الجامعة الجديدة للنشر،      -   سليمان عبد
 2666بعة سنةالأسكندرية، ط         المنعم

               
                             النظرية العامة لقانون العقوبات، دار الجامعة الجديدة للنشر،    -              

2666. طبعة سنة،، الأسكندرية           
 

 اعتراف المتهم ، دار النهضة العربية ، القاهرة  - سامي صادق 
 ،   6909: طبعة               الملا

  
                               6999 بعة سنةط، ون العقوبات الفرنسي الجديد، القسم العام التعليق على قان -   شريف سيد 

        دار النهضة العربية               كامل
 

          الإتجاهات الحديثة للمحاكمات الجزائية بين القديم والجديد،  المؤسسة  -     طه زاكي 
 2661 بعة سنةوالنشر والتوزيع، ط الجامعية للدراسات            صافي

                        
 الأحكام  العامة)التعليق الموضوعي على قانون العقوبات  -    عبد الحميد 
                  ، الكتاب الأول                                                          ( لقانون العقوبات في ضوء الفقه و القضاء         الشواربي  

 .2661دار الفكر الجامعي ، الإسكندرية                    
 

                                 سلطة المحكمة الجنائية في تكييف وتعديل وتغيير وصف الإتهام في   -                
 .6999الفقه والقضاء، منشأة المعارف الأسكندرية                    

  
                                                     الدفع  بعدم )حجية الأحكام المدنية والجنائية في ضوء القضاء والفقه، -                 

                                جواز نظر الدعوى السابقة الفصل فيها، منشأة المعارف بالأسكندرية                    
 ،               6990ط،                           

  
         القضائية في ضوء الفقه والقضاء، منشأة                                   المسؤولية -                

 .المعارف  الأسكندرية، بدون تاريخ                  
 

                                 الدار العلمية ، ي الاثبات المدني الحجية القانونية لوسائل التقدم العلمي ف -عباس العبودي
 2662سنة  طبعة، الدولية للنشر والتوزيع                  
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 .2666قانون العقوبات الخاص،مطبعة الكاهنة الجزائر، طبعة سنة  -     عبد المجيد
  زعلاني

 
  ديوان المطبوعات       ، لجزائية امام المحاكم ا،المسائل الفرعية -     عبد الحميد 

 6992سنة  طبعة،  الجامعية              زروال
 

                                ، دار    (دراسة مقارنة)التطرية العامة للإثبات في المواد الجنائية  -عبد الله الهلالي 
 .6991سنة النهظة العربية، طبعة               أحمد

 
                -الجزائر –شرح قانون العقوبات الجزائري، القسم العام، مطبعة الكاهنة  -وهابية عبد الله أ 

. 2661ط        
 

                                       ، شرح قانون الإجراءات الجزائية الجزائري ، مرحلة التحري والتحقيق –                  
  .  6999سنةكاهنة ، طبعة مطبعة ال                    

 
               2،بيروت ،  لبنان، ج  2الجنائية، دار العلم للجميع ، طبعة   الموسوعة -عبد المالك جندي  

.طبعسنة بدون          
 

                       في سياسة  اعادة ، دور قاضي تطبيق الاحكام القضائيةالجزائية -عبد الحفيظ طاشور

                                   ديوان امطبوعات ، تاهيل الاجتماعي في التشريع الجزائريال        

   .  2666، سنة طبع 62:طبعة رقم،  الجامعية

    

 مسؤولية الفرد الجنائية عن الجريمة الدولية ،دار                          -عباس هاشم السعدي 
 .الجامعة،الإسكندرية  المطبوعات                       

 
                         التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي، دار التراث  -    عبد القادر عودة

  . 6991، سنة  2بعة رقمط، العربي،بيروت لبنان         
 

 العمومية ، الدعوى،الدعوى) أصول المحاكمة الجزائية  -   علي عبد القادر 
 . (المدنية               هوجيالق
 

  إجراءات ممارسة الدعوى الجزائية ذات العقوبة الجنحية ، دار هومة     -    عبد العزيز سعد
 2660 ، سنة   66رقم طبعة                      

  
           ديوان                     (.القسم العام)محاضرات في قانون العقوبات الجزائري -  ورةـــعادل ق
 2/الساحة المركزية بن عكنون الجزائر ط.المطبوعات الجامعية                   

                                        6992 سنة                    
           

                                                         تجزئة العقوبة نحو سياسة جنائية جديدة ، دراسة -عبد البصيرعصام
 . 2662 بعة سنةعفيفي              تحليلية  تأصيلية مقارنة، دار النهضة العربية ط

    
 الشروط المفترضة في الجريمة، دراسة تحليلية    - يم ـــعبد العظ
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 6991طبعة سنة تأصيلية، دار النهضة العربية،     مرسي وزير     
 

                                                                 تقيد المحكمة الجنائية بالإتهام، دراسة مقارنة، دار النهظة     قاعدة -  عم ـــعبد المن
 6911 بعة سنة ط: العربية             العوضي

 
                                      شرح قانون العقوبات، القسم العام، الجزء الأول،نظرية الجريمة، دار    -  عبد الله سليمان

 .طبعسنة بدون الهدى بعين مليلة،                     
 

 ،الجزء الثاني،القسم العام ، شرح قانون العقوبات الجزائري -  
 ، 6990 بعة سنةط، دار المطبوعات الجامعية ، نظرية  الجزاء الجنائي     

   
       6992 بعة سنةءات الجنائية دار النهضة العربية، طشرح قانون الإجرا -فوزية عبد الستار

 
، الاسكندرية ، طبعة  الشاذلي   للمطبوعات أساسيات علم الإجرام والعقاب،دار الهدى -    فتوح عبد الله 
.                    2666سنة               

                                                                                                                                                            
 

       ،  مكتبة الثقافة للنشر     (دراسة مقارنة)سلطة القاضي الجنائي في تقدير الأدلة، -    فاضل زيدان
  6999: طبعة سنة، والتوزيع، عمان بالأردن               

 
       

 الأحكام الجزائية العامة ، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت لبنان  -    فؤاد رزق 
 .6999طبعة سنة                   

    
   أدلة مسرح الجريمة ، منشأة المعارف بالإسكندرية، جلال    -قرري عبد الفتاح 

 .طبع حزي  و شركاؤه ، بدون سنة           الشهاوي
 
                                القانون الجنائي، الجزء الأول، النظرية العامة للجريمة، دار الخلود    -مصطفى العوجي

   
   التحريات و الإثبات الجنائي ، دار الكتب القانونية ، مصر ،   -  مصطفى محمد

   .طبع سنة بدون شارع عدلي يكن ، 22المحلة الكبرى ، السبع بنات،             الدغيلي
 

  المعاينة-المحررات  –الوجيز في أدلة الإثبات الجنائي ، القرائن  -مد ــمحمد اح
  2662 سنةدار الفكر الجامعي بالإسكندرية ، طبعة             محمود

 
    قانون العقوبات القسم العام، دار الجامعة الجديدة للنشر الأسكندرية                       -وض ـمحمد ع
.                     2666 سنة طبعة             
 
              التكييف في المواد الجنائية، دراسة مقارنة دار الفكر الجامعي -حمود عبد ربه م
  2661 بعة سنةط              القبلاوي  
 

                      البراءة في الاحكام الجزائية واثرها في  رفض  الدعوى  -  محمد شتا ابوا
    المعارف بالأسكندرية، بلا تاريخ    ومنشاة  المدنية              سعد 

      
 نظرية    ، القسم الاول ،(،محاضرات في القانون الجزائي العام) -  دهـمحمد مح
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 .معهد الحقوق ببسكرة،القيت على طلبة السنة الثانية حقوق،  الجريمة                   
 

 لطة التقديرية للقاضي الجزائي، مجلة البحوث والدراسات، عدد ـ الس             
 ، ، مطبعة الوليد للنشر2662أفريل  ،طبعة بتاريخ أول                

 
                    الإتجاهات الحديثة وقانون العقوبات الفرنسي الجديد،        -محمد أبو العلا

  فكر العربي، دار ال6991 بعة سنةط            عقيدة 
 

، طبعة                     الإجراءات الجنائية في التشريع المصري، دار النهضة العربية  - مأمون سلامة
. 2ج،  6992سنة              

 
 
 
 
 
 

      حسني           قوة الحكم الجنائي في إنهاء الدعوى الجنائية، دار النهضة العربية،   -محمود نجيب 
  .6911 ، سنة 62 بعة رقمط     

 
                          طبعة دار النهضة العربية بالقاهرة ، ،ئيةشرح قانون الاجراءات الجنا -             

.6992سنة          
 

الوجيز في شرح قانون الإجراءات الجنائية، المحكمة -               
 6992 بعة سنةلعربية، طوطرق الطعن  في الأحكام، دار النهضة ا                

 
                               شرح قانون العقوبات القسم العام النظرية العامة للجريمة والنظرية  -              
 ، دار النهضة  6991: 6العامة للعقوبة، والتدبير الإحترازي، ط               

 
  66بعة رقم ط ، بعة جامعة القاهرةشرح قانون العقوبات، القسم العام، مط -محمود مصطفى
   6991سنة                    

 
 2662 ، طبعة سنةالقسم العام من قانون  العقوبات    -محمد زكي أبوعامر
                                                و سليمان عبد المنعم

 

                                                              لية، تأصيلية وتطبيقية مقارنة  دراسات تحلي)التكييف في المواد الجنائية  -  محمد علي سويلم
                                         ، دار المطبوعات الجامعية (بآراء الفقه، وأحدث أحكام محكمة النقض                   

   .2661 بعة سنةبالأسكندرية ط                     
 

 .، بدون سنة طبعدار الفكر  العربي،  (الجريمة)الجريمة في الفقه الإسلامي  -  محمد أبو زهرة
                
 .6919 بعة سنةأصول الفقه، دار الفكر العربي، ط -              

 
النيابة العامة وسلطاتها في انهاء الدعوى الجنائية بدون محاكمة  - محمود سمير   

  6996طبعة سنة،الدار الجامعية           لفتاحعبد ا
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-    عابدين              دار الفكر الجامعي ،الادلة الفنية للبراءة والادانة في المواد الجنائية  -  محمد احمد 
  .طبع سنةبدون ، مصر        

 
النسر الذهبي للطباعة بمصر،الجريمة في عصر العولمة  -  محمد فهيم   
 .2666 سنة طبعة        درويش

 
               قانون الإثبات مبادئ الأحباب و طرقه ، دار الجامعة الجديدة  - محمد حسين 

 . 2662طبعة سنة للنشر ،           منصور
 
 
              6991 سنة طبعة شرح قانون الإجراءات الجنائية، -محمود محمود 

 مصطفى               
  2ج  ، 6911 سنة بات في المواد الجنائية ، طبعةالإث-              

 
 

                                              دار النهضة   . الحماية الجنائية لشرف وإعتبار الشخصيات العامة -   مدحت رمضان
         .سنة طبع، بدون  مصر  العربية،                    

 
               إبراهيم  لتكييف القانوني للدعوى في قانون المرافعات، دارالنظرية العامة ل -محمد محمود

6992 بعة سنةالفكر العربي، ط           
 
                  الجزء  ، نظام الإثبات في المواد الجنائية في القانون الوضعي الجزائري -محمد مروان   

  6999 طبع الأول، ديوان المطبوعات الجامعية، سنة           
 

                                                   الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري، المؤسسة الوطنية للكتاب-ملياني بغدادي
 .بدون سنة طبع، الجزائر               

 
 بعةالإقتناع الشخصي للقاضي الجزائي، المؤسسة الوطنية للكتاب ط-مسعود زبدة 

 .، الجزائر699 9سنة                   
  

 .2666سنة طبعة  ،القرائن القضائية، موفم للنشر والتوزيع، الجزائري،طبعة -
  

 .بدون ناشر، 2662: طبعة سنة،الوجيز في الإجراءات الجزائية، الجزائر -جديدي  معراج
  

 لجزائرالوجيز في الإجراءات الجزائية مع التعديلات الجديدة  ، ا -               
 . 2662 طبعة سنة                  

 
  الماجستير دروس لطلبة،(محاضرات في أدلة الإثبات الجنائي) -  محمد شريف 
 6999، 6999فرع القانون الجنائي والعلوم الجنائية، دفعة        صالح باي

  
                     محاضرات ألقيت على طلبة  سنة أولى ماجستير تخصص قانون     - محمد الأخضر

  ام البواقي" جنائي ، مقياس الإثبات الجنائي ، المركز الجامعي             مالكي
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    عمر            سلطة القاضي التقديرية في المواد المدنية والتجارية دراسة تحليلية     -نبيل اسماعيل  
2662 بعة سنةط ،وتطبيقية، دار الجامعة الجديدة للنشر الأسكندرية            

                     
    دراسة تحليلية ) سلطة القاضي التقديرية في المواد المدنية و التجارية  -             

 .  2662طبعة سنة دار الجامعة الجديدة للنشر ، الإسكندرية، ( و تطبيقية                
 

                                         ة القضائية الجزائرية، دار الهلالالبطلان في المواد الجزائية، الموسوع -     نبيل صقر
 2661/2662 بعة سنةللخدمات الإعلامية، الجزائر، ط               

   
  مروان                        الموسوعة القضائية الجزائرية، الدفوع الجوهرية في المواد  -محمدنبيل صقر، 
  (بدون تاريخ) ئية، دار الهلال للخدمات الإعلامية، طبعة  الجزا           

 
 

دار الهدى عين شحط  ،القضائي والاجتهاد الإثبات في المواد الجزائية، في ضوء الفقه - العربي،نبيل صقر
    6رقم ،2660سنة   بعةط، مليلة ، موسوعة الفكر القانوني، الجزائر     عبد القادر 

 
                               المشددة والمخفية في عقوبة التعزير في الفقه  الظروف -ناصرعلي ناصر 

    بدون تاريخ ،6/الإسلامي، مطبعة المدني المؤسسة السعودية، مصر ط             الخليفي
 

                النظرية العامة للإثبات  ،  الجزء الاول،محاضرات في الإثبات الجنائي -نصر الدين مروك
2661/2666: الجنائي، دار هومة، طبعة سنة               

               
     ، المجلة الموسوعة القضائية   61: موسوعة الفكر القانوني، عدد -               

 2662:طبعة سنة، الجزائرية،دار الهلال للخدمات الاعلامية                       
 

                              النظرية العامة للإثبات الجنائي، دار  محاضرات في الإثبات الجنائي، -
 2661: والمحررات،طبعة سنة،  الإعتراف، جزء ثاني ،هومة   

 
                                   نظرية  أدلة الإثبات في القانون المدني الجزائري و الفقه  الإسلامي ، دراسة -     يحيى بكوش 
 .، بدون تاريخو تطبيقية مقرنة ، المؤسسة الوطنية للنشر والتوزيع ، الجزائر                  

 
المؤرخ   62/62: قانون الإجراءات الجزائية، منقع بالقانون رقم -     وسف دلاندةي  

2661: بعة سنة، دار هومة للنشر والتوزيع، ط66/66/2662في                    
               

                        الوجيز في ضمانات المحاكمة العادلة، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع  -                
 2661: طبعة سنة                   

 
 :بعنوان انترنت موقع

      www .daralthaqafa.com. 
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:باللغة الاجنبية-ب  

 

-Jacques .bauni cand  :.droit penal masson et cie editions ;1973. 

 

  

-ESSAID, MOHHAMED  jalal : la présomption D’innocence, Edition   laporteANNE.          

                                                  (S.D) 

  

  

 -WYFFELS(A) : LEGALITE ET LE SYSTEME DES JOURS                

                          AMENDES.REV ;DR .PEM.COMP1984 ;P :297. 

 

 

 

 

   -.Perrot .Roger : cours de droit juduciaireprive 

                              .PARIS  :1951-1976 .T :2em .                          

             

 

الرسائل والاطروحات التي تم الاعتماد عليها-ثانيا  
 

،  رسالة   ماجستير(دراسة تحليلية نقدية)السلطة التقديرية للقاضي المدني،  - إبراهيم بن حرير  

               60/6991: رقم الايداع  القانوني،بن عكنون،  92/91سنة                          

 

                                                       شهادة  بحث لنيل  ، دلة الإثبات على الإقتناع الشخصي للقاضي الجنائيتأثير أ} -    ريفة طاهريش

 2661/2662 سنة طبعة ، فرع القانون الجنائي،الماجستير                         

 ونعكن   بن    M; 12/61: الايداع  رقم                          

 

لنيل شهادة  ماجستير  بحث " الحماية القانونية لحامل شيك بدون رصيد  -  فاطمة روابحية   

القانون الخاص فرع عقود ومسؤولية، كلية الحقوق، بن عكنون"             حسناوي   

..م 99/61: تحت  رقم                          

  

 جزائري المقارن، بحث ماجستير     التجنيح القضائي في القضاء ال -     محمد شنوفي 

 2666/2666سنة  طبعة في القانون الجنائي، والعلوم الجنائية بن عكنون،                          

 

     جامعة بن                             ، " مساوئ التجنيح  لقضائي" مذكرة ماجستير  -        محمد شنوفي 

م/.91/62، رقم 2662/2661سنة  دراسية ،نونعك                          

 

                                                                          في القانون  "الماجستيررسالة لنيل شهادة "، ةالبراءقرينة  -     ناصر زرورو  

 .16/62M: رقم ، 2666/2666الجنائي، العلوم الجنائية، بن عكنون في                            
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                          الحماية الجنائية للحق في سلامة الجسم في القانون الجزائري  -نصر الدين مروك 

                           مذكرة دكتوراه دولة "والمقارن، والشريعة الإسلامية، ودراسة مقارنة              
كلية الحقوق بن عكنون" العلوم  الجنائية في القانون الجنائي، و        

 م .66/99212: برقم 6991، 6990سنة                        

 

    بحث لنيل شهادة الماجستير في                            " التفسير في المواد الجنائية" -   وردة بن موسى 

م             10/60: قمر 66/62العلوم الجنائي دفعة                             

     

 

-WYFFELS(A) :LEGALITE ET LE SYSTEME DES                                                                                                                 

                   JOURSAMENDES.REV ;DR .PEM.COMP1984  

 

 

 

 

والقوانينالاوامر  -ثالثا  

 
المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، وزارة العدل، طبعة   أولى، الديوان الوطني  60/66القانون رقم   -

.      61ص  29المادة  2660للأشغال التربوية،           

 

       المتعلق  2661سنة  ، (غشت)أوت  21الموافق لـ  6220رجب عام  69المؤرخ في  61/60أمر  -

  .منه 22بمكافحة التهريب المادة      

 

                                 90/61المعدل للامر، 2661اوت :المؤرخ في، 61/62:رقم :الرئاسي مرلاـ أ

. المتعلق بالمنافسة والاسعار     

 

 .6990: تعديل دستور –

 

( غشت)أوت  21الموافق لـ  6220رجب عام  69المؤرخ في  61/60أمر  -  

.منه 22المتعلق  بمكافحة التهريب المادة  2661سنة           

       

              المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، وزارة العدل، طبعة                  60/66القانون رقم  -

       .2660أولى، الديوان الوطني للأشغال التربوية، 

     

المتعلق بمكافحة التهريب 61/60أمر  -  

 

  20/69/6911في  619/11القانون المدني الصادر بموجب الأمر  -

 

  

                                 90/61المعدل للامر، 2661اوت :المؤرخ في، 61/62:رقم :الرئاسي مرلاأ -

  .  المتعلق   بالمنافسة والاسعار
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 .6990: تعديل دستور –

 

 .لمتضمن القانون المدنيا 20/69/6911مؤرخ في  19ـ  11: الأمر رقم -

 

2666سنة ،توصيات اللجنة الرئاسية،مشروع اصلاح العدالة  -  

 

 هـ الموافق 6190صفر عام 69المؤرخ في  00/610الأمر رقم -
.المتضمن قانون العقوبات 6900يونيو 9لـ         

 

 

 

 

 رابعا – الاجتهاد القضائي  

 
الإصدار ،   ، للمحكمة العليا 21/66/6992 في 29. 691و  21/62/6991في  21. 262قرار رقم  -

2661إلى  6909من ( 2662، 162الثالث، رقم الإيداع القانوني  CD/ROM قرص        

 
.، نفس المصدر69/61/6992في  21. 262قرار  -  
 
.، نفس المصدر6991/يناير/61في  11. 262قرار  -  
 
  20/66/6991: في  المؤرخ 19. 226: قرار رقم  -أ : قرارين للمحكمة العليا -

                 ، نفس  6992يناير  69: المؤرخ في 20. 600:  قرار  رقم -ب                          
    .المصدراعلاه                  

 
، نفس المصدر 62/61/6992: المؤرخ في 11. 911:  قرار رقم -  
 

حول بطلان التكليف الحضور،المصدرنفس ،  6996يناير  21: المؤرخ في 26. 021: قرار رقم  
  
.، نفس المصدر 21/61/6991: المؤرخ في 19. 101: قرار رقم -  
 

.، نفس المصدر 66/61/6999: المؤرخ في 21. 161: قراررقم -  
-  

.، نفس المصدر 61/60/6911: المؤرخ في 62. 161: قراررقم  -  
 
.، نفس المصدر 61/62/6996: المؤرخ في 22. 919: قرار رقم -  
 
نصر الدين مروك ،                  ، 22/62/2666:خ في المؤر 20.1911:قرار المحكمة العليا رقم -

              الجنائي،  النظرية العامة للإثبات ،  محاضرات في الاثبات الجنائي ، جزء اول،            
                 . 201:ص ، 2661/2666: سنة  دار هومة، طبعة     
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  القرص المضغوط ،  22/62/2666المؤرخ في  20.1911:قرار للمحكمة العليا رقم  - 

.نفس المصدر،الاصدار الثالث،     CD.ROM      
     
       الاصدار                     ،قرص مضغوط، 20/60/2666:المؤرخ في 20.9991:القرار رقم -

  .   نفس المصدر،الثالث   

 
.  المصدر نفسه،قرص مضغوط ، 66/66/2666:المؤرخ في  21.2616:القرار رقم -  
 
المصدر         ،الاصدار الثالث،قرص مضغوط ،  29/62/2666:المؤرخ في  22.0666:قرار رقم -

. نفسه     
 
            الاصدار ،قرص  مضغوط. 20/66/6999:المؤرخ في 691622:قرار للمحكمة العليا رقم -

  .  مصدر اعلاه ،، قرص مضغوط الثالث   
 
:تتم إثارة القصور في التسبيب تلقائيا، أنظر  -  

.29/61/6992: المؤرخ في 21. 629:   قرار المحكمة العليا في هذا الصدد،   رقم -أ        
          وفي قرار أخر فقد أثارت المحكمة العليا عيب التسبيب لوحدها، وكان الطعن مرفوعا  -ب     

           فيبدو أن القصور في التسبيب يتداخل مع ، (شرعية عقد الأمانة)دم قانونية إليها بشأن ع    
           ، 6991يناير  66:المؤرخ في  21. 661: برقم : هذا القرار الثاني مخالفة القانون ،عيب 

            .نفس المصدر، قرص مضغوط

 
.121: رقم 69/61/6929: نقض مصري قراررقم  -  

.601:رقم  62/60/6911: قراررقم                    
                                                     مبادئ الإجراءات الجزائية في  ،احمد شوقي الشلقاني:في كتاب، مشار لهذه القرارات           

 ر، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائ6999ط  ، 1ج ، التشريع الجزائري           
.102ص              
 
. القرص المضغوط، نفس المصدر .. 20/66/6996قرار المحكمة العليا رقم  -  

     
.نفس المصدر ، القرص المضغوط ، 26/61/6991في  662002: قرار رقم -  
 
.نفس المصدر القرص المضغوط ، ، 62/62/6992في  62.2666: قرار رقم-  

      
  ، مشار إليه في الإجتهاد القضائي للغرفة الجنائية          61/62/2666في  21.1192: قرار رقم -

.166 -299بالمحكمة العليا ، عدد خاص قسم وثائق، مرجع سابق، ص من   
 
 لهذا                       ، مشار666ص  ،6991، نشرة القضاة 61/61/6992:واخر في ، 20/61/6909قرار في  -

                                                                                                                           شرح قانون العقوبات في ضوء الممارسات القضائية  سقيعة ،أحسن بو :في كتاب             
.    29،   ص 2661، سنة  60/61منشور بيرتي، طبعة رقم              
          

، غير مشور، مشار لهذا في مرجع سابق26/61/6991: في 662.002: رقمقرار  -  
.29ص  مرجع سابق،بوسقيعة ، قانون العقوبات في ضوء الممارسات القضائية، أحسن             

 
: مشار اليه في،  62/62/6992مؤرخ في  11.962قرارللمحكمة العليا رقم  -  
.226ص،6999سنة ،62:دعد،للمحكمة العليا،المجلة القضائية          
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                                         ، القسم الأول، غرفة جنائية ثانية، مجلة قضائية                                                                                21/62/6992في  10، 001: ـ قرار رقم

 . 162، ص 6999سنة ( 62)للمحكمة العليا، عدد     
 

 ، مجلة     22، 196، طعن رقم (62)، القسم الأول، غرفة جنائية 61/66/6999: ـ قرار في
 .292، ص 6996سنة ( 61)قضائية للمحكمة العليا عدد      

 
  .القرص المضغوط ، مصدر سابق ،للغرفة الجنائية الثانية ، 66/60/6996: ـ قرار صادر في

       
 مصدر سابق، القرص المضغوط ،   CD،  112: رقم 60/62/6990ـ قرار مؤرخ في 

 
 :انظر  القرارات التالية التي تشير الى موضوع واحد ـ 

 ،  16/62/6990: في 26، 191قرار -6        
 .6990يناير / 61: في 11، 126: قرار رقم -2        
 61/60/6911: في 62، 161ـ قرار رقم 1         
 .60/62/6919في  61، 901: قرار رقم -2         
 .6919فبراير / 60في  69، 161قرار رقم  -1         
 .62/66/6991في  12، 961: ـ قرار رقم 0         
 ،61/60/6911مؤرخ في   62، 161: رقم -1         
 ،6996/فبراير/69مؤرخ في  22، 010وقرار رقم  -9         
 6999يناير  61ي مؤرخ ف 22، 196رقم  :قرار -9         
  66/61/6911مؤرخ في  62، 992: قرار للمحكمة العليا رقم-66         
  69/61/6999مؤرخ في  22، 690: وقرار رقم -66        
  60/62/6912في  9، 091: قرار.ـ 62        
 . 29/62/6992في  21، 691: ـ وقرار61        
 .DC rom ،لمصدر السابق القرص المضغوط ، ا: مشاار اليها في       

 
 ،  مجلة قضائية محكمة                                                      22، 206: ، قسم أول الغرفة الجنائية الثانية، طعن رقم6992: ـ قرار
 [299، صفحة 6999عليا العدد الثني، سنة     
 
 

 الجنائية الثانية، المجلة القضائية         ، القسم الأول للغرفة 26/66/6990في  11، 261: ـ قرار
 .200، صفحة 6999سنة  61: للمحكمة العليا عدد     

 
                                                                           الإجتهاد ، بغدادي جيلالي : ، مشار إليه في كتاب6992فبراير  62في  21ـ  291: قرار -

 .229، مرجع سابق، ص 6ي ، جالقضائ     
 
:أنظر 29/62/6992في  21.691: وقرار 60/62/6912في  9.091: قرار -  

. 222ص ،  6ج، في المواد الجزائية  جيلالي بغدادي، الإجتهاد القضائي         

               .، المصدر السابق  لإجتهاد الغرفة الجنائية ثالث ،إصدار  ، قرص مضغوطو ال       
                6، جاعلاه جيلالي بغدادي ، مرجع   :سابق مشار إليه لمزيد تفصيل أنظر: قرار رقم -

.221، 222ص   
 
محكمة عليا        ، مجلة قضائية 29.206: ، قسم أول الغرفة الجنائية الثانية، طعن رقم6992قرار  -

.299، ص 6999العدد الثاني، سنة   
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   القسم الأول للغرفة الجنائية الثانية، المجلة القضائية           26/66/6990في  11.261: قرار -

.200ص  6999سنة  61للمحكمة العليا، عدد   
 
      6ج ،بغدادي  ،جيلاليمشار إليه في كتاب الاجتهاد القضائي 62/62/6992في  21.291: قرار -

.229، ص اعلاه  مرجع  
 
:مشار إليه في 22/61/6996في  16.296: قرار للمحكمة العليا رقم -  

المؤرخ 62/62: يوسف دلاندة، قانون الإجراءات الجزائية، منقع بالقانون رقم. د        
.          666ص / 2661: ، ط ، دار هومة  للنشر والتوزيع66/66/2662في          

 
بغدادي           جيلالي : للغرفة الجنائية الثانية، مشار إليه في كتاب  66/60/6996قرار صادر في  -

.211 ص،  66،جزء اعلاه مرجع ، الإجتهاد القضائي في المواد الجزائية        
 
من القسم الأول للغرفة الجنائية الثانية في الطعن  21/62/6992قرار صادر يوم  -  

: مشار إليه في كتاب 10.001: رقم      
.   210ص 66،جزء ، مرجع اعلاه  جيلالي بغدادي ، الإجتهاد القضائي في المواد الجزائية      

 
  26.291: ، غرفة جنائية الأولى في الطعن رقم60/61/6991: قرار صادر يوم -

.   229ص 66، جزء اعلاهجيلالي بغدادي، مرجع       
 
:للغرفة الجنائية الثانية، مشار إليه في كتاب 60/62/6990في  112قرار رقم  -  
.219ص ، 66،جزء اعلاه ئي، مرجع جيلالي بغدادي ، الإجتهاد القضا     
 
 
:،  مشار إليه في كتاب119962: قرار رقم -  

.612يوسف دلاندة، قانون العقوبات، مرجع سابق، ص             
 

لغرف الجنائية           لإصدار ثالث عن القسم الأول  ... 61/62/6992في  29.120: قرار رقم- -
.القرص المضغوط ، مصدر سابق ، الثانية     
:مشار إليه في 69/66/6996في  19.119: قرار رقم: وأنظر كذلك    
.216، 620ص ، 66، جزء اعلاه جيلالي بغدادي ، الإجتهاد القضائي، مرجع       
  
:مشار إليه في 11.260: قرار رقم -  

.     112، صاعلاه يوسف دلاندة، قانون العقوبات، مرجع            
 

:انظر القرارات التالية -  
     

.20/62/6999في  19.222: قرار رقم-6          
. 29/62/6992في  21.691: قرار رقم-2          

          .60/62/6912في  9.091: ورقم-1        
  21/62/6990: يمؤرخ ف:قرارللمحكمة العليا   -2           
 .21/61/6992 :فيمؤرخ  29، 021: رقم قرار -1          
  61/66/6992 :فيمؤرخ  21، 62: ار رقمـ قر0        
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 .cd . rom، سابق ال مصدر، ال الثالث الاصدار، القرص المضغوطمشار لهذه القرارت في 

 
 . مؤلف: مشار إليه في 61/62/6901: فيمؤرخ ـ قرار صادر 

   629: ، ص(بدون ناشر)،  6992سنة طبعة  نواصر العايش، تقنين الإجراءات، .د      

 

 ، 6بالمجلة القضائية للمحكمة العليا، عدد  :، مشار إليه62/61/6991: صادر في  قرار- 
 .102: ، ص6999 سنة        

 
 :مؤلف، مشار إليه في69/61/6912: في مؤرخ،  9 /699: ـ قرار رقم

 69: جيلالي بغدادي، مرجع سابق، جزء أول، ص .د       
 
 :مشار إليه في، 66/66/6991: فيمؤرخ قرار للمحكمة العليا  -

 121: ، ص66: ، عدد رقم6996المجلة القضائية لسنة        
 

 : انظر القرارات التالية في نفس السياق -
    62/61/6991: فيمؤرخ  20 / 229: رقم:للمحكمة العليا قرار -6      
                                                         22/60/6990: في مؤرخ،21 / 999: رقم اخر وقرار-2      

  
 .cd romالقرص مضغوط ، المصدر السابق ، : مشار لهذه القرارت في 

      
 . :مشار إليه في كتاب، 21/66/6991: فيمؤرخ  11ـ  616: رقم للمحكمة العلياقرار -

 61: ، ص6، جاعلاه   بغدادي ، مرجع جيلالي      
 
 : القانونية عدم ذكر النصوص  حولانظر ـ 

 :في ، مشار إليه61/62/6999 :مؤرخ في، للمحكمة العلياقرار -6       
  161: ، ص62عدد  6999المجلة القضائية سنة            

                 61/62/6992:مؤرخ في 29.120 :رقم،قرار اخر لها -:نفس النقطةأنظر في  و   
 .691: ، ص6، جلاه اعبغدادي ، مرجع   جيلالي:  مشار اليه في  مؤلف     

 
                            .62/66/6991: فيمؤرخ ،  10 / 122: رقم  اخر ـ وقرار

      حول حق الرقابة) 696: ، ص6، جاعلاه جيلالي بغدادي ، مرجع  :كتابمشار إليه في    
 (للمحكمة العليا     

 
 :مؤلففي ، مشار إليه 61/66/6991: فيمؤرخ  11ـ  262: رقم اخرقرار -

 .661: ، ص2بغدادي جيلالي، مرجع سابق، ج     
 
 :مؤلف ، مشار إليه في61/66/6991: فيمؤرخ ،  11 / 262: رقمنفس القرار ـ 
 661: ، ص2جيلالي بغدادي ، مرجع سابق، ج     
 

 :مشار إليه في ، 21/62/6992 :فيمؤرخ  ،  10 / 001: ـ قرار رقم
 .162: ، صللمحكمة العليا ، للغرفة الجنائية الثانية6999سنة ، 62، عدد  مجلة قضائيةال      

 
 :مشار اليه، 16/62/6990في مؤرخ  26 / 191: ـ قرار رقم

 6999سنة  ،61القسم الأول للغرفة الجنائية الثانية للمحكمة العليا، عدد  ،المجلة القضائية     
 .210: ص     
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 :مشار اليه في،61/62/6992في  مؤرخ29،   / 120: ـ قرار رقم

 .292: ، ص6999سنة  62لغرفة الجنائية الثانية، عدد ا ،مجلة قضائية للمحكمة العلياال   
 

 . 61/61/6996 :فيمؤرخ  26 / 126: رقم للمحكمة العلياـ قرار
 اليهما في، مشار 60/62/6990في ؤرخ ،   م  21 / 916: آخر رقمقرار  و  

 .212ـ  211: ، ص6بق، ججيلالي بغدادي ، مرجع سا: مؤلف   
 
مؤرخ  220 / 21:  رقم للمحكمة العليا قرار. 62/66/6991 :للمحكمة العليا  مؤرخ في قرارجنائي -

            جيلالي بغدادي، مرجع : مؤلف غرفة جنائية أولى، مشار إليه فيلل 21/66/6996في 

 .299: ، ص6، جاعلاه     
  
 مؤرخ                      0، 026رقم : غرفة الجنائية الأولىلمحكمة العليا، العن اـ قرار صادر   

                  جيلالي بغدادي ، مرجع : مؤلف  مشار إليه في، 66/6916/   69في       
 . 269ص   ،6، جاعلاه        

 

 :مؤلف مشار إليه في 22/60/6990: فيمؤرخ  191: قرار للمحكمة العليا رقم ـ
 .61، ص 2، جاعلاه دادي ، مرجع جيلالي بغ      
 

       ، المجلة القضائية للمحكمة العليا 61/61/6992: فيمؤرخ ـ قرار للمحكمة العليا 
 .120، ص 62عدد رقم  ، 6999سنة        

 
                                           غرفة جنائية ال، 20/66/6991: فيمؤرخ ، 19، 226: ـ قرار للمحكمة العليا رقم

 222: ، ص6996سنة  ، 66قضائية، عدد  مجلة الولى لاأ    
 

 :، مشار إليه في مؤلف61/62/6909: فيمؤرخ  ـ قرار للمحكمة العليا 
 291: ، ص6، جاعلاه نصر الدين مروك، مرجع      

 
       :مؤلفمشار إليه في  62/61/6919: في مؤرخ،69ـ  196: ـ قرار المحكمة العليا، رقم

   161: ، ص6، جاعلاه ، مرجع   نصر الدين مروك          
 

 :، مشار إليه في  مؤلف20/66/6996: في مؤرخ69191: ـ قرار رقم
 96: ، صاعلاه جيلالي بغدادي، مرجع          

 
 ، الغرفة الجنائية الثانية 61/62/6990في مؤرخ  21669: ـ قرار للمحكمة العليا رقم

 .611: ، ص6992سنة  62ضائية للمحكمة العليا، عدد بالمجلة الق منشور       
 

       ،  6999سنة  مجلة قضائية ال، 60/66/6992في  مؤرخ ـ قرار للمحكمة العليا، غرفة جنائية،
 .166: ، ص66عدد     
 

 :مشار اليه  في مؤلف، غير منشور 60/66/6991في  :للمحكمة العليا مؤرخ ـ قرار
  621: ، صاعلاه لعقوبات، مرجع العايش نواصر ، تقنين ا   

        
 21/66/6992 :فيمؤرخ  16ـ  219: رقم -6 :ان للمحكمة العلياقرار -

    :إليهما في امشار.  60/62/6912 :فيمؤرخ   9ـ  091: رقم -2                        
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 622ـ  621: ، ص6، جاعلاهجيلالي بغدادي ، مرجع : مؤلف       
 
 : محكمة النقض المصريةانظر قراران ل-

 . 119ص 66111: ، المعجم الجنائي قاعدة رقم  16/62/6921: قرارصادر في -6      
                      66110: المعجم الجنائي ، قاعدة رقم – 61/66/6919: و قرارها الصادر في  -2     
 " 119ص     
     عبد القادر، الإثبات في المواد   العربي شحط.و د: نبيل صقر: مشار اليهما في مؤلف     
 ". على  التوالي 662، 661، هامش  16مرجع سابق ص، الجزائية    

         
 
                        CD ROM: مشار إليه في 26/62/6999: مؤرخ في  06261قرار للمحكمة العليا رقم  -

  2005،مصدر سابق،الاصدار الثالث        
 :مشار إليه في كتاب 26/62/6999: في 06.  261: القرار نفسه رقم و انظر       

 غرفة القانون الخاص،نشرة القضاة،  21، ص6، جاعلاهمرجع ،  جيلالي بغدادي        
 .62عدد، 61/62/6901بتاريخ          

                   
 : ه فيمشار إلي،  6991: ، جلسة  6161:رقم ، طعن بالنقض للمحكمة العليا  -

  662، ص  مرجع اعلاهوالعربي شحط عبد القادر ،، نبيل صقر         
 
   62/66/6996: مؤرخ 6161قرار رقم  - 6: ثلاث قرارات للمحكمة العليا -

  22/62/6996: في  226996:رقم  -  2                                 
     62/66/6999: في  .16.90: و آخر رقم  - 1                                 

  266ص ، اعلاه ،الاجتهاد  القضائي ، مرجع  6بغدادي ، ج جيلالي :في :   مشار إليهم     
 
 للغرفة الجزائية ، نشرة القضاة    ،  69/62/6996: قرار للمحكمة العليا ، مؤرخ في  -

  96ص ،  6999سنة    62: عدد    
 
   6919/ جانفي/ 66قرارها المؤرخ في :للنقض  ارجع الى اجتهاد المحكمة المصرية -

 : ق   مشار إليه في 16مجموعة أحكام النقض ، سنة       
  المعاينة-المحررات  –، القرائن محمد احمد محمود ، الوجيز في أدلة الإثبات     
  26، ص 2662 سنةدار الفكر الجامعي بالإسكندرية ، طبعة     

 
 . 6919/ 66/ 66: بتاريخ  نقض جزائي مصري -6 : انظر  -

 .  66/61/6910: قرار مؤرخ في   -2                 
       محمد احمد محمود ، الوجيز في أدلة : مشار إليه في ، ق 16سنة  مجموعة أحكام النقض ، 
  26، ص المرجع نفسه الإثبات ،  

 
    مصدر ،  قرص مضغوط،مشار اليه في . 61/61/6991:مؤرخ في 619:قرارللمحكمة العليا رقم -

 .اصدار ثالث،  سابق   
 
 ، المشار إليه     60/62/6992: في  661: للمحكمة العليا، رقم ( نقض) قرار جزائي   -

 . 92ص ، 6992طبعة العايش نواصر ، تقنين الإجراءات الجزائية، : في  مؤلف     
 
 :  في مؤلف  ، مشار إليه 29/66/6909: قرار للمحكمة العليا مؤرخ في   -

  116، ص  6، ج  اعلاهجيلالي بغدادي ، مرجع         
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 الاصدار                                                ، القرص المضغوط. 62/62/6911مؤرخ في ،61.616: قرار للمحكمة العليا رقم –

 .مصدر سابق، الثالث        
 
 
 ، مشار إليه في         66.  660: ، رقم  22/62/6911: قرار للمحكمة العليا مؤرخ في   -

  116، ص  6، ج  اعلاهجيلالي بغدادي ، ، مرجع . مؤلف      
 

          
  62المجلة القضائية ، عدد :  مشار إليه في،  60/66/6992: مؤرخ  في  للمحكمة العليا قرار-
  292، ص  6999: سنة    
 
 ، غرفة جزائية  62/61/6996: مؤرخ في  201:  قرار جزائي للمحكمة العليا ، رقم -

 . مصدر سابق،  C.D ROM: الاصدار الثالث ،قرص مضغوط     
 
 :انظر قرارن لمحكمة النقض المغربية -

     ، الغرفة الجنائية المغربية ،    61/62/6910: مؤرخ في  611: قرار جزائي للنقض رقم -6     
  612ص،  6919يوليو : ون في المملكة المغربيةمجلة  القضاء و القان           

 ، 62/62/6992: ، الصادر في  926: رقمغرفة جنائية مغربية ،قرارها  -2        
 ، السنة          20، مجلة القضاء و القانون المغربية ، عدد  19290: ملف جزائي رقم           
   696، ص 61/61/6911السادسة عشر              
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رســهــف

أ................................................................................. مقدمــة  
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....................................0 مدلول أ شرعية الجرائم والعقوبات : الفصل التمهيدي    

 

1...................................... مفهـــوم مبـــدأ الشرعيــة: المبحث الأول   

9.................................. تعريــف مبــــدأ الشرعيــة: المطلب الأول      
9............................... الدعامة الدستورية لمبدأ الشرعية الجزائية: الفرع الاول      

66............................... الدعامة السياسية لمبدا الشرعية الجزائية: الفرع الثاني      

62.......................................... نشأة مبدأ الشرعية وتطوره: المطلب الثاني      

61.................................. مبدأ الشرعية في الشريعة الإسلامية : الفرع الأول      
60............................... ــا مبــدأ الشرعيــة فـي أوروب: الفرع الثاني      

61.................مبدأ الشرعية في الدستور وقانون العقوبات الجزائريين: الفرع الثالث      

 

22............................. أهميــة مبــدأ الشرعيــة ونتائجـه: المبحث الثاني   

21....................................... أهمية مبدأ الشرعية الجزائية : المطلب الأول     

21..........فردية في إطار النظام الإجتماعيضمان الحقوق و الحريات ال: الفرع الاول     

22......................................وضــع حــدود التجريــم : الفرع الثاني     

22..................................وضـــع حــدي العقوبـــة : الفرع الثالث     

21............................إحترام القاضي لمبدأ الفصل بين السلطات : الفرع الرابع     

21..................................تناسب العقوبة مع جسامة الجريمة : الفرع الخامس     

29....................................نتائــج مبـــدأ الشرعيــة: المطلب الثاني     

29.................إعتبار التشريع هو المصدر الوحيد للتجريم و العقاب : الفرع الاول     

16.....................التفسيــر الضيــق للنــص الجزائـــي : الفرع الثاني     

11.......................................حظــــر القيـــــاس: الفرع الثالث     

12..................حظر تطبيق نصوص التجريم و العقاب بأثر رجعي: الفرع الرابع     

 

  26................................. مدلول السلطة التقديرية للقاضي الجزائي: الفصل الأول   

 

22................................مفهوم السلطة التقديرية للقاضي الجزائي: المبحث الأول   

21...........................................تعريف السلطة التقديرية : المطلب الأول   

21.............................التعاريف المركزة على جزء دون الاخر: الفرع الأول   

20..............التعريف المعتمد على السلطة الموسعة للقاضي الجزائي : الفرع الثاني  

29............................... خصائــص السلطـة التقديريــة: المطلب الثاني  
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29.................. حرية القاضي الجزائي في التكيف الجزائي للجريمة: الفرع الأول  

29.............................. إختيار القاضي الجزائي للعقوبة الملائمة:الفرع الثاني  

16......... الدور الإيجابي للقاضي الجزائي في تسيير الدعوى العمومية :الفرع الثالث  

16...............حرية القاضي الجزائي في الاستعانة بكافة أدلة الاثبات: الفرع الرابع  

16............حرية القاضي الجزائي في تقدير قيمة حجية أدلة الإثبات: الفرع الخامس  

 

الفقهية في تقدي الاتجاهات:ثاني المبحث ال  

11...................................السلطة التقديرية للقاضي الجزائي                

                             النظرية الموضوعية: المطلب الاول 

11.................في تقدير السلطة التقديرية للقاضي الجزائي                        

  12..........................ركائـز السلطة التقديرية للقاضي الجزائي: الفرع الاول

12.............................نشأة السلطة التقديرية للقاضي الجزائي : الفرع الثاني  

النظرية الشخصية للسلطة:المطلب الثاني  

10......................................التقديرية للقاضي الجزائي                    

              النظرية المختلطة في تقدير:المطلب الثالث

11.............................السلطة التقديرية للقاضي الجزائي                    

11......................................... حجية محاضر المخالفات: الفرع الأول  

19..............................................ححجية محاضر الجن: الفرع الثاني  

19...............................................إثبات جريمة الزنا: الفرع الثالث   

 

06....................... ضوابط السلطة التقديرية وكفالة حقوق الدفاع: المبحث الثالث  

06.........................ضي الجزائيحدود السلطة التقديرية للقا: المطلب الأول  

02...............الحدود الواردة على سلطة القاضي في تقدير الأدلة : الفرع الأول  
الحدود الواردة على: الفرع الثاني  

01.......................سلطة القاضي في وصف الجريمة                         
00...............سلطة القاضي في تقدير العقوبةالحدود الواردة على :الفرع الثالث  

09................................كفالــة حقــوق الدفــاع: المطلب الثاني   
16..................................... الإخـلال بحـق الدفــاع: الفرع الأول  

12..................دور الطلبـات و الدفوع في ضمان حق الدفاع : الفرع الثاني  
92................ القضائية كضمان لحق الدفاع الطعن في الأحكام :الفرع الثالث  

 

  99............................نطاق السلطة التقديرية للقاضي الجزائي : الفصل الثاني
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 99.....................سلطة القاضي الجزائي في تقدير ادلة الاثبات:  المبحث الاول

 96..................................تبيان نظم الاثبات ومفهومها: المطلب الاول     

 مفهوم طرق الإثبات : الفرع الأول

 96........................من خلال الأنظمة الإجرائية المختلفة                 

 92....................مفهوم السلطة التقديرية للقاضي في الاثبات: الفرع الثاني

 99................................. تقسيــم أدلــة الإثبـات: الفرع الثالث

 666.........................القواعد العامة في الإثبات الجزائي: المطلب الثاني

 662.....................................ما يتعلق بالإثبات ذاته: الفرع  الا ول

 610..............................ما يتعلق بالدليل المقدم للإثبات: الفرع الثاني  
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 ملخــــص

لمشرع وحده المخول بوضع القواعد القانونية التي تقوم بتنظيم ان مبدأ الشرعية يقتضي بأن ا    

روابط الحياة الإجتماعية بكافة صورها وتحدد للأفراد قواعد السلوك الإجتماعي، وترسم حدوده وآثاره 

وما يترتب على مخالفة كل ذلك من آثار وجزاءات بحيث يتدخل القاضي لتطبيق القانون الذي وقعت 

.سبة ممارسته لأحد أهم سلطاته المخولة له بموجب ولاية القضاء وهي سلطة التقديرمخالفته، وذلك بمنا  

 

ولقد  بدأت في طرحي للموضوع بإدراج فصل تمهيدي خصصته للحديث عن مبدأ الشرعية     

 الذي أقره المشرع الجزائري من خلال النص عليه في المادة الأولى من قانون العقوبات

د نشأ في ظل الشريعة الإسلامية السمحاء، وهو المبدأ الذي لم تأخذ به فبينت بأن هذا المبدأ ق

. التشريعات الوضعية الغربية إلا في أواخر القرن الثامن عشر  



 344 

 

ولقد وضحت بأن المبدأ يعمل على صيانة الحريات الفردية من تعسف السلطات الثلاث في     

: أ والمتمثلة فيالدولة ، ثم بينت النتائج المترتبة على تطبيق المبد  

 

.أن المشرع وحده المخول بتحديد الجرائم والعقوبات المناسبة لها وكذا أسلوب تنفيذها   

.وعدم امكان القاضي التوسع في تفسير النصوص القانونية  

.وحضر القياس المؤدي إلى خلق الجرائم  

.ل التمهيدي وعدم رجعية المبدأ إلى وقائع ماضية على نشوء أوامره ونواهية هذا عن الفص  

 

أما بالنسبة للفصل الأول فقد تناولت فيه مفهوم السلطة التقديرية، وذكرت التعاريف المختلفة     

.وبينت ان كل منها لم يوفق في صياغة تعريف جامع لكل اصول السلطة التقديرية. للفقهاء  

 

:  ثم خلصت الى أن السلطة التقديرية تقام على ثلاث خيارات وهي         

وكذا اختيار النص القانوني الواجب التطبيق، واختيار العقوبة أو التدبير ، تيار الدليل وتقديره اخ

.المناسب وتفريده  

كما وضحت خصائص السلطة التقديرية، وبينت أن القاضي دائما يتمتع بسلطة تقديرية مبنية     

:على ثلاث نظريات  

 

.تقيد القاضي بصفة مطلقة : واحدة موضوعية  

.أعطته الحرية لاثباته تبعا لاقتناعه : شخصية  وأخرى  

. توسطت النظريتين السابقتين : واخرى مختلطة    

 

وبهذا تكتمل لدينا نظرية علمية، بشأن سلطة القاضي الجنائي التقديرية عموما والتي     

.حوالنا استخلاصها من خلال هذه الدراسة  

 

قد اقتضانا تلمس حقيقتها، بأن لا نقتصر على ولإرساء أسسها على قواعد علمية موضوعية ف    

الجانب النظري وقفا على القواعد القانونية التي تحكمها، أو الآراء الفقهية قبلها ، وإنما تلمس هذه 

من خلال قرارات المحكمة العليا، وهذا ما .الحقيقة لا يتم إلا باستقرار ميدانها الحقيقي ألا وهو القضاء

اني  يتضمن دراسة نطاق السلطة التقديرية للقاضي الجزائيدعانا الى ادراج فصل ث   
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، ففيما يتعلق بأنظمة الأدلة المختلفة للاثبات، وجدنا أن نظام الأدلة المعنوية يمثل النظام     

الطبيعي والذي يتماشى مع المفهوم السليم للسلطة التقديرية ، إلا أننا لا نضمن فيه عدم الانحراف من 

.اضي الجزائي فيهخلال تحكم الق  

 

وعليه فلا بد من وضع ضوابط على هذا النظام ،  وان هذه الضوابط تكون بمثابة قواعد     

إرشادية، تعين القاضي في ممارسته  لهذه السلطة دون أن تشكل قيدا عليها، ذلك ان عملية تقدير الأدلة، 

ل موضوعية القاضي في مجال هذا هي عملية عقلية منطقية، تقوم على تلمس الحقيقة وإدراكها من خلا

.التقدير  

 

وبشأن موقف مشرعنا من نظام الإثبات، فيتضح جليا انه  قد عالج  سلطة القاضي الجنائي في     

تقدير الأدلة، ضمن نصوص متفرقة وليس ضمن نظرية الإثبات التي  أدعو إليها وما خلصت إليه من 

.مة هذه الرسالةمشروع مقترح لهذه السلطة والذي أدرجته في خات  

وقد لاحظت في مجال الاخذ بالدليل القانوني عدة نقائص كانت محل نقد من الفقهاء      

حيث أن المشرع حدد الأدلة المقبولة والتي تخضع لتقدير القاضي حصرا بالأدلة المتحصلة في 

ا أن القاضي لكن فالأدلة قد تتحصل في مرحلة التحري وجمع الأدلة، كم، دوري التحقيق والمحاكمة   

قد يستقي هذه الأدلة من مصادر أخرى، غير الدعوى محل نظره ،  حيث انه للقاضي الحرية في 

تقدير الأدلة طبقا لقناعته القضائية، من الأدلة المطروحة أمامه بالجلسة، ولا يجوز أن يبني حكمه على 

ن يعتد بالدليل مما يحصل أدلة مستمدة من علمه الشخصي، الذي حصل عليه خارجها ، ومع ذلك فله أ

ما دام صالحا لتكوين ادلة اثبات ، حيث ، عليه من العلم بالشؤون العامة، والتي يفترض إلمام الكافة بها 

، تبقى هذه القناعة الشخصية للقاضي الجزائي في تقديري، هي الأسلوب الأمثل في مجال تقدير الأدلة 

 متى ما أحيطت بالضمانات الكافية التي تؤمن 

سلامتها، وذلك اذا  توفرت رقابة فعالة  على معقوليتها ،  حيث انه على النيابة العامة اثبات ما 

.زاد عن الاركان العادية للجريمة وعلى المتهم اثبات أي دفع لصالحه  

 

وفي مجال الرقابة على تقدير الادلة توصلت الى دحض القاعدة القضائية القائلة بان لا رقابة     

.لقاضي في تقدير الادلةعلى سلطة ا  

 

كما توصلت الى دحض المبدا القضائي القائل بان محكمة الجنح هي محكمة دليل بعكس     

من  262لكن حيث ان القاعدة العامة المقررة  بموجب المادة ،محكمة الجنايات فهي محكمة اقتناع  
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فصياغة المادة ، اع القاضي قانون الاجراءات الجزائية الجزائري ، تجعل الدليل عموما يخضع لاقتن

.جاءت عامة ولم  تقتصر على محكمة الجنايات فقط بالتالي تصلح لان تطبق على محكمة الجنح ايضا  

 

اما فيما يخص مسالة تكييف الجريمة فلا حظنا بانها اخطر المراحل التي تمر بها الدعوى    

ما يجب النص على تعديل التكييف في الجزائية لذا لا بد من استقلال قاضي من قضاة المحكمة به ، ك

ظل نص قانوني ، وتوصلنا الى ان مسالة التكييف لابد من اخضاعها الى دراسة مستقلة ومعمقة كون 

انه يترتب عليها العديد من النتائج العملية ، وتعترضها عدة مشاكل منه ، مسالة التعدد المتعارض 

.،  وعليه فهي  اكثر من ان تستوعبها رسالة ماجستيرللاوصاف الجنائية ثم مسالة تفسير النص الجزائي  

اما فيما يتعلق بمسالة السلطة التقديرية للقاضي  في مجال العقوبة فقد رايت  بانها تقام على ثلاث 

خيارات هي اليات التخفيف ، كما تنحصر في مسالة الاختيار النوعي والكمي للعقوبة  ، ثم اليات التشديد 

ظرف العود فقط ، كما نستبعد مسالة موانع العقاب من اخضاعها الى سلطة ، والتي نحصرها في 

القاضي التقديرية كونها  محددة بموجب نص قانوني مستقل عن تقدير القاضي ن ثم وبعد هذاه الدراسة 

.  ناقشنا مسالة بعض الانظمة الخاصة ومدى خضوعها للاطار العام للعقوبة   

    

 

 

Résumé 
 

Le principe de légalité exige que le législateur est autorisé de mettre des règles juridiques 

qui organisent la vie sociale sous ces formes et de déterminer les règles de conduite 

sociale, les effets et les implications de tout cela la peur des effets des sanctions et 

interfère avec le juge d’appliquer la loi. 

J’ai commencé mon travail par un chapitre consacré pour parler du principe de la légalité 

fait le législateur Algérien cité dans le premier article de la loi pénale, j’ai montre que ce 

principe est inspiré de l’islam, ce dernier qu’était négligé dans les législations occidentales 

jusqu’à la fin du XVIII siècle. 

J’ai expliqué que ce principe  sert à respecter les libertés individuelles de toutes injustices 

des trois pouvoirs de l’état, et j’ai démontré les conséquences de l’application de ces 

principes qui sont :  

 Le législateur seul responsable de délimiter les crimes et les sanctions 

qui leur conviennent et la manière de les appliquer sans laisser au juge 

la possibilité d’expliquer les textes juridiques. 

 Dans le premier j’ai étudié le principe du pouvoir discrétionnaire, et j’ai 

cité les différentes définitions, et j’ai montré que chacune n’a pas pu 

aboutir à une signification générale pour toutes les ressources du 

pouvoir discrétionnaire. 
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J’ai conclu que le pouvoir discrétionnaire se base sur 3choix :  

 Choisir la preuve et l’estimer et encore le choix du texte juridique à appliquer et la 

sanction commable. 

 Ensuite j’ai expliqué les caractéristiques du pouvoir discrétionnaire un démontrant 

que le juge a toujours un pouvoir basé sur 3 théories : 

- Une premier objective qui entrave complètement le juge. 

- Une deuxième personnelle, qui lui a laissé le libre cours selon sa 

conviction. 

- Une troisième mixte et intermédiaire. 

Par la suite ou a pu avoir une théorie scientifique concernant le pouvoir du juge. 

Le concernât la position de hôte législateur envers système de conviction, on peut dire 

qu’il a étudié le pouvoir du juge pénal dans l’estimation des preuves d’après des différents 

textes et non pas selon la théorie de conviction à laquelle je fais appel et le projet suggéré 

pour ce pouvoir introduit dans la fin de mon mémoire . 

Dans le domaine de la prise de la preuve juridique, j’ai constaté quelques insuffisances et 

lacunes critiquées par les Faqihs, où le législateur a identifié les preuves acceptables 

soumises à l’estimation du juge par des preuves accumulées après l’enquête et le procès, 

mais ces preuves peuvent être amassées dans la phase de l’enquête et du rassemblement 

des éléments de preuves ; mais le juge peut aussi puiser des preuves dans d’autres 

ressources hors le procès concerné, et a aussi la liberté d’estimer les preuves selon sa 

conviction, mais il ne peut pas sa baser sur des preuves inspirées de son propre 

connaissance . 

Restant dire que la conviction personnelle du juge pénal selon mon point de vue est la 

manière idéale dans le domaine de l’estimation des preuves, si elle est préservée par des 

garanties suffisantes assurant sérénité. 

Dans le domaine de la censure de l’estimation des preuves j’ai réfuté la régale judiciaire 

disant que : pas de censure sur le pouvoir du juge dans l’estimation des preuves et j’ai 

réfuté aussi le principe judiciaire qui dit que la cour de misdemeanors est une cour de 

preuve contrairement à la cour de preuve contrairement à la cour d’assise qui est un 

tribunal conviction. La règle générale rapportée d’après l’article 212 du code de 

procédures pénales Algérien fait que la preuve est soumise à la déduction du juge. 

Concernant l’adaptation du crime, on a constaté  qu’elle est la phase décisive du procès 

pénal où il est obligatoire de consacrer un juge spécial pour s’en charger. 

On a déduit que le problème d’adaptation devait être soumis à une étude indépendante et 

approfondie. 

Le législateur Algérien si est contenté d’étudier le problème d’adoption pénal dans très 

peu et divers textes comme : L’article 05, 27,28 du code pénal et l’article : 361, 362,363 du 

code  de procédures pénales . 

En ce qui concerne le pouvoir discrétionnaire du juge dans le domaine de la sanction, j’ai 

vu qu’il se base sur trois choix : 

Considérés comme mécanismes d’allégement, et il se réduit dans le choix qualitatif et 

quantitatif de la sanction, puis les ménanismes de rendre la sanction plus severe.  
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Abstract 
 

 

The principle of legality demands that the legislature is authorized to make legal rules 

that organize social life in these forms and determine the rules of social conduct, effects 

and implications of all this fear of the effects of sanctions and interferes with the judge to 

apply the law.  

I started my job with a chapter devoted to talk about the principle of legality makes the 

Algerian legislator cited in the first article of the penal law, I have shows that this 

principle is inspired by Islam, the latter qu'était neglected in the Western laws until the 

late eighteenth century.  

I explained that this principle is to respect individual freedoms of all injustices of the 

three powers of the state, and have demonstrated the consequences of applying these 

principles are:  

 The legislature solely responsible for demarcating the crimes and the penalties that suit 

them and how to implement them without leaving the judge the opportunity to explain 

the legal texts.  

In the first  I studied the principle of discretion, and I quoted the various definitions, and 

I showed that each was unable to reach a general meaning for all the resources of 

discretion.  
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I have concluded that the discretion is based on 3choix:  

 Choose proof and the estimate and still have the choice of the legal text 

 to apply and the penalty commable.  

 Then I explained the characteristics of 

 a discretion demonstrating that the judge always has a power based on 3 theories:  

-- A first objective which hinders completely the judge.  

-- A second personal, which left him free rein according to his conviction.  

-- A third mixed and intermediate.  

Thereafter, or may have a scientific theory regarding the power of the judge.  

The concernât position to host legislator belief system, one can say he has studied the 

power of the criminal judge in the estimation of evidence based on different texts and not 

according to the theory of belief to which I appeal and the draft suggested for this power 

into the end of my memory.  

In the area of taking the legal proof, I have seen some shortcomings and deficiencies 

criticized by the Faqihs, where the legislature has identified evidence acceptable subject 

to the estimation of the judge by evidence accumulated after the investigation and trial 

But this evidence can be gathered in the phase of the investigation and gathering 

evidence, but the judge may also tap evidence in other resources outside the trial 

concerned, and also the freedom to assess the evidence according to his conviction, but it 

can not base its evidence based on his own knowledge.  

Remaining say that the personal conviction of the criminal judge in my view is the ideal 

way in the estimation of evidence, if it is preserved by providing sufficient guarantees 

serenity.  

In the area of censorship of the estimate of evidence I have refuted the saying that 

judicial régale: no censorship on the power of the judge in the estimation of evidence and 

I have also refuted the legal principle that says the court of misdemeanors is a court of 

contrary evidence in court of evidence contrary to the court seat, which is a court 

conviction. The general rule reported according to Article 212 of the code of criminal 

procedures Algerian fact that the evidence is subject to the deduction of the judge.  

On the adaptation of crime, it was found that it is the decisive phase of criminal 

proceedings where it is required to devote a special judge to take charge.  

It was deduced that the problem of adaptation should be subjected to a thorough and 

independent study.  

The Algerian legislator is merely whether to study the problem of adoption in very few 

criminal and various texts as: Article 05, 27.28 Penal Code and Article: 361, 362363 of the 

code of criminal procedures.  

Regarding the discretion of the judge in the field of sanction, I saw it was based on three 

choices:  

Taken as relief mechanisms, and it is reduced in the choice of quality and quantity of 

sanction, then ménanismes make the penalty more severe. 
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